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-١‏ أ.د / فريد راغب النجار 
4- أ.د / حامد طُلبة 

5 أ.د / مصطفى بهجت عبد المتعال 
أ.د / محمود سمير طوبار 
-١‏ أ.د / مصطفى السعيد 

- أ.د / شوقي حسين 

أ.د / أحمد فرغلي 

٠‏ أ.د / إجلال عبد المنعم حافظ 


١‏ أ.د / نجد خميس 


أ.د / مصطفى علوي 
7 أ.د / محمد كمال أبو هند 
4" أ.د / عالية المهدي 


5 أ.د / محمد الحناوي 

5- أ.د / سعيد عبد الفتاح 
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رابع 


في هذا الدد 


الموضوم 
افتتاحية العدد : 


مدى تأثير كفاءة التمويل المصرفي على أداء الاقتصاد 
المصري 
آليات منظمة التجارة العالمية 


0 
بحوث مُحكمة : 


النظام السياسي والبناء الاجتماعي بحث في مفهوم النظام 
السياسي عند علماء الاجتماع 

تحديات العولمة.. وأثرها على السوق العربية المشتركة 
"دراسة تحليلية" 

الاتحاد الإفريقي: الحاضر واستشراق المستقبل 

توجهات طلاب جامعة الملك عبد العزيز نحو الدراسة عن 
طريق الإنترنت 


0غ ناعدم«صرحية غمععع ممدك عون ا جرمت1 ىم 
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ملخصات الرسائل : 
نموذج اقتصادي قياسي لمستقبل الخدمة الطبية في مصر 


تقييم جودة التدريب بالتطبيق على الجهاز المركزي 
للتنظيم والإدارة 
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يمكن تعريف الأزمة المصرفية بأنها : تعبير عن عدم 
قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته» والتي يمكن استعراض 

حالتها كما يلي: 

)١(‏ أن يعجز البنك عن تلبية التزاماته المستحقة الأداء على 
الرغم من أن التقييم الفعلي لأصوله تغطي جميع 
التزاماته فيما فيها حقوق المساهمين. 

(؟) أن تكون أصول البنك أقل من خصومه؛ ولا تغطي 
حقوق المساهمين أو جزءا من حقوق الغير. 
قام العديد من الاقتصاديين بدراسة الأزمات المصرفية 

من جميع جوانبها فتتبعوا أسبابها وآثارها المترتبة عليها 

ووسائل التغلب عليها. 

ويمكن القول أن حالات التعثر المصرفي التي حدثت في 
الأزمات المالية الأخيرة لم تنجم عن جانب الالتزامات في 
ميزانيات البنوك وإنما حدثت عن جائب الأصولء وإذا 
افترضنا بأن المؤثرات الناجمة عن العوامل الاقتصادية الكلية 
والجزئية تؤدي إلى الأزمات المصرفية عندئذ يمكنه قياس 
هذه المؤشرات بشكل منتظم؛ وإحدى هذه الطرائق تتمثل في 
النظر إلى التعثر المصرفي على أنه ناجم عن مخاطر السوق 

والمخاطر الاثتمانية»؛ ومخاطر السيولة. 

وتتمثل أهم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى أزمات 

مصرفية كما يلي: 

أ ) الاختلالات الاقتصادية الكلية : 
هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى سرعة التقلبات في 

الأسواق الناشئة؛ فعلى سبيل المثال : نجد أن التضخم 

ومعدلات النمو من الأمور سريعة التغير بصفة عامة وهذا 
بدوره يؤدي إلى مخاطر اتثتمانية ومن ثم يعرض النظام 


مدى تأنير كفاءة التمويل المصرفي 
على أداء الاقتصاد المصري 


افتتاحية العدد 


أ.د/هدى صقر 
رئيس أكاديمية السادات 


المصرفي للعديد من المشكلات. 

وأوضحت العديد من الدراسات أن التأرجح الحاد في 
التضخم أو في معدلات النمو يحدث دوما قبل حدوث أزمة 
مصرفية أو أزمة في ميزان المدفوعات. 
ب ) سياسات الإقراض : 

إن حدوث أية أزمة مصرفية يساعد عليها الإفراط في 
تقديم الائتمان والتمويل غير الكفء أثناء مرحلة التوسع في 
دائرة الأعمال؛ لأنه من الصعب التفرقة بين القروض الجيدة 
والرديئة أثناء مرحلة التوسع والرواج الاقتصادي داخل بيئة 
ج ) التدفقات الرأسمالية والسياسات النقدية : 

إن التقلبات في الأسعار العالمية للفائدة تزيد من تكلفة 
الاقتراض في أسواق الدول النامية» وتقلل من حوافز 
الاستثمار داخل حدودها. 

كما أن خروج رؤوس الأموال سيؤدي إلى زيادة الضغط 
على البنوك لتدبير العملات ومحاولات لاسترداد البنوك 
اللقروض الممنوحة أو تصفية بعض الاستثمارات أو رفض 
تجديدها؛ مما يعرض البنك أحيانا إلى أزمة السيولة. 
د ) التحرر المالي : 

أوضحت دراسات عديدة أن الإصلاحات غير المناسبة 
لتحرير الأسواق: المالية يمكن أن تزيد من المخاطر 
المصرفية» وأن دخول أطراف جديدة في السوق يزيد من 
المنافسة بين البنوك التي قد تؤدي إلى مزيد من دخول 
البنوك في عمليات تنطوي على مخاطر كبيرة. 
ه ) التدخل الحكومي : 

يأتي التدخل الحكومي المتزايد والضوابط غير الحاكمة 


0 ا 1 


افتتاحيية العدد 


على الإقراض ضمن أهم أسباب ضعف البنوك. 

فني بعض البنوك الحكومية في الدول النامية بدأ 
تخصيص الائتمان الذي يمكن توجيهه إلى قطاعات اقتصادية 
معيئنة بغض النظر عن جدارتها الائتمائية» وتعتمد هذه 
البنوك على مسائدة الحكومة لها والنجاح في إخفاء أخطائها 
وعدم كفاءتها. 
و ) الخطر المعنوي والعدوى: 

تحدث العدوى عندما تتسبب المشكلات في بعض البنوك 
بالتأثير سلبا على بنوك أخرى في النظام المصرفي؛ وإحدى 
النتائج التي تترتب على انتقال لا العدوى هو الهروب 
الجماعي للودائع من الجهاز المصرفي. 

وينشأ الخطر المعنوي عندما تزيد .البنوك من حدة 
التعرض للمخاطر نتيجة الإقراض في ظروف يكون فيها 
العائد على المدى القصير مرتفعا-جدا؟ 

يمكن اعتبار الأزمات نتيجة حتمية للاضطرابات المالية 
والاقتصادية وفي بعض الأحيان قد تجتمع في آن واحد 
عوامل أزمات العملة والأزمات المصرفية وأزمة الديون 
الخارجية مثلما حدث في أزمة جنوب شرق آسيا أواخر عام 
17 وكذلك الأزمة المكسيكية عام .١53515‏ 

تعتبر أزمات البنوك من أهم الأزمات تأثيرا على 
الاقتصاد إن لم يكن أهمها على الإطلاق حيث أن سلبيات 
أزمات البنوك لا تقتصر فقط على الخسائر المحققة» ولكن 
تشمل أيضا آثارا سلبية على الاقتصاد. 

وفيما يلي أهم الدروس المستفادة من الأزمات المالية 
المصرفية للبنوك المصرية: 
« أهمية مراعاة ظروف وتقاليد كل بلدء وأن تعمل المسيرة 

الاقتصادية نحو الإصلاح بقدر مناسب من الخصوصية 

والإقليمية. 
» يجب أن تراعي عملية التغيير الاقتصاذي "المرحلية" بآن 

يتم التغيير في ترتيب وتعاقب حتى لا تفاجئ بظروف 

يفرضها علينا الواقع الاقتصادي العالمي. 
« خطورة الإقراض قصير الأجل بمبالغ كبيرة يمثل أحد 

الدروس المهمة التي نتجت عن الأزمة الآسيوية: 
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ضرورة تقوية النظام المالي خاصة فيما يتعلق بالرقابة 
والإشراف من جائب السلطة النقدية. 

أهمية التصدي لأية مشكلات مالية أو نقدية والعوامل 
المؤثرة فيها مبكراء. 

أهمية التنسيق والتعاون بين الدول لبحث استرائيجية 
لاحتواء مثل هذه الأزمات. 

الامتناع عن التدخل الحكومي في سياسات الجهاز 
المصرفي. 

الاهتمام بإعطاء المزيد من الحوافز التشجيعية 
للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل في المحفظة المالية 
ببورصة الأوراق المالية والاستثمارات المباشرة في 


مصرء 
ضرورة مراعاة وضع الضوابط الكفيلة للسوق؛ لكي 
يعمل في إطار من الشفافية والوضوح ومنع الاحتكار. 
وفي الختام؛ توجد بعض الوسائل التي يجب اتباعها 
لتفادي الوقوع في أزمات مالية مصرفية؛ وهي: 

أولا : العمل على إنشاء إدارة متخصصة بالبنوك لإدارة 


المخاطر. 
ثانيا: ضرورة إعادة النظر في استخدام معيار كفاية 
رأس المال. 


ثالثا: ضرورة العمل على دراسة وفهم الأدوات المالية 
الجديدة (المشتقات) والتعامل معها كأساليب للتحوط ضد 
المخاطر لا كأدوات لزيادة المخاطر عن طريق المضاربة. 
رابعا: ضرورة أن تقوم البنوك عند نشر قوائمها المالية 
بالإفصاح عن الأساليب المستخدمة في إدارة المخاطر. 
خامسا: زيادة وعي المصرفيين بمفهوم إدارة المخاطر. 
سادسا: تفعيل دور البنك المركزي في إدارة المخاطر. 
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افتتاحية العدد 


آليات منظمة التجارة العالمية 


تعتمد منظمة التجارة العالمية في تطبيقها لنتائج جولة 
أورجواي واتفاقاتها على مجموعة من الآليات الهامة التي 
تمكن المنظمة على مر الزمن من تثبيت دعائم النظام 
التجاري العالمي وتحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقهاء 
وتنفيذ المهام والوظائف التي أوكلت إليها. 

يمثل صنع القرارات داخل منظمة التجارة العالمية الآلية 
الأولى» حيث يتم صياغة القرارات في منظمة التجارة 
العالمية عن طريق إجماع الآراء؛ أما في حالة عدم الحصول 
على الإجماع فيتم اللجوء إلى التصويت على القرارات 
باعتباره العرف السائد. 

هناك أربعة أساليب تصويتية لاتخاذ القرارات في أجهزة 
منظمة التجارة العالمية المختلفة» وهي: توافق الآراءء 
وأسلوب الأغلبية» وأغلبية الثلاثة أرباع؛ وأغلبية الثلثين. 

أما فض المنازعات التجارية فتعتبر الآلية الثانية, 
وتتضمن مجموعة من العناصرء وهي: الإنشاء والقواعد 
الحاكمة» الأهداف والاختصاصاتء» تشكيل فريق التحكيم 
واختصاصاته؛ جهاز الاستئنافء الإجراءات العقابية التبادلية» 
مراحل فض المنازعات التجارية»؛ وبيانها كالتالي : 
(أ) الإنشاء والقواعد الحاكمة : 

تعتبر آلية فض المنازعات التجارية لمنظمة التجارة 
العالمية هي الأكثر فعالية بالمقارنة بما كانت عليه الأوضاع 
قبل إنشاء المنظمة؛ حيث كانت المسألة في ظل سكرتارية 
الجات تتسم بالقصور وعدم الفعالية نظرا لغياب الهيئة 
القضائية المخولة بالإشراف على تنفيذ هذه الأحكام» فضلا 
عن كونها غير ملزمة بالقدر الكافي للأعضاء. 
(ب) الأهداف والاختصاصات : 

إن هدف آلية فض المنازعات هو البحث في إمكانية 
تعليق التنازلات أو غيرها من الالتزامات بموجب الآتفافيات 


أ.د / عبد المطلب عبد الحميد 
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المشمولة على أساس تمييز في اتجاه العضو الآخرء وذلك 
بترخيص من جهاز فض المنازعات يقضي باتخاذ 
الإجراءات اللازمة. 

كما يتمتع جهاز فض المنازعات بسلطة إنشاء الهيئات 
الخاصة بالتحكيم واعتماد تقارير جهاز الاستئناف ومراقبة 
تنفيذ القرارات والتوصيات والترخيص بتعليق التنازلات 
وغيرها من الالتزامات التي تبرم بموجب الاتفاقات المشمولة. 
(ج) تشكيل فريق التحكيم واختصاصاته : 

بناء على طلب أحد طرفي النزاع يتم تشكيل فريق 
المحكمين» ويتكون هذا الفريق من أفراد حكوميين أو غير 
حكوميين مؤهلين لممارسة التحكيم؛ بما فيهم الأشخاص الذين 
سبق أن كانوا أعضاءً في فرق مماثلة أو ممن عملوا كممثلين 
لطرف متعاقد في اتفاقية الجات 15417. 
(د) جهاز الاستئناف : 

لا يملك جهاز الاستئناف في توصياته أن يضيف إلى 
الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات أو 
ينتقص منهاء وإنما يصدر توصياته بسحب أو تعديل التدابير 
وفقا لأحكام هذه الاتفاقياتء وتعد تلك التوصيات نهائية. 
(ه) الإجراءات العقابية التبادلية : 

هي إجراءات تصاعدية الهدف منها الخفاظ على مصالح 
الطرف المضار وتحقيق الردع الكافي للعضو المخالف؛ 
حيث نمت صياغتها بصورة متوازنة لتحقيق العدالة فيما بين 
الدول الأعضاء وتكفل التزام الجميع بأحكام اتفاقيات منظمة 
التجارة العالمية بما يضمن مصالح كافة الدول الأعضاء 
وخاصة الدول النامية والأقل نموا في مواجهة طغيان مصالح 
الدول الكبرى التي تملك القدرة والوسيلة. 
(و) مراحل فض المنازعات التجارية : 

إن عملية تسوية المنازعات تتم على مراحل: وذلك على 


افتتاحية العدد 


فترات زمنية مقبولة وبطريقة تلقائية؛ حيث تتمثل هذه 
المراحل في المشاورات والمصالحات؛ وتشكيل هيئة التحكيم» 
ومداولات هيئة التحكيم؛ وإمكانية اللجوء إلى جهاز 
الاستئناف, وأخيرا مرحلة التعويض وتعليق التنازلات 
والامتيازات أو التفويض بالرد الانتقامي. 

تعد مراجعة السياسات التجارية الآلية الثالثة؛ حيث أنها 
تهدف إلى الإسهام في زيادة التزام جميع الأعضاء بالقواعد 
والضوابط والتعهدات بموجب الاثفاقيات التجارية المتعددة 
الأطراف, وحيثما أمكن بالاتفاقيات الجماعية متعددة 
الأطراف؛ عن طريق زيادة شفافية السياسات والممارسات 
التجارية للأعضاء على اقتصادات الأعضاء الآخرين وعلى 
النظم التجارية المتعددة الأطراف. 

وفي هذا الإطار فقد أنشأت المنظمة جهازا دائما لمراجعة 
السياسة التجارية بعد أن كانت آلية مؤقتة في عام ©1596 
ويتولى الجهاز مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء 
بصورة دورية . ولتحقيق أقصى درجة ممكنة من الشفافية. 
يقدم. كل عضو تقارير منتظمة إلى الجهاز تتضمن وصف 
السياسات والممارسات التجارية ومعلومات إحصائية حديثة 
استنادا إلى نموذج متفق عليه ويقره الجهاز ويراعي في هذا 
الخصوض ظروف الدول النامية والأقل نموا بحيث توفر لها 
أمانة المنظمة المساعدات الفنية التي تطلبها. كذلك يرسل 
الجهاز تقارير الأعضاء محل المراجعة مصحوية بتقارير 
الأمانة إلى المؤتمر الوزاري للإحاطة والعلم. 

وهكذا يلاحظ أن منظمة التجارة العالمية من خلال آلياتها 
المختلفة تتولى القيام بالدور الرئيس في إدارة السياسات التجارية 
الدولية وتؤثر في توجهاتها ومستقبلها بصورة تفوق في 
صلاحيتها تلك الممنوحة لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين. 

مما سبق يتضح لنا أن آلية السياسات التجارية تواجه 
العديد من المشكلات والقضايا التي يبدو أنها ستظل قائمة 
لفترة ليست قصيرة وتحتاج إلى المزيد من الجهد 
والمفاوضات الشاقة للوصئول إلى أوضاع أفضل في مجال 
تحرير التجارة العالمية. 
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وفي ضوء ذلك يعد تقريرا عن السياسات التجارية للدول 
محل المراجعة تعتمد على أي من المصادر التي تراها وليس 
فقط من خلال البيانات التي تقدمها الدولة مع الأخذ في 
الاعتبار أن عملية مراجعة السياسات التجارية اتفق على أن 
تتم للدول الأربع الكبرى مرة كل عامين ولباقي الدول المتقدمة 
مرة كل أربع سنوات وللدول النامية مرة كل ست سنوات. 
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النظام السياسي والبناء الاجتماعي 


بحث في مفهوم النظام السياسي عند علماء الاجتماع 


أهمية البحث : 

من الملاحظ أن معظم الاتجاهات الحديثة في التحليل 
السياسي باتت تتخذ من الوحدات الجزئية للنظام السياسي 
وحدات أولية للتحليل؛ ولعل ذلك يتسق مع حقيقية أن النظام 
هو في حد ذاته عبارة عن مجموعة مترابطة من الظواهر 
التي تحدث نتاج مجموعة معقدة من العمليات. 

ومن ثم ولكي نقف على طبيعة أي نظام من النظم 
الاجتماعية أو الإنسانية ومن ضمنها النظم السياسية - فلابد 
أولاً من فهم طبيعة تلك الظواهر الاجتماعية وطبيعة 
العمليات التي أسهمت في تكوينها. 

وفي هذا الصدد نجد أن معظم علماء الاجتماع لا 
ينظرون إلى النظام السياس بصورة مجردة - بل في إطار 
العلاقة بين الكل والجزءء أي أن دراسة الظواهر الاجتماعية 
هي المنطاق لديهم لأي دراسة تحليلية تتناول النظم السياسية» 
حيث قد لا تؤت عملية دراسة النظم السياسة ثمارها إلا 
بالوقوف على طبيعة باقي الظواهر الاجتماعية واستبيانها. 
هدف ث : 

يعتبر البحث في مجمله العام بمثابة دراسة أو بحث في 
العلاقة بين الجزء والكل» فهو يهدف إلى إيجاد صياغة تربط 
بين الظواهر السياسية وباقي الظواهر الاجتماعية؛ ومن هذا 
الزبط يمكن أن نصل إلى صياغة للعلاقة بين النظام السياسي 
بمفهومه الاجتماعي وبين البناء الاجتماعي في أي مجتمع» 
هذه الصياغة يرى الباحث أنها بمثابة رد أو إرجاع الفرع 
إلى الأصل أو ربط للجزء السياسي بالكل الاجتماعي. 


ويأتي بعد ذلك عدة أهداف ‏ فرعية : ترتبط بمقهوم 


دكتور / جمال سلامة علي 
مدرس العلوم السياسية - جامعة قناة السويس 


وخصائص النظم الاجتماعية (ومن ضمنها النظام السياسي) 
والفرق بين مفهوم النظم الاجتماعية وغيرها من 
المصطلحات المتداخلة مثل الروابط والعادات. 

ينطلق البحث من فرضية أساسية تتمحور في أن النظام 
السياسي- شأنه شأن غيره من النظم الاجتماعية الأخرى 
التي ترتبط بالسلوك الإنساني أو التي تتخذ من النشاط 
الإنساني محوراً لها .. غاية الأمر أن للنظام السياسي سماته 
التي تميزه عن النظم الاجتماعية الأخرى؛ وأهم تلك السمات 
أنه يقوم على أساس علاقة بين حكام ومحكومين» وأن 
ظاهرة السلطة هي أهم الظواهر التي تضفي على النظام 
السياسي صفته وطبيعته المميزة عن باقي النظم الاجتماعية. 
منهجية البحث : 

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي كمنهج أساسي 
يتناسب مع موضوع الدراسة؛ وذلك لكون المنهج الاستقرائي 
يعد مدخلاً مناسباً (بل هو المدخل المناسب) لدراسة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية - حيث الاستقراء هو بمثابة بحث في 
الجزئيات: أو هو التدرج من التحليل الجزئي أو الفردي إلى 
التحليل الكلي أو العام- عكس القياس الذي ينظر إلى الأمور 
نظرة كلية محاولاً إسقاطها أو تطبيقها على ما هو فردي أو 
خاص. وبما أن الظواهز الاجتماعية ومن ضمنها الظواهر 
السياسية هي أهم الوحدات الجزئية في التحليل- نجد أن هذا 
المنهج قد يفي تماماً بالغرض بما يتضمنه من أدوات تحليلية 
متعددة لعل أهمها أداة تحليل المضمون. 

وبما أن موضوع البحث يندرج أساسا. تحت إطار 
موضوعات علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي قبل 
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ارتباطه بموضوعات النظم السياسية- لذلك نجد أننا سوف 
نقترب من موضوع الدراسة اقتراباً سلوكياً نظراً لطبيعة 
العلاقة بين النظم الاجتماعية (ومن ضمنها النظم السياسية) 
وارتباطها بنواحي السلوك الإنساني. 

وفيما يسق مع حديثنا عن الاستقراء كمنهجية- فإن عملية 
المقارئة قد تكون من الأدوات التحليلية التي تتناسب مع 
موضوع الدراسة حيث أن المقارنة كأداة تحليلية هي في 
الأساس أسلوب نقدي يعني المضاهاة أو التمييز بين عدة 
مفاهيم أو نتائج. 
الظاهرة الاجتماعية والتحليل السياسي: 

إذا كانت النظم الاجتماعية هي في النهاية مجموعة من 
الظواهر الاجتماعية أو السلوكية المترابطة - فإنه يجدر ينا 
أولا الوقوف عند حدود مصطاح الظاهرة قبل أن نتطرق 
لمفهوم النظام السياسي كنظام اجتماعي. 
والظاهرة بالمفهوم العام هي نتاج أو حاصل النشاط الحركي 
أو التفاعلات. 

أما الظواهر الاجتماعية أو الإنسانية فهي حاصل جمع 
تصرفات الأفراد أو هي نتاج لكل من النشاط الحركي 
والفكري للإنسان» بمعنى أخر فإن الظواهر الاجتماعية هي 
نتاج للسلوك الإنساني سواء كان هذا السلوك سلوكاً كلامياً 
(شفهياً أو كتابياً) أو سلوكاً حركياً. 

وفي هذا السياق نجد أن الظواهر السياسية كالسيادة أو 
الديمقراطية أو القوة أو السلطة هي كلها ظواهر اجتماعية 
ترتبط في مجملها بالنظام السياسي» ولعل مسألة ارتباط 
النظام السياسي كنظام فرعي بالبناء الاجتماعي أو النظام 
الاجتماعي العام ما قد يضفي على عملية تحليل النظام 
السياسي مزيد من التعقيد - لما تقتضيه تلك العملية من 
دراسة وتحليل للبناء الاجتماعي أو النظام الاجتماعي العام 
بما يتضمنه من ظواهر .اجتماعية متعددة ومتشابكة. 

غير أن هذا الأمر لا يجب أن يصبح تكأة أو يعطي 
مبرراً للبعض لتناول النظام السياسي بصورة تجريدية أو 
بمنأى عن العوامل الاجتماعية أو المؤثرات البيئية - كما هو 
عليه جال أصحاب المنهج القانوني» وهم أولئك الذين تتصب 
تخليلاتهم على الشكل والإطار القانوني أو البعد الوظيفي 


ب١‎ 
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للنظام السياسي أو دراسة ما هو مفترض في للنظام بغض 
النظر عما هو واقع فعلأء وكلها مسائل تدخل في إطار 
موضوعات القانون الدستوري أكثر من ارتباطها بالتحليل 
السياسي أو بموضوعات النظم السياسية كاحد العلوم 
السياسية . 

: نحن نتفهم أن عملية تناول الظواهر أو 
الموضوعات الاجتماعية هو أمر يكتنفه العديد من الصعوبات 
- وهذا شيء طبيعي حيث ترتبط كل الظواهر الاجتماعية 
بالسلوك الإنساني؛ فعلم السياسة شأنه شان سائر العلوم 
الإنسائية يعتبر الإنسان هو محور التحليل» والإنسان لا يمكن 
ضبط سلوكه وأفكاره في قانون معين- حيث يتغير من بيئة 
لأخرى ومن زمن لآخر ومن مرحلة عمرية لأخرى (طفولة» 
رجولة؛ كهولة) وإذا وضعنا في الحسبان أن الإنسان عادة لا 
يبوح بأسراره فإن الأمر هنا قد يزداد تعقيداً حيث يصعب 
معه الحصول على بيانات صحيحة. 

وبرغم أن التحليل الاجتماعي أو السياسي يشترك مع 
التحليل المعملي للماديات في أن كلا منهما يحاول أن يعطي 
تفسيراً علمياً لتلك الظواهر التي يلاحظها عن طريق إخضاع 
تلك الظواهر للبحث واستكشاف أسبابها والعوامل المؤثرة 
فيها- غير أن الفرق بين التحليل السياسي كعلم نظري عن 
تحليل الماديات الفيزيقية أو البيولوجية يتمثل في اختلاف 
شروطهما التحليلية وطرق تناولهما تناولاً علمياأ نتيجة 
اختلاف الظواهر محل البحث من حيث طبيعة وخصائص 
كل منهم. 

فملاحظة الظواهر الطبيعية والتعامل معها هي عملية تتم 
بشكل مباشرء فالحرارة والضغط والجاذبية هي في الغالب 
ظواهر ملموسة يستطيع الباحث مشاهدتها والتحقق من 
آثارها الفورية عن طريق الملاحظة الحسية» وعليه يمكن 
حصر الظاهرة وملاحظتها بدقة وإضافة أو حذف أحد 
العوامل المؤثرة لمعرفة النتائج وإعطاء تفسير كامل لها 
والتنبؤ بحدوث الظاهرة ومسبباتها والشروط الملائمة 
لحدوثها. 

يضاف إلى ذلك أن تفسير الظواهر المادية قد يستفيد من 
إمكانية نقل الظاهرة عن محيطها أو عزلها عن بعض 


0 
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المؤترات - أما في حالة الظواهر الاجتماعية» فليس 
بالمقدور تغيير تلك الظواهر الاجتماعية أو الإنسانية أو نقلها 
من جوها وشروطها الاجتماعية إلى بيئة أخرىء حيث تفقد 
الظاهرة الاجتماعية قيمتها بمجرد نقلها إلى ظرف مكاني أو 
زماني أخر. أما دراسة الظواهر الاجتماعية كالدولة والعائلة 
والثورات والملكية والثقافة فهي أمور قد لا تتحقق عن 
طريق الملاحظة المباشرة أو المشاهدة الحسية لتلك الظواهرء 
فغاية ما تحققه الأمور السابقة هو تكوين تصور - هذا 
التصور يعتمد بشكل أساسي على النقل والرواية أو التواتر 
وشتى الدلائل العمرانية وغيرها من الآثار ذات الدلالات 
الناقصة. 
أولاً: مقهوم البناء الاجتماعي 

يعد مصطلح البناء الاجتماعي من المصطلحات التي 
تحمل أكثر من معنى شأنه شأن معظم المصطلحات التي يتم 
تداولها في إطار موضوعات علم الاجتماع ولعل هذا التعدد 
في المعاني التي يحملها هذا المصطلح يعود في الأساس إلى 
تعدد الموضوعات التي يحتويها أو يعالجها علم الاجتماع 
وتشعبه لكثير من الأفرع فهناك علم الاجتماع السياسي 


'روماوأءه5 اده6زاهم وعلم النفس الاجتماعي 50181 
/رعهامطعءروم والأنثروبولوجيا الاجتماعية ا 


لاع010م11:0أمخوغير ذلك من الموضوعات التي تتناولها 
العلوم الاجتماعية. 

فهناك البعض من المتأثرين بمفاهيم الأنثروبولوجيا يروا 
أن البناء الاجتماعي هو عبارة عن مجموعة الأفراد القاطنين 
في محيط ماء أو هو ذلك المحتوى البشرى الذي يتألف من 
مجموعة الكائنات الإنسانية .. وفي هذا خلط واضح بين 
مفهوم المجتمع والبناء الاجتماعي» فالمجتمع هو مجرد تواجد 
أو تجمع بشري في إطار جغرافي معين» ومن ثم ينحصر 
مفهوم المجتمع بين عملية التجمع أو التواجد البشري كظاهرة 
بيولوجية وبين الإطار الجغرافي لهذا التجمع دون أن يعني 
كثيراً بطبيعة أو ظواهر السلوك البشري لهذا التجمع- عكس 
الحال بالنسبة لمفهوم البناء الاجتماعي. 

وبرغم الحداثة النسبية لمفهوم البناء الاجتماعي إلا أننا قد 
نجد لهذا المفهوم أثر ملحوظ في كتابات مونتسكيو 
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840063016 خاصة في كتابه «روح القوانين » وذلك 
حينما تحدث عن القانون وعلاقته بالتركيب السياسي 
والاقتصادي والدين والمناخ والسكان والعادات والتقاليد 
وغيرها من مظاهر الحياة والقواعد والعلاقات والروابط 
الإنسانية التي تشكل في جوهرها فكرة البناء الاجتماعيء 
وهكذا كان مونتسكيو يشير ضمنياً إلى مفهوم النسق أو البناء 
الاجتماعي انطلاقاً من فكرة أن مظاهر الحياة أو الظواهر 
الاجتماعية تؤلف فيما بينها وحدة متماسكة متسقة .)١(‏ 

وقد تبلور هذا المفهوم بصورة أوضح عند دوركايم 
نعط اسط واندوظ ١‏ حينما تناول تفصيلياً الظواهر التي 
تشكل معظم النظم الاجتماعية» حيث رأى دوركايم أن تلك 
النظم الاجتماعية ( سياسية واقتصادية وقانونية. وغيرها ) 
هي في مجملها عبارة عن بناء له درجة معينه من الثبات 
والاستمرار - نظراً لما تتسم به من عمومية وقدرة على أن 
تفرض نفسها على المجتمع؛ فضلاً عن قدرتها على الانتقال 
من جيل لآخر .)١(‏ 

وفي إطار تلك العلاقة بين الجزء والكل يرى عالم 
الاجتماع البريطاني رادكليف براون «#«امءظ علناءهج 237 
أن كلمة بناء تشير إلى وجود نوع من التنسيق أو الترتيب 
بين الأجزاء التي تدخل في تكوين هذا الكل المسمى بالبناء» 
وتأثراً بمفاهيم الانثربولوجيا يرى رادكليف براون أن 
"الوحدات الجزئية" الداخلة في تكوين البناء الاجتماعي هي 
"الأشخاص" أي أعضاء المجتمع الذي يحتل كل منهم مركزاً 
معيناً ويؤدي دوراً محدداً في إطار الحياة الاجتماعية. 

ولعل مسألة الربط بين البناء الاجتماعي ودور الأشخاص 
هي أبرز ما يمكن استنتاجهة من مفهوم أو تصور براون 
الخاص للبناء الاجتماعيء فالإنسان كمجرد فرد .أو بصفته 
الجسدية لا يمكن اعتباره وحدة من وحدات البناء الاجتماعي. 

أما ما يمكن أو يجب التعويل عليه هنا من وجهة نظر 
براون هو الصنفة السلوكية لا الجسدية للإنسان» أي الإنسان 
كوحدة سلوكية بما له من قدرة على إحداث ظواهر 
اجتماعية» بمغنى أخر فإن الإنسان. المعنى هنا هو الإنسان 
كشخض بما يتضمنه من خصائص تشكل طبيعته السلوكية: 
فوحدات البناء الاجتماعي عند براون هم أعضناء المجتمع 
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بحوث محكمة 


ككونهم أشخاص 5«دوورءلا من حيث كونهم أفراد 
ولوس تتهمة (). 

فالإنسان كفرد هو عبارة عن كائن عضوي بيولوجي 
مكون من مجموعة كبيرة من الجزئيات المادية والنفسية التي 
تنظم في نسق واحدء ومن ثم قد يصبح الإنسان كفرد هنا 
موضوعاً لدراسة علم الأحياء « بيولوجي 8101001 » » 
أو قد يكون موضوعاً لعلم الأمراض «باثولوجي 
1100017 أو علم وظائف الأعضاء «فسيولوجي 
5510120017» أو قد يكون موضوعاً لعلم الأجناس 
البشرية « الأنثروبولوجي 871111102701.001 » المعني 
بالشكل والصفات الورائية» أو علم النفس «سيكولوجي 
26011010017 المعني بالحوافز والدوافع السلوكية 
سواء كانت غرائز أو خصائص مكتسبة. 

أما الإنسان كشخص كما يتناوله «علم الاجتماع 
500101,0017» فيرتبط بمجموعة العلاقات الاجتماعية - 
فالإنسان كشخص هو مواطن في بلد ماء وعضو في حزب 
ماء ويزاول مهنة معينة وينتمي لنقابة مهنية» وهو زوج 
وأب؛ ويؤمن بغقيدة معينة» ويتحدث لغة معينة ويمارس 
هواية ماء وهكذاء فكل تلك الصفات تشير إلى مجموعة من 
العلاقات الاجتماعية تتخذ مكاناً واضحاً داخل البناء 
الاجتماعي» ومن ثم يمكن النظر إلى البناء الاجتماعي في 
إطار نمط العلاقات المرتبط بسلوك الأشخاص. 

وفيما يتسق مع مفهومه يرى راد كليف براون أن البناء 
الاجتماعي هو مجموعة من الأنساق الاجتماعية» ويشير 
مفهوم النسق عند. براون إلى مجموعة العلاقات التي تربط 
بين عدد محدد من النظم الاجتماعية بحيث تتفاعل فيما بينها 
داخل إطار البناء الكلي الشامل. 

إذن فالنسق هو عبارة عن عدد من النظم الاجتماعية التي 
تتشابك في نمط تكاملي» لذا نجد أن علاقة مثل علاقة القرابة 
تشكل نسقاً يحتوي مجموعة من النظم المرتبطة به كنظام 
التوريث والنظام الأبوي ونظام الأمومة وهكذا. 

أما النظام الاجتماعي فيشير عند براون إلى مجموعة 
القواعد المنظمة للسلوك التي يتفق عليها الأشخاص داخل 
البناء- وهو اما ستتاوله لاحقاً. 


مجلة البحوث الإدارية 


بمعنى أخر وبشيء من التوضيح والتبسيط لتلك العلاقات 
يمكن القول بأن البناء الاجتماعي هو النظام الاجتماعي العام 
الذي يتكون من مجموعة من الأنساق هي بمثابة نظم 
اجتماعية رئيسية ( نظام عائلة أو قرابة؛ نظام سياسيء نظام 
معتقدات: نظام اقتصاديء نظام ثقافي .... الخ ) وتتألف 
النظم الاجتماعية الرئيسية بدورها من مجموعة نظم فرعية. 

وفي هذا الصدد نجد أن براون يستخدم مفهوم البناء 
الاجتماعي بمعنى واسع حيث يُدخل فيه كل العلاقات الثنائية 
التي تقوم بين شخص وآخر مثل العلاقة بين الأب والابن أو 
العلاقة بين الشعب والدولة وغيرها (4). 

غير أن آخرون مثل السير ايفائنز برتشارد 
نوزم 7) يعارضون هذا التوسع في المفهومء حيث 
يرى برتشارد أن البناء الاجتماعي ليس مجرد إطار يشمل 
كل مجموعة العلاقات التي تقوم بين الأشخاص- بل فقط تلك 
العلاقات القائمة بين الأشخاص المنطوين تحت لواء 
الجماعات أو الزمر الاجتماعية الكبيرة. فالبناء عند برتشارد 
يتألف من العلاقات الدائمة التي تقوم بين جماعات الأشخاص 
الذين يرتبطون بعضهم ببعض ارتباطاً وثيقاً منظماً. 

وعلى النقيض مما يراه براون - يؤكد برتشارد أن 
العلاقات الاجتماعية التي تتميز بالثبات والاستقرار هي فقط 
التي تدخل في البناء الاجتماعي. 

فهو يرى أن العلاقة الثنائية هي مجرد علاقة طارئة مؤقتة 
قد تنتهي بموت أحد الطرفين؛ وبالمثل يستبعد برتشارد أيضاً 
من البناء الاجتماعي الزمر الاجتماعية أو المجموعات 
الصغيرة مثل الأسرة التي تتكون من جيلين لأنها لا تلبث أن 
تختفي كوحدة بنائية متمايزة» أما ما يدخل في البناء الاجتماعي 
طبقاً لمفهوم برتشارد - فهي فقط تلك الجماعات الكبيرة 
المتماسكة الدائمة كالقبائل والعشائر التي تستمر في الوجود 
أجيالاً طويلة رغم ما يطرأ على مكوناتها من تغيرات (0). 

وبرغم وجاهة الحجج التي ساقها برتشارد - فإننا نميل 
إلى استخدام مفهوم البناء الاجتماعي طبقاً لما أورده براون» 
لأن. التسليم بالقيود التي أوردها برتشارد معناه إخراج 
علاقات هامة مثل علاقة البيع والشراء من إطار البناء 
الاجتماعي لمجرد أنها تنتهي سريعاً بمجرد دفع الثمن 


نينا 
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واستلام السلعة - برغم أن هذه العلاقة تشكل ظاهرة هامة 
في نظام التجارة الذي يشكل بدوره جزء من النسق أو النظام 
الاقتصادي كنظام رئيسي داخل البناء الاجتماعي» وبالانسياق 
لتلك المعاير أيضاً كيف يمكن تجاهل العلاقة الثنائية بين 
الرجل والمرأة من إطار العلاقات التي تشكل البناء 
الاجتماعي؟ فهذا الأمر يتناقض مع طبيعة أهم النظم 
الاجتماعية داخل البناء الاجتماعي وهو نظام العائلة أو 
القرابة القائم أساساً على نظام اجتماعي فرعي هو نظام 
الزواج الذي ينطلق أساساً من مجموعة القواعد التي تنظم 
العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في إطار شرعي. 

إذن فالبناء الاجتماعي هو النظام الاجتماعي العام»ء وهو 
عبارة عن مجموعة النظم الاجتماعية الرئيسية والفرعية 
داخل المحيط البيئي لأي مجتمع. 

وكما أشرنا سابقاً إلى الفرق بين مفهوم المجتمع ومفهوم 
البناء الاجتماعي فإئنا في هذا الصدد أيضاً يجب التفريق بين 
مفهومي البيئة والبناء الاجتماعي. 

فمفهوم البيئة يختلف عن مفهوم المجتمع السابق الإشارة 
إليه حيث يتضمن مفهوم البيئة مجموعة المقومات المعيشية 
والظواهر والعناصر الطبيعية اللازمة لحياة الأفراد داخل 
المجتمعء أما إذا كنا بصدد مضاهاته بمفهوم البناء 
الاجتماعي- نجد أن مفهوم البيئة هو مفهوم أوسع لا يقتصر 
على مجرد الظواهر الإنسائية التي تشكل البناء الاجتماعي - 
بل يتضمن كثير من العناصر المادية أو الطبيعية أو 
الفيزيقية. 

فوجود المعادن أو العناصر المادية المتعددة داخل الإطار 
الجغرافي الطبيعي للبيئة هو أمر يخرج عن إطار مفهوم 
البناء الاجتماعي ٠‏ حيث لا تعتبر تلك العناصر ولا يشكل 
وجودها ظواهر اجتماعية في حد ذاتها- إلا إذا ازتبطت 
بالسلوك الإنساني في صورة عملية استخراج لتلك المعادن 
حيث قد تشكل حينها ظواهر اجتماعية ترتبط فيمًا بعضها 
بنظام رئيسي أو فرعي داخل البناء الاجتماعي مثل النظام 
الاقتصادي أو الصناعي. 

نخلص من ذلك إلى أن مفهوم البناء الاجتماعي بما 
يتضمنه من نظم اجتماعية رئيسية وفرعية هو مفهوم يرتبط 
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بالسلوك الإنساني أو بتلك الظواهر التي تتأثر بالسلوك 
الإنسانيء لهذا يجب أن نستثنى من هذا المفهوم كل الظواهر 
والعناصر العلبيعية الفيزيقية أو الميتافيزيقية التي تخرج عن 
نطاق وقدرة وحدود تأثيرات السلوك الإنساني مثل الظواهر 
الجوية كالأمطار والرياح» فضلا عن الظواهر البيولوجية 
كالتنفس والتمثيل الغذائيء وكذلك المرض والشفاء كظواهر 
قترية أو بيولوجية. 

وإذا كنا قد خلصنا مما سبق إلى أن البناء الاجتماعي هو 
عبارة عن مجموعة من النظم الاجتماعية المترابطة فإننا 
سنتناول في الجزئية التالية تفصيلياً ماهية أو تعريف تلك 
النظم الاجتماعية وخصائصها وأنواعها. 
ثانياً : النظم الاجتماعية (خصائصها وأنواعها ) 
أ: ماهية النظام الاجتماعي 

النظام بصفة عامة هو مجموعة مترابطة من الوحدات 
الوظيفية المتفاعلة فيما بينها بموجب مجموعة من القيود 
لأداء وظيفة معينة وتحقيق هدف محدد. وقد يكون النظام 
نظاماً رئيسياً في ذاته أو قد يشترك كعنصر في تكوين نظام 
أخر- ويسمى في هذه الحالة بالنظام الفرعي. 

ويطلق مصطلح النظام الاجتماعي على الأنشطة 
والتفاعلات الإنسانية النمطية والمستقرةء ويرتبط النظام 
الاجتماعي بأحد أنماط السلوك الإنساني المقنن الذي من 
خلاله تتولد مجموعة ظواهر سلوكية مترابطة..وإذا كان 
البناء الاجتماعي كما سبق أن تناولناه يعني بمجمل: أنماط 
وأنساق السلوك الإنساني داخل المجتمع- فإن النظام 
الاجتماعي يعني بنوع واحد أو بنمط محدد من هذا السلوك. 

وقد تعندت التعريفات “التي. تتناول مفهوم النظام 
الاجتماعي... فهناك .تعريف لعالم الاجتماع نادل. ...8 
2061 يرى فيه أن النظام الاجتماعي هو عبارة عن طريقة 
مقننة للسلوك الاجتماعي أو للعمل المشتركء وعلى هذا 
الأساس: يؤكد نادل. أنه لا يجب النظر إلئ النظم .الاجتماعية 
على أنها مجرد سلوك فقط - بل وأيضاً تلك التي تتضمن 
مجموعة القواعد التي تحكم هذا السلوك (5). 

ويعرف رادكلف براون النظام الاجتماعي بأنه مجموعة 
الحالات المقررة للسنلؤك وهو الأداة التي تستطيع بواسطتها 
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شبكة العلاقات الطبيعية في المجتمع أن تحافظ على وجودها 
واستمرارها..ويرى براون أن علاقة النظم بالبناء هي علاقة 
متعددة» فهي تتضمن: 
- علاقة النظام الاجتماعي بأعضاء الجماعة داخله. 
- علاقة النظام بالنظم الاجتماعية الأخرى التي تدخل في 
نسق واحد. 
- علاقة النظام بسائر النظم الاجتماعية الأخرى داخل البناء 
الاجتماعي (7). 

ويتشابه. تعريف ماكيفر 312017 .24 2006 7( مع 
تعريف براون حيث يرى ماكيفر أن النظم الاجتماعية ما هي 
إلا الأشكال المقررة لأساليب العمل والسلوك في الحياة 
الاجتماعية» وأن كل ما هو مقراً اجتماعياً يمكن تسميته 
بالنظام» لذا يعرف ماكيفر النظام الاجتماعي بأنه مجموعة 
الأشكال أو الصور الثابتة أو الأنماط التي بمقتضاها يرتبط 
الناس بعلاقات اجتماعية. 

غير أن ماكيفر يشير إلى خطأ شائع يقع فيه البعض ممن 
يخلطون بين مفهوم الرابطة أو التنظيم ومفهوم النظامء حيث 
يعرف الرابطة بأنها زمرة أو مجموعة من الناس تنتظم 
بغرض تحقيق مصلحة أو مصالح مشتركة. 

فالحديث عن مجرد.مجموعة منتظمة داخل إطار ما- هو 
أمر يرتبط بشكل أساسي بمفهوم الرابطة» أما مجموعة 
القواعد التي تنظم السلوك والتي تتشكل بمقتضاها العلاقات 
داخل هذا الإطار- هو شيء يشير إلى نظام سلوكي أو 
اجتماعي. 

فالرابطة هي مفهوم يشير إلى العضوية أو الارتباط 
بتنظيم. معين» أما النظام فيشير إلى الأسلوب والقواعد التي 
تدار بها الأعمال أو الأنشطةء فالأسرة هي رابطة - أما 
الزواج فهو نظام لتحقيق تلك الرابطة» وبالمثل نجد الجامعة 
تعتبر رابطة إذا نظرنا إليها كهيئة تتألف من أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة- أما أسلوب التعليم السائد داخلها فإنه يمكن 
اعتباره نظاماً اجتماعياً. 

في نفس السياق نجد :البرلمان كهيئة أو تنظيم. لا يعدو 
كونه مجرد رابطة أو تجمع يهدف إلى تحقيق. وظيفة ما 
سواء كانت وظيفة تشريعية أو تمثيلية» أما العمليات أو 
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السلوك المقنن الذي يحدث داخل البرلمان فهو ما يمكن أن 
نطلق عليه اسم النظام - حيث يشكل السلوك أو الأداء داخل 
البرلمان نظاماً اجتماعيء أو بمعنى أدق يمثل نظاماً سياسياً 
فرعياً يسمى بنظام التشريع ونظام التمثيل البرلماني. 

وفضلاً عن تمييز ماكيفر بين الرابطة والنظام فإننا نجده 
يفرق بين الرابطة كعلاقة وبين الجماعة المحلية كأفراد أو 
مجتمع» فيؤكد أن الرابطة ليست في حد ذاتها جماعة محلية 
بل هي هيئة داخل الجماعة المحلية» فالنادي والنقابة 
والمؤسسة كلها روابط تنشأ داخل الجماعات المحلية التي 
تتواجد في إطار جغرافي معين يسمى المجتمع (8) 

ولعل هذا التمييز الدقيق بين الرابطة والنظام بين الرابطة 
والجماعات المحلية كالقبيلة أو مجتمع القرية أو المديئة أو 
الدولة من أهم ما يميز مفهوم ماكيفر حول النظم الاجتماعية 
نائياً عن ذاك الخطأا أو الخلط الذي وقع فيه غيره ممن 
تناولوا موضوعات النظم الاجتماعية. 

وفي نفس السياق يفرق ماكيفر أيضا بين النظم 
الاجتماعية التي تتسم بالثبات وتنتظم بموجب مجموعة من 
السلوك المقنن وبين ما اسماه بالعادات الجمعية» فالعادة 
الجمعية هي سلوك جماعي تراكمي يرتبط أكثر بالمجاملات» 
تلك العادات ظهرت بالتدرج دون نية أو رغبة مسبقة أو 
مقصودة لصنعها » ودون وجود سلطة رسمية تتبنى أو تطبق 
أو تحمي هذا السلوك أو تلك العادات- إذ أن ما يساندها هو 
مجرد الميل العام لتقبل تلك العادات » فليس هناك على سبيل 
المثال سلطة تلزم الأفراد بدفع الإكراميات لعمال المطاعم » 
وليس هناك سلطة تلزم الأفراد بتناول أنواع معينة من 
الأطعمة والحلوى في المناسبات الدينية والشعبية» وليس 
هناك ما يلزم الأفراد بتقديم الهدايا والنقود إلى العروسين. 

وبرغم أن العادات الجمعية هي سلوك يتسم بالتلقائية - إلا 
أننا قد نجدها في بعض الأحيان تعد من أكثر قواعد السلوك 
إلزامأء وهي إن كانت لا تستند إلى جزاءات قانونية أو قهرية 
- فإن ذلك لا ينفى وجود جزاءات ترتبط بتلك العادات؛ حيث 
تتمثل الجزاءات المرتبطة بالعادات الجمعية في تلك المظاهر 
المتعددة من أنواع الضغوط الاجتماعية (9). 

ولعل ما يميز تلك العادات الجمعية هو تلك الطريقة 
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الخفية التي تغلغلت بها أو تسللت إلى حياتناء وقد يرجع ذلك 
إلى عدة احتمالات:فقد يكون ذلك نتاج الصدفة أو التجربة أو 
المحاكاة أو الاستحسان- ومن ثم وجدت قبولاً وإتباعا في 
نفس الوقت قد تضعف العادات وتختفي أيضاً بنفس الكيفية 
أي دون إلغاء رسمي- علماً بأن اختفاء تلك العادات هو أمر 
قد لا يلاحظه إلا كبار السن ممن يرتبط الماضي عندهم 
بذكريات حسنة. غير أن وجود بعض العادات أو اختفاءها قد 
يرتبط أحيانا بأشياء مادية- فمثلاً نجد أن عادة رفع القبعة 
كسلوك من الرجال لتحية النساء في المجتمعات الغربية 
اختفى الآن نتيجة لتغير شكل وطريقة الملبس. 

وكما تناول ماكيفر الفرق بين النظام والرابطة والعادة 
الجمعية نجد أن عالم الاجتماع الشهير سمنر «مذذاة/8؟ 
1840-0 ,تعصتصية ممقطممق 20 قد تناول من قبل في 
كتابه العادات الشعبية 7011618/41/5 الفرق بين النظام 
والعادات الشعبية. فهو يرى أن العادات الشعبية هي مجرد 
ظواهر اجتماعية أولية نتجت عن سلوك جماعي للأفراد في 
الماضي غير أنها ما لبست أن انتقلت عبر الموروثات 
السلوكية واعتاد عليها الناس لتشكل جزءاً من السلوك الحالي 
للجماعات. ويؤكد سمنر أن العادات الشعبية نشأت بطريقة لا 
شعورية أو غير مقصودة. 

ويؤكد سمنر أن العادات الشعبية تمثل قوة ضغط 
اجتماعية» فبرغم أن تلك العادات قد لا تؤدي وظيفة بعينها - 
إلا أن الأفراد قد يضطروا إلى قبولها والتمسك بها دون 
إدراك أو اقتناع بفائدة حقيقية» بل دون وجود قدرة لديهم 
لتبرير قبول هذا السلوك أو التمسك بتلك العادات. 

وبرغم أن النظم الاجتماعية تتشابه مع العادات الشعبية 
حيث أن كل من النظم والعادات هي نتاج ظواهر أو سلوك 
ماضوي انتقل بالتواتر عبر تواصل الأجيال - إلا أن ما 
يميز النظم الاجتماعية من وجهة نظر سمنر أن النظم تؤدي 
وظيفة أو وظائف يدرك الفرد أهميتها وفائدتهاء وأن لتلك 
النظم بناءاً وحدوداً معينة تنظم سلوك الأفراد ويصعب 
تجاوزها .)٠١(‏ 

أما عالم الاجتماع مالينوفيسكي 1884-1942 “8005120 
4لة»«ومز311 9" فيعرف النظام الاجتماعي على أنه 
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مجموعة من الذين يشتركون في أداء عمل معين يرتبط 
بناحية معينة من البيئة التي يعيشوا فيهاء ويستعينون في ذلك 
بأساليب محددة» ويخضعون لمجموعة من القواعد والقوانين. 
ويرى مالينوفيسكي أن النظم الاجتماعية هي مجموعة من 
الأنشطة السلوكية المنتظمة» وأن كل نظام من تلك النظم 
الاجتماعية له أغراض محددة وموجهة لإشباع حاجة معينة» 
ويؤكد مالينوفيسكي أن فكرة النظام تقتضي وجود توافق أو 
اتفاق عام بين الأفراد داخل المجتمع على فئة معينة من القيم 
التقليدية - هذه القيم تتخذ إطاراً أشبه بالتعاقد (11) 

نخرج من تعريف مالينوفيسكي بان النظام الاجتماعي 
يفترض وجود عنصرين الأول : جماعة من الناس ينتظمون 
فيما بينهم ويرتبطون بعلاقات محددة فيما بينهم كأفراد من 
ناحية - وبالبيئة التي يعيشون فيها سواء كانت بيئة طبيعية 
أو بيئة وضعية كإطار تنظيمي من ناحية أخرى؛ العنصر 
الثاني مجموعة القيم التقليدية الخلقية والقانونية المتفق عليها 
التي تتشكل من العادات والحاجات والخبرات. 

مما سبق يتضح أن النظم الاجتماعية التي تشكل في 
مجملها البناء الاجتماعي هي في حد ذاتها عبارة عن 
مجموعة مترابطة من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالسلوك 
الإنساني» وتتحدد طبيعة كل نظام اجتماعي بموجب هذا 
الترابط بين مجموعة الظواهر الاجتماعية المتعلقة بناحية 
معينة من السلوك الإنساني التي تميز كل نظام اجتماعي عن 
النظام الأخر. 

- وعبر الترابط بين الظواهر الاجتماعية المتسقة ينشا 
النظام الاجتماعي. 

- ثم عبر الترابط بين النظم الاجتماعية ينشأ البناء 
الاجتماعي. 

وإذا كانت الظواهر الاجتماعية في ترابطها تمثل 
مجموعة من النظم الاجتماعية الرئيسية أو الفرعية- يصبح 
من الضرورة التأكيد على أن هذا الارتباط بين تلك الظواهر 
وتشابكها مع غيرها هو الذي يعطي الظاهرة قيمتها ويجعل 
منها موضوعاً للدراسة العلمية في إطار تحليل النظم. 

إذن فمجرد وجود الظاهرة في حد ذاتها قد لا.يكفي 
لاعتبارها ظاهرة اجتماعية يمكن إخضاعها للتحليل العلمي» 
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فمسألة تناول الطعام أو مجرد الكلام أو أداء الصلوات لا 
تشكل في حد ذاتها ظواهر اجتماعية تجسد أنظمة اجتماعية 
فرعية؛ فهذه الحوادث اليومية ليست سوى مظاهر سلوكية 
جزئية أو هي مجرد عناصر أولية للظواهر الاجتماعية 
الأكثر تعقيداً والتي تتشأبك مع ظواهر أخرى لتشكل نظماً 
اجتماعية فرعية كالنظام الغذائي ونظام اللغة» أو نظم رئيسية 
كنظام المعتقدات والنظام السياسي والنظام الثقافي والنظام 
الاقتصادي والنظام العائلي ... الخ 
ب : خصائص النظم الاجتماعية 

تشئرك كل التعريفات السابقة للنظم الاجتماعية وتنطلق 
من محورية أساسية تنظر إلى أي نظام اجتماعي على أنه 
هو الأساليب المقررة المقننة للسلوك الاجتماعي وفي ضوء 
تلك النظرة الشاملة والعامة للنظم الاجتماعية نجد أن هناك 
عدة قواسم مشتركة تجمع بين النظم الاجتماعية - تلك 
القواسم هي في الحقيقة تعتبر بمثابة سمات عامة أو 
خصائص تتسم بها كل النظم الاجتماعية مهما اختلفت 
طبيعتها أو صفتها المميزة التي تكسبها اسمها وخصوصيتهاء 
ومهما اختلفت الأبنية الاجتماعية التي تحتوى تلك النظم عبر 
الأطر البيئية المختلفة . 

وبرغم تعدد تلك الخصائص العامة التي تتسم بها النظم 
الاجتماعية وقابليتها لمزيد من الشمول والإضافة - إلا أننا 
سنقتصر في دراستنا على تلك الخصائص الأكثر أهمية 
ووضوحاً ‏ والتي سنوردها على النحو التالي: 

١‏ الثبات والاستمراربة النسبية 

يشير مصطلح النظام إلى مظاهر الحياة الاجتماعية التي 
تستمر لأجيال متعاقبة داخل المجتمع» وهذا يعني أن النظام 
الاجتماعي لا يرتبط بوجود الأفراد أو بالظواهر البيولوجية 
بل يتعدى مسألة بقاء أو زوال الأفراد ليتمحور في الظواهر 
السلوكية؛ لذلك يتمتع النظام الاجتماعي بقدرة كبيرة على 
الصمود إزاء التغيرات الطارئة التي يظن البعض أنها كفيلة 
لهدمه وزواله؛ فكثير من أوجه السلوك الإنساني :تبرز في 
صورة ظواهر تبقى وتدوم حتى بعد فناء صاحبها لتبقى 
نتائجها نافذة داخل المجتمع- وهذا ما . يكشب ' النظام 
الاجتماعي الثبات والاستمرارية. 
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تلك الاستمرارية التي تتسم بها النظم الاجتماعية هي نتاج 
للتأثير المتبادل بين الظواهر الاجتماعية والظواهر 
البيولوجية. فلا يبب أن نتجاهل حقيقة أن هذا تلك الظواهر 
الاجتماعية هي نتاج ظاهرة بيولوجية أسهمت في وجودها- 
هذه الظاهرة البيولوجية تتمثل في عملية التتالي دون انقطاع 
للبشر على الأرض. 
فالظواهر الاجتماعية لا تتم في لحظة واحدة» كما أن 
الأجيال متواصلة وليست على شكل شرائح مستقلة الواحدة 
عن الأخرى - ففي كل لحظة يولد بشر ويتوفى آخرون» 
وبالتالي فالمحيط السلوكي للفرد في تغيّر دائم. 

وكما تتسم ظاهرة التواجد البيولوجي للأفراد بالتواصل 
فإن الظواهر الاجتماعية هي الأخرى تتسم بالتواصلء فهذه 
الظواهر الاجتماعية هي نتاج عوامل لم يُوجدها فردٌ واحد» 
بل نتاج تراكم وتفاعل أفكار متصلة عبر السنين- فمعظم 
الظواهر الاجتماعية تنتقل من جيل ما إلى من يأت بعده عن 
طريق هذا التواصل البيولوجي والتأثيرات الفكرية المتجددة. 

نخرج من ذلك بأن مسألة استمرارية التواجد تعد من أهم 
السمات التي تتسم بها النظم الاجتماعية؛ حيث تبقى النظم 
برغم زوال الأشخاص الذين ينتظمون فيهاء ومثال ذلك نجد 
أن النظام السياسي الرئاسي في الولايات المتحدة كنظام 
فرعي في البناء الاجتماعي الأمريكي قد ظل مستمراً برغم 
تتابع الرؤساء والإدارات. 
١‏ العمومية 

تشير تلك الخاصية إلى امتداد السلوك المقنن للنظام 
ليشمل كل المجتمع. 

ومسألة العمومية في واقع الأمر هي مسألة نسبية قد 
تختلف باختلاف المجتمعات المحلية داخل المجتمع الأكبر» 
كما أن مسألة العمومية هذه ترتبط أيضا وبدرجة ما بمسألة 
القبول- فكثيرا ما نجد أن نمطا معيناً من السلوك الاجتماعي 
يتخذ شكل الذظام في مجتمع محلي بعينه دون أن يؤد ذلك 
بالضرورة إلى شيوعه أو قبوله كنظام في المجتمع الأكبر 
الذي يحتوي هذا المجتمع المحلي الصغير. 

فعلى سبيل ذلك نجذ الثار كنظام اجتماعي مُقراً ومعمول به 
في المجتمعات القبلية وبرغم أنه يعتبر نظاماً اجتماعياً من قبل 
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الجماعات التي تمارسه- إلا أنه موضع إنكار ومقاومة من بقية 
المجتمع» بل أنه محل استهداف للقضاء عليه من قبل النظم 
الاجتماعية الأخرى في البناء الاجتماعي كالنظام السياسي 
والقانوني» ومع ذلك وبرغم أن الثآر لا يعدو كونه أو لا يعد إلا 
بمثابة جريمة في التكييف القانوني-:إلا أنه في حقيقته نظاما 
اجتماعيا على المستوى المحلي للمجتمعات التي تأخذ به. 
" التعقيد 

لا يجب النظر إلى أي نظام اجتماعي كمجرد ظاهرة 
بسيطة في تكوينهاء فمعظم النظم الاجتماعية تعتبر نظما 
عالية التعقيد- حيث يدخل في تكونها عدد كبير من العناصر 
المتداخلة والمتشابكة» فأي نظام اجتماعي هو في حقيقته ليس 
إلا شبكة معقدة من العلاقات» لذا تستغرق جهد كبيرا لتحليلها 
والوقوف على طبيعتها ٠‏ 

فإذا نظرنا إلى نظام الزواج كأحد النظم الاجتماعية 
البسيطة نسبياً نجد أنه يضم كثير من النظم الفرعية والروابط 
المعقدة والمتشابكة مثل: نظام المهر ورابطة الأسرة (الأب» 
الأم» الأولاد) ونظام العلاقات الاجتماعية بين عائلتي 
الزوجين (النسبء المصاهرة). 

لكن برغم تعقد أي نظام اجتماعي وتعدد ظواهره التي 
ترتبط به وعناصره التي يتألف منها والتي تتشابك مع النظم 
الاجتماعية الأخرى - فإن كل نظام يقوم أساساً على نمط 
معين من أنماط الفعل أو السلوك الاجتماعيء هذا النمط هو 
الذي يعطي النظام صبغة وخصوصية معينة سواء كانت تلك 
الصبغة - صنبغة سياسية أو اقتصادية أو دينية أو غيرها 
ومن ثم تعطي تلك الصبغة للنظام اسمه ... ففي نظام الزواج 
مثلاً نجد أن العنصر الأساسي الذي يقوم عليه مجمل هذا 
النظام ويكسبه طبيعته واسمه هو عنصر تنظيم العلاقة 
الجنسية بين الرجل والمرأة» بينما تعتبر كل الشعائر 
والطقوس الأخرى وكذلك كل المظاهر الاقتصادية المرتبطة 
بالزواج هي كلها بمثابة عناصر ثانوية بالنسبة لعملية تنظيم 
العلاقة الجنسية في إطار شرعي- برغم أنها تسهم في إتمام 
هذا النمط الاجتماعي الأساسي .)١7(‏ 
؛ الوظيفة 

النظام الاجتماعي هو مجموعة من الأنماط السلوكية التي 


0 


بحوث 9 53 3 


تحدث بصورة منتظمة داخل المجتمع» ويرمي كل نمط من 
تلك الأنماط إلى تحقيق هدف محدد بذاته»ء وبموجب هذا 
الاطراد الساوكي النمطي تحدث حالة من التقنين للسلوك 
الاجتماعي بما يتفق ويتواءم مع حاجة الفرد والمجتمع. وبما 
أن النظام الاجتماعي كما سبق أن بينا يتسم بالتشابك بين 
أنظمته الفرعية - لذا يمكن القول بأن النظام الاجتماعي 
يتضمن العديد من الأنشطة السلوكية التي تهدف إلى تحقيق 
عدة أهداف» ومن ثم فحين نتحدث عن وظيفة النظام 
الاجتماعي في مجمله-فإننا نعني عدة وظائف تتعدد بتعدد 
الأنظمة الاجتماعية التي تتفرع من هذا النظام. 

وبناء على هذا المفهوم الوظيفي للنظام الاجتماعي يمكن 
تفسير الظواهر الاجتماعية داخل كل نظام - أي الربط بين 
تفسير حدوث تلك الظاهرة الاجتماعية وبين حاجة المجتمع» 
وعلى هذا القياس يتم تفسير كثير من الظواهر الاجتماعية 
بالربط بين وظيفة النظام وبين الفائدة المتحققة من قيام النظام 
أو الظواهر التي تشكل هذا النظامء فعلى سبيل المثال يمكن 
تفسير ظواهر مثل نشأة الدول أو تشكيل الحكومات بالفائدة 
التي تعود على المجتمع من ذلك والتي تتمثل في تنظيم 
العلاقات وحماية أمن الأفراد والإشراف على توزيع موارد 
العلاقة السببية 

يتوقف وجود الظاهرة في حد ذاتها ومن ثم وجود النظام 
الاجتماعي على وجود علاقة سببية» بمعنى أخر أن هناك 
عدة أسباب أو عوامل معينة قد أدت إلى حدوث تلك الظواهر 
الاجتماعية التي من مجملها يتشكل النظام الاجتماعي- وذلك 
بغض النظر عن وجود وظيفة من عدمه لتلك الظواهر أو 
النظم الاجتماغية الفرعية. 

ويرى عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم أن البحث في 
الظواهر الاجتماعية يجب أن يعني فقط بالعلاقة بين الظاهرة 
الاجتماعية وبين الحاجات العامة للمجتمع دون الاستغراق في 
دراسة ما إذا كانت تلك العلاقة قد وجدت عمداً أو قصداً 
لتحقيق غاية معينة» فمثل هذه الأموز يغلب عليها طايع 
الاجتهادات الشخصية وبالتالي يصعب معالجتها بطريقة 


ل 
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لذلك يرى دوركايم ضرورة الفصل بين نوعين من 
العناصر المرتبطة بدراسة الظواهر الاجتماعية- الأول 
يتصل بأسباب ظهور تلك الظواهر ومن ثم النظمء والثاني 
يتصل بالوظائف التي تؤديها .. وفي هذا الصدد يرى 
دوركايم أن ما ينبغي التركيز عليه هو دراسة أسباب 
الظاهرة التي أسهمت في إيجاد النظام الاجتماعيء وذلك لآن 
السبب أو تلك العلاقة السببية هي مسألة أشد ارتباطاً 
بالظاهرة أكثر من الوظيفة أو الغاية» فمن الطبيعي أن يحاول 
المرء معرفة سبب وجود الظاهرة قبل الشروع في دراسة 
النتائج المرتبطة بتحقيق وظائف معينة لتلك الظاهرة .)١5(‏ 

فضلاً عن أن هذا الربط المباشر بين الظاهرة والوظيفة 
قد لا يسهم في كثير من الأحيان في تفسير بعض الظواهر 
الاجتماعية التي قد تنشأ دون علاقة واضحة تربطها بتحقيق 
وظيفة أو غاية أو حتى فائدة ترجى منها.. فهناك بعض 
الظواهر لا يحقق وجودها أي غاية أو فائدة بعينها» ويرجع 
ذلك إما لكون أن تلك الظواهر لم تنشأ من الأساس لتحقيق 
أي غاية أو القيام بأي وظيفة: وإما أنها فقدت غايتها أو 
فائدتها- لكنها ظلت مستمرة كأمر واقع بحكم العادة كشكل 
من الرواسب. الاجتماعية والتراكمات التاريخية.فالطقوس 
الاجتماعية التي يمارسها البعض في بعض المناسبات 
الجنائزية مثل الاحتفال بذكرى الأربعين وغيرها من 
الطقوس التي يشترك فيها المسلمين والمسيحيين في المجتمع 
المصري هي ظواهر اجتماعية قد لا يتحقق من وراءها أي 
فائدة ولا تؤدي أي وظيفة اجتماعية» ومع ذلك مازالت 
مستمرة حيث .يرجعها البعض إلى المراسم الجنائزية في 
مصر الفرعونية. 

يضاف لذلك أن بعض الظواهر أو النظم الاجتماعية 
الفرعية قد تشهد تغيراً في الوظيفة التي تؤديها دون أن 
يترتب على ذلك أي تغيير في طبيعتها الظاهرية سواء من 
ناحية العمليات أو التفاعلات السلوكية. 

وعلى ذلك فإن غاية الأمر هنا ونحن بضدد الحديث عن 
الظواهر الاجتماعية .أو النظم الاجتماعية الفرعية هو أننا 
يمكن التحدث عن العلل أو الأسباب أو الدوافع التي أدت إلى 
ظهور تلك الظواهر وإيجاد تلك النظم الاجتماعية داخل كل 
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مجتمع برغم انعدام الفائدة التي قد ترجى منها أو برغم 
غياب الوظيفة التي تؤديها. وهذا يقودنا بطبيعة الحال للحديث 
عن الدوافع النفسية كاحد خصائص النظم الاجتماعية. 
” الارتباط بالدوافع والظواهر النفسية 

ينظر السلوكيون إلى الإنسان كوحدة سلوكية متحركة 
ومتفاعلة ويفسرون حركته بآلية او ثنائية المحرضات 
5نااناد )5 والاستجابات وعودهموع2. 

أي أن السلوك الإنساني هو وليد عملية التحريض 
والاستجابة- لذا فهم يرون أنه لا يمكن استنتاج قوانين عامة 
تفسر ناتج السلوك الإنساني أو تلك الظواهر الاجتماعية إلا 
بتحليل المحرضات والاستجابات التي تسبق سلوك الفرد .)١4(‏ 

وكما سبق أن أشرنا إلى كل الظواهر الاجتماعية ومن 
ضمنها الظاهرة السياسية نفسها ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بالإنسان - والإنسان نفسه مخلوق معقد تنازعه عدة غرائز 
ودوافع تتراوح بين الرغبة والأهواء والشهوات والغرور 
والأطماع والأحقادء لذا فإن أردنا تفسير هذه الظواهر 
الاجتماعية الظاهرة يتحتم العودة إلى العوامل النفسية التي 
تفرض ذاتها أو إلى الظواهر النفسية كظواهر اجتماعية أولية. 

فإذا نظرنا إلى أي ظاهرة سياسية كإحدى الظواهر 
الاجتماعية نجد على سبيل المثال أن ظاهرة التطور أو 
التغيير السياسي أو الديمقراطية هي كلها نتاج دوافع وظواهر 
نفسية» فقد يتولد الغضب كظاهرة نفسية لدى شعب في 
مرحلة ما تحت دافع عدم الشعور بالرضا عن أداء النظام 
السياسي؛ وعليه يتطلع الجميع وبدرجات متفاوتة إلى شيء 
مختلف قد يرتبط بأداء ودور النظام أو قد يرتبط ببقاء أو 
زوال النظام نفسه؛ وبناء على تلك الحالة النفسية قد يسود 
المجتمع شعور وحالة نفسية جديدة تحت دافع الرغبة لإيجاد 
نظام سياسي جديد- هذا الشعور قد يتطور إلى نوع أخر من 
الضغوط النفسية قد يتم التعبير عنها لتخرج من الحيز النفسي 
إلى الحيز العملي» فتبدأ حركة ضيقة من المعارضة سرعان 
ما ينضم إليها قطاع كبيرء ومن ثم ينشأ تيار جديد أقوى من 
الأفراد يدفع في هذا الاتجاه. 

وهكذا فالفوضى تخلق" الرغبة في النظامء والقمع 
والتعسف يخلق الرغبة في الحرية» والظلم يخلق الرغبة في 
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العدالة والمساواة -- وهكذا تتشكل ظواهر نفسية جماعية 
تفرض نفسها على الواقع الاجتماعي وتصاحبها مقاومة 
/ القبول : 
بما أن النظام الاجتماعي:العام وما يتفرع عنه من نظم 
اجتماعية سواء كانت في صورة نظام قرابة أو نظام سياسي 
أو نظام اقتصادي أو غيرها من النظم - هو في حد ذاته 
مجموعة من السلوك المقصود الهادف لتحقيق غرض محدد 
ومعين» وبما أن كل نظام اجتماعي من تلك النظم يهدف إلى 
تأدية وظيفة معينة في الحياة الاجتماعية - فمن الضروري 
أن تدخل تلك الوظيفة التي يؤديها النظام في إطار الأهداف 
التي يقرها ويقبلها المجتمعء فالظواهر الاجتماعية لا تكتسب 
صفة النظام إلا حينما تخضع المعايير ثابتة وقيم مستقرة 
يؤمن ويتمسك بها المجتمع بشدة. 
ولا يعني هذا أن تلك المعايير أو القيم التي قبل بها معظم 
أفراد المجتمع هي معايير لا يمكن الخروج عليها - فهذا 
موضوع أخرء فكل القواعد والمعايير التي تقوم عليها النظم 
الاجتماعية يستطيع كثير من الأفراد الخروج عليها برغم أنها 
قد حظيت بقبولهم؛ ومن ثم تجئ الجزاءات الاجتماعية: التي 
تهدف إلى ضبط وتنظيم السلوك والحفاظ على تلك النظم. 
فهناك فرق بين قبول النظام الاجتماعي والعمل في إطار 
عمليات وتفاعلات وقواعد تشكل ظواهره - وحتى قبول 
جزاءاته من حيث المبدأء وبين الالتزام أو الخروج: عن 
قواعد النظام ومحاولة الإفلات من. جزاءاته- وهو ما 
سنتناوله تفصيلاً. 
6 الجزاءات الاجتماعية 
لا يمكن تصور وجود نظام من أي نوع إلا ويخضع 
لقانون يتواءم مع طبيعته سواء كان هذا الأمر يتعلق بالقوانين 
التي تحكم النظم الطبيعية .أو الاجتماعية» وإذا كانت" دراسة 
النظم الطبيعة تقتضي الوقوف على إلقوائين المرتبطة بتلك 
النظم مثل قوانين الجاذبية والحركة وغيرها - فإن البحث في 
طبيعة النظم الاجتماعية تقتضي . بضرورة الحال الوقوف 
على طبيعة المبادئ والقوانين التي تخكم تلك النظم . ٠‏ . 
وبعكس قوانين عالم المادة .أو الطبيعة التي: لا يمكن 


بحوث محكمة 

الخروج عليها بما تحكمها من قدرة تخرج عن إرادة البشر- 
نجد أن القوانين: التي تحكم النظم الاجتماعية تتسم بالمرونة 
حيث يمكن الخروج عليها بل وتغييرهاء غاية الأمر أن 
الخروج على أو انتقاص أحد شروط أو قواعد القوانين التي 
تحكم النظم الطبيعية والمادية هو أمر يؤد إلى إما حدوث 
اختلال شديد أو اختفاء النظام نقسنه. 

أما الخروج عن قوانين النظم الاجتماعية فيقابله على 
الجائب الآخر مجموعة من الجزاءات الاجتماعية. [هأء80 
ودول)عدة5 هذه الجزاءات تتوقف على مدى تأصل تلك 
النظم. الاجتماعية بما تتضمنها من قوانين تحكم ظواهرها 
وتتفاوت من نظام إلى أخر .. صحيح أن حاجة ورغبة الفرد 
الدائمة للخضوع أو الانضواء تحت ظل المجتمع تجعل تلك 
القوانين التي تحكم سلوك الفرد تبدو وكأنها قواعد متأصلة 
في الطبيعة الإنسانية- إلا أن تلك القواعد نفسها ليست ثابتة» 
فهي عرضة للتغيير شأنها شأن تغير وتطور سلوك الفرد 
الذي يتأثر دائماً بمجموعة المحفزات والدوافع فتحت 
محفزات الرغبة ودوافع الحاجة يسعى الأفراد دائماً للبحث 
عن طرق جديدة للتعبير» ومن ثم تتغير ثلك القواعد وتتغير 
أيضا الجزاءات . 

وإذا كانت مختلف النظم الاجتماعية قد تتشابه فيمنا بينها 
من. ناحية واحدة على الأقل وهي. إمكانية الخروج على كل 
أوامر القواعد المنظمة للسلوك الإجتماعي - يتساوى.في هذا 
الأمر كل الأبنية الاجتماعية البدائية أو المتحضرة»ء لذا كانت 
هناك ضرورة لوجود -جزاءات داخل كل نظام اجتماعي 
تهدف. إلى مقاومة الميل إلى الخروج عن القواعد التنظيمية 
لحماية النظام والجفاظ على استمراريته. 

وهكذا فكما يرتبط وجود النظام الاجتماغي باعتباره نوعاً 
من -السلوك . للمقنن بوجود قوانين معيئة فإنه يرتبط بطبيعة 
الحال بوجود بعض الجزاءات الاجتماعية ؛ وهذا يرتبط كما 
أشرنا من قبل بتعريف مالينوفيشكي. الذي يشير. إلى وجود 
معايير خلقية وقانونية - تلك المعايير .ليست .فقط يمثابة 
ضمانات ..لعدم . الخروج “أو الانحراف” عن إطار النظم 
الاجتماعية بل أيضاً لضمان استمرارية تلك النظم. 

في هذا الصدد يعتقد كثيرون أن السبب الأساسي لخضوع 
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الأفراد وارتباطهم بالنظم الاجتماعية السائدة في مجتمعاتهم 
ينبع من خشيتهم التعرض لتلك الجزاءات الاجتماعية» فبرغم 
أن مظاهر السلوك التي تغلف كثير من النظم الاجتماعية قد 
تشير إلى تماسك تلك النظم- إلا أن هذا التماسك ليس كاملاً 
بصورة دائمة نظراً لأن المصالح الشخصية للأفراد قد تسير 
ضد المصلحة العامة للمجموع: أو أن المصالح الضيقة 
الجماعات الصغيرة تسير في كثير من الأحيان ضد مصالح 
الجماعات الأكبر . فكثيراً ما تصاغ القواعد والجزاءات 
الاجتماعية لتحقيق مصالح جماعة أو فئة لها التفوق والغلبة 
ومن ثم تلق مقاومة من فئات أخرىء وعلى ذلك لا تقبل أو 
تطاع قواعد السلوك الاجتماعي بنفس الكيفية .)١5(‏ 

فعن طريق تلك الجزاءات يستطيع المجتمع ممارسة 
ضغوطه على الأفراد والجماعات التي تخرج عن مقتضيات 
ترابط النظام؛ هذه الجزاءات لا تقتصر فقط على الصياغات 
القانونية المستقاة من النظام القانوني- بل تستقى من العادات 
والأعراف التي هي جزء لا يتجزأ من تلك النظم» فضلاً عما 
تفرضه النظم الاجتماعية الأخرى ذات التأثير من جزاءات 
مثل نظام العقيدة أو نظام العائلة وغيرها من النظم 
الاجتماعية (15). 
ثالث : أنواع النظم الاجتماعية 

ألقت السمات والخصائص السابقة التي تتسم بها النظم 
الاجتماعية الرئيسية بظلالها على عملية تحليل وتحديد النظم 
الاجتماعية الفرعية التي يتكون منها أي كل اجتماعي- 
لتجعل من الأمر أكثر صعوبة وتعقيدأء وهذا بدوره قد أدى 
إلى الكثير من التضارب أو التفاوت لدى البعض في 
تصنيفاتهم لأنواع النظم الاجتماعية داخل البناء الاجتماعي. 
هذا التفاوت يرجع إلى اختلاف المعايير التي قامت عليها تلك 
التصنيفات» واختلاف الأسس التي تم الاستناد عليها عند 
ترتيب الأنماط السلوكية. 

ولعل الاتجاه السائد بين علماء الاجتماع الذين اهتموا 
بتصنيف النظم الاجتماعية هو الربط بين وجود تلك النظم 
وبين الغرائز والاهتمامات وحاجات المجتمع» فتلك الغرائز 
والحاجات والاهتمامات هي التي أسهمت بشكل أساسي في 
ظهور النظم الاجتماعية » فلم تنشأ النظم إلا لإشباع حاجات 
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تبلورت تحت دافع الغرائز أو الاهتمامات. وبرغم تفاوت تلك 
الحاجات في الأهمية حيث هناك حاجات أساسية لا يمكن 
استمرار المعيشة الاجتماعية دونها بينما توجد حاجات أخرى 
أقل أهمية يمكن الاستغناء عنهاء إلا أن ما يعنينا هنا وما 
يجمع عليه معظم علماء الاجتماع هو أنه لا يمكن تصور 
ظهور نظام اجتماعي إن لم يكن حاجة معينة ترتبط بظهوره 
واستمراره- صحيح أن هناك بعض الظواهر الاجتماعية قد 
لا تؤدي وظيفة معينة خاصة تلك الظواهر التي جاءت نتيجة 
تراكمات من الماضي وفقدت أهميتها ومعناها - إلا أن هذا 
الأمر قد يرتبط فقط بإحدى الظواهر التي هي مجرد وحدة 
جزئية في النظام؛ فلا يمكن تصور وجود نظام اجتماعي 
متكامل دون أن يؤدي وظيفة محددة في الحياة الاجتماعية أو 
أن يشبع بعض حاجات المجتمع. 

ونتيجة لتعقد النظم الاجتماعية وتعددها فإن كثير من 
علماء الاجتماع يجمعون على أن هناك عدد قليل من النظم 
يمكن اعتبارها نظماً أساسية شاملة يتفرع من كل واحد منها 
عدد من النظم الجزئيةء مثلما هو الحال في النظام السياسي 
كنظام رئيسي يرتبط بشئون الحكم ويضم نظام التشريع 
والنظام القضائي والنظام التنفيذي» أيضاً ينطبق الحال على 
النظام الاقتصادي الذي يرتبط بتوفير الحاجات المعيشية 
للفرد ويشمل تقسيم العمل (الإنتاج» التوزيع) والملكية 
والاستهلاك والتمويل» ونظام العائلة ويشمل الزواج والطلاق 
وتنشئة الأطفال ومعاملة كبار السنء والنظام الثقافي ويرتبط 
بالنواحي والتعبيرات الفكرية والجمالية والنظام الديني 
ويرتبط بالمعتقدات والشعائر. 

غير أن مسألة تحديد ماهية النظم الأساسية لم تزل مسألة 
محل خلاف باختلاف وجهات النظرء لذا قد تضيق أو تتسع 
دائرة النظم الاجتماعية الأساسية أو الكبرى طبقاً للمعايير 
المختلفة التي ينظر منها البعض. 

لذا سوف نتعرض هنا لأهم تلك التصنيفات. على النحو 
لتالي: 
١‏ - تقسيم مالينوفسكى 01255152055 عاة«هصئلة1/1 

يعد تصنيف مالينوفسكى 1884-1942 
4اةمم:81 من أبرز التصنيفات للنظم الاجتماعية» 
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وينطلق مالينوفسكى من افتراضه لسبعة معايير أساسية 
تتشكل بموجبها الروابط الاجتماعية» ويندرج تحت كل من 
تلك المعايير عدد من النظم الاجتماعية التي يطلق عليها 
مالينوفسكى بالأطر النظامية الكلية )١7(‏ - كما هو موضح 
على النحو التالي : 
( أ) معيار التناسل. 
(ب) المعيار الإقليمي. 
(ج) المعيار الفسيولوجي. 
(د) التجمعات الاختيارية. 
(ه) العمل والمهنة. 
(و) معيار المكانة الاجتماعية. 
(ز) معيار الترابط الشامل. 

وبرغم عمومية وشمول: تقسيم مالينوفسكي- إلا أن تأثر 
مالينوفسكى بموضوعات الأنثروبولوجي قد جعلته يخلط بين 
مفهوم الرابطة أو العلاقة وبين مفهوم النظام الذي لا يتشكل 
إلا بموجب نوعاً من السلوك المقنن. 

فعلى سبيل المثال يدرج مالينوفسكى كل من الأمة أو 
القبيلة في إطار النظم الاجتماعية انطلاقاً من الروابط التي 
تربط بين الأفراد في إطار تلك التجمعات» وفي هذا خلط 
واضح بين النظام الاجتماعي كإطار للسلوك البشري - وبين 
الرابطة الثقافية أو العضوية للفرد . فمجرد وجود رابطة 
تربط بين الأفراد لا يعنى في حد ذاته أن هناك نظام يحكم 
هذا السلوك؛ فوحدة الدم أو العرق أو السلالة أو. الرغبة أو 
الهدف أو المصلحة المشتركة- كلها أمور قد تصلح لتفهم 
وجود الرابطة» لكنها لا تشكل في حد ذاتها نظاماً إلا حينما 
يتم التعبير عنها في صورة سلوك مقنن» بمعنى أخر فإن تلك 
الزوابط قد تصلح فيما بعد لقيام علاقات اجتماعية متعددة 
الأنماط السلوكية 'ويتخذ كل نمط منها طابع السلوك المقنن 
الذي يشكل نظاماً من النظم الاجتماعية. 

أي أن الحديث عن الروابط الاجتماعية سواء كانت ثقافية 
كالأمة أو تناسلية كالقبيلة - في إطار الحديث عن :النظم 
الاجتماغية هو أمر يتؤقف على ترجمة تلك الروابط في 
صورة علاقات مبنية علنى سلوك مقرر أو مقنن؛ وعلى ذلك 
لا يمكن اعتبار بعضن الروابط مثل الأمة.أو القومية أو القبيلة 
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بمثابة نظماً اجتماعية» فهي لا تعدو كونها مجرد مجموعة 
من الروابط بين الأفراد - برغم تسليمنا بأن الرابطة 
الاجتماعية في معظم الأحيان هي المنطلق لنشأة النظام 
الاجتماعي. 
١‏ - تقسيم جيرث ومايلز طاءء© 8 1/1115 

انطلاقاً من مفهوم البنية الشخصية ودورها في صياغة 
النظم الاجتماعية يضع كل من هائز جيرث طءتتمه]؟ قمدق1 
[1908-1978] طنرون 37" ورايت مايلز 8/115 غماع78:1 ,© 
[1916-1962] 7"! تصنيفهم للنظم الاجتماعية» حيث يتفق 
كل من جيرث ومايلز مع الرؤية السابقة لرادكليف براون 
بآن الوحدة الأساسية للنظم الاجتماعية هي الشخص بصفته 
كائن حيوي يحمل مجموعة من الخصائص النفسية أسمياها 
بالبنية النفسية» ومن مجموع. تلك الخصائص النفسية للفرد 
ككائن حيوي تتشكل البئية الشخصية؛ هذه البنية الشخصية 
هي التي تلعب دوراً .أساسياً في تشكيل مجموعة النظم 
الاجتماعية ومن ثم البناء الاجتماعي. 

ففي كتابهما المشترك امنءمى همه «عاعهجمرا0 
© ينطلق جيرث ومايلز في تصنيفهما للنظم 
الاجتماعية من مفهوم البنية الشخصية ودور الشخص- حيث 
تنحصر مجموعة النظم الاجتماعية من وجهة نظريهما في 
خمس نظم رئيسية وهي: نظام القرابة» ونظام المعتقدات» 
والنظام السياسيء والنظام العسكري أو الجنديةء ثم النظام 
الاقتصادي. وحول تلك النظم توجد مجموعة من المؤثرات 
تؤثر في صياغة تلك النظم:وتتأثر بها- هذه المؤثزات تتمثل 
في مكانة الأشخاص بما تتضمنه من قيم. ورموز ومهارات 
تكنولوجية ومعرفة أو تعليم (14) 
7- تقسيم نادل للنظم م0غ4ه0 1551© 213061 

ينطلق.نادل 061ه8,5:3 9) في تصنيفه للنظم الاجتماعية 
مما أسماه ب . 'الغزض الكلى الشامل للنظام الاجتماغي 
المركب” ويعنى .بذلك 'أن. كل نظام من. النظم الاجتماعية 
الكبرى يتألف من عدد من النظم الفرعية أو الجزئية البسيطة 
التي تتشابه في الأهداف. وأن ذلك: التشايه هو الذي يجعلها 
تندمج معاً لتشكل أحد النظم الرئيسية التي ترمي إلى: تحقيق 
هدف .معين». وأن ذلك التشابه هو الذي يعطى لأي_ نظام 
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سماته المختلفة عن النظم الاجتماعية الأخرى التي يتضمنها 
البناء الاجتماعي. 

وعلى هذا الأساس يؤكد نادل أنه لا يجب الجمع بين 
النظم الفرعية لمجرد أنها تتشابه في بعض سماتها برغم أنها 
قد لا ترمى إلى نفس الغرضء فعلى سبيل المثال يرفض 
نادل الجمع بين ظواهر معيئة مثل الزواج والدعارة والختان 
في نظام واحد مع أنها تتعلق كلها بأمور الجنس- إلا أن ما 
يبعدها عن الزواج هو أن الزواج نظام اجتماعي يهدف 
لتقنين أو تنظيم العملية الجنسية بين الرجل والمرأة في إطار 
شرعي. 

يؤكد نادل أن هذا لا ينفى أن كل نظام جزئي يظل 
محتفظاً بأهدافه الجزئية الخاصة بحيث يستطيع أن يندمج مع 
بعض النظم الجزئية الأخرى التي قد تشترك معها في هدف 
ما آخر لكي يؤلف معها نظاماً آخر. 

ويرى نادل أن هناك ثلاث عوامل رئيسية تتحكم في 
إيجاد النظم الاجتماعية وهي الأنشطة أو السلوك المادي ثم 
اللغة والأفكار؛ أي أن وجود النظم أمر يرتبط أو هو نتاج 
للسلوك الحركي والقول والفكر.(1١)‏ وإذا كان رؤية نادل 
للنظام الاجتماعي تنصب على الغاية أو الهدف حيث يرى أن 
كل نظام اجتماعي يجب أن يحقق هدفاً معيناً أو مجموعة من 
الأهداف- إذن فإن الغرض أو الغاية التي. يستهدفها النظام 
تصبح لذلك هي المعبار الأساسي عند نادل لتصنيف النظم. 

ولعل مفهوم الغرض أو الغاية الذي يعتمده نادل هو أمر 
يفتح المجال واسعاً أمام عدة تقسيمات فرعية منبثقة عن 
النظم الاجتماعية الرئيسية. 

ويقيم نادل تصنيفه على أساس أن النظم الاجتماعية 
تتراوح في' التدرج بين طرفين أو خاصيتين: ففي الطرف 
الأول :يوجد ما يشميه نادل بالنظم الغملية» والطرف الثاني 
يشمل: النظم التنظيمية» وبين أهذين الطرفين تصطف نظم 
أخرى تجمع بين الخصائض العملية والتنظيمية حيث يميل 
كل منها إلى أحد الجانبين أو الآخر. 

والنظم الجمبدية طبقاً لتصنيف نادل. هي كل أتماط 
السلوك ٠‏ العضوي المقنن: : المرتبطة .بالوجود' المادي أو 
العضوي للفرد والمراحل المختلفة التي يمر بهاء ويدخل في 
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إطار ذلك كل الظواهر العضوية المرتبطة باختلاف الجنس 
والسن وما يرتبط بها من أمراض وتغييرات فسيولوجية. 

ويرى نادل أن النظم الجسدية أو العضوية هي أول تلك 
النظم العملية التي تندرج تحتها أيضاً النظم الاقتصادية 
والنظم المتعلقة بالأمور الجمالية والتسلية والترفيه - كالفن 
والصحافة وغيرها من النواحي الجمالية. 

أما النظم التنظيمية فهي التي تؤدي دوراً في تنظيم 
العلاقة بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع - ويجيء على 
رأسها كل من النظم القانونية والقرابة» بينما تبتعد بقية النظم 
(العلمية والدينية والتعليمية والسياسية) تدريجياً عن الناحية 
العملية لتقترب شيئاً فشيئاً من الناحية التنظيمية .)5١(‏ 

نصل إلى نقطة أخيرة» فبرغم التفاوت في التصنيفات 
والمعايير التي سبق التعرض لها- إلا أن هناك شبه إجماع 
لدى معظم علماء الاجتماع على أن دراسة أو تحليل البناء 
الاجتماعي قد لا تحتاج إلا إلى عدد محدود من النظم 
الاجتماعية التي تتواجد في كل المجتمعات على اختلاف 
درجات تقدمهاء ومن ثم فإن هناك عدد من النظم الاجتماعية 
الرئيسية قد باتت محل اتفاق بين كثير من علماء الاجتماع 
وهي: النظام السياسيء نظام المعتقدات النظام الاقتصادي» 
نظام القرابة والعائلة والزواج؛ نظام التعليم» نظام الثقافة 
والتعبير» نظام اللغة » نظام الصحة. 

بالطبع ونحن إن كنا نتفق مع هذا الاتجاه إلا أنه يجب 
ملاحظة أن تلك الأنظمة الاجتماعية الرئيسية تتفاوت أيضاً 
في درجة أهميتها أو سيطرتها على النظم الاجتماعية 
الأخرى» فهناك نظماً مهيمنة على مختلف النشاط والسلوك 
الإنساني داخل المجتمع وبالتالي تهيمن على النظم الأخرى» 
وبموجب ذلك: وعلى سبيل المثال يمكن القول بأن كل من 
النظام السياسي ونظام المعتقدات يعدا من النظم المهيمنة على 
النظم الأخرى. 

أيضاً وفيما يرتبط بمسألة هيمنة نظم على أخرى يجب 
القول بأن تلك المسألة هي أيضاً تتفاوت بتفاوت الظروف 
البيئية ببعديها الزماني والمكانيء فبينما نجد أن .نظام 
المعتقدات قد يلعب دورا رئيسيا مهيمنا في مجتمع ما - نجد 
أنه قد يتراجع أو ينتفي في مجتمع أخرء أو أنه قد يتخذ 
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درجة من الأهمية في زمن ما ثم تتراجع أهميته في زمن 
آخر أو العكس. 
رابعاً: مفهوم النظام السياسي 

تعدد المسميات في الكتابات الغربية التي تتناول مصطلح 
النظام السياسي فهناك ما تشير إليه بمصطلح «معاوز5 
أدهتاذا50 وأخرى تشير إليه بمصطلح عصماعء لهءناناه5 . 
وهناك من يشير إلى النظام السياسي بمصطلح 
)66 والذي قد يتمائل مع الترجمة العربية 
لمصطلح الحكومة - وإن كان هذا المعنى يختلف في 
القاموس والأدبيات السياسية الغربية التي تفرق بين مصطلح 
الحكومة 6076533686© كمرادف للنظام السياسي وبين 
الحكومة كمرادف لمصطلح الوزارة 064نطة© وهي إحدى 
مؤسسات النظام السياسي أو المؤسسة التنفيذية للنظام. 

أما في حالة النظام السياسي الأمريكي على وجه الخصوص 
فإن كل أو معظم الكتابات والخطابات السياسية تشير إلى النظام 
السياسي الأمريكي بمصطلح الحكومة الفيدرالية 1دعل»*1 
664 وعلى ما درجت عليه عادة الأمريكيين في 
اختزال الأسماء أو تخفيفها باتت الكتابات السياسية الأمريكية 
الحديثة تشير إلى الحكومة بمعنى السلطة التنفيذية في عهد ما 
(الرئيس ومعاونوه) أو خلال فترة رئاسية معينة بمصطلح 
الإدارة الأمريكيةمه00هنادنمندم0م 816 وتطلق على 
غيرها من 'النظم السياسية مصطلح الحكومات قامعصسده 601 
أما مصطلح 6دونوه 9 أو دمادبر5 فليس له مجال هناك إلا 
في الكتابات أو البحوث الأكاديمية. 

وإذا أردنا أن تتناول النظام .السياسي كجزء من البناء 
الاجتماعي- فكما سبق أن بينا فإن النظام السياسي هو أحد 
النظم الاجتماعية الرئيسية التي يتكون منها أي . بناء 
اجتماعي. والنظام السياسي شأنه .تماماً شأن تلك النظم 
الاجتماعية الأخرى التي ترتبط بالسلوك الإنساني وتتخذ من 
النشاط الإنساني محوراً لها - غير أن للنظام السياسي سماته 
التي تميزه عن. غيره من .النظم الاجتماعية :الأخرى؛ وأهم 
تلك السمات أنه يقوم على أساس علاقة بين .حكام 
ومحكومين؛ وأن ظاهرة السلطة هي أهم الظواهر التي 


تضفي عليه صفته وطبيعته المميزة عن باقي النظم 
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الاجتماعية. 

أما حينما نتناول النظام السياسي بصورة منفردة نجد أنه 
في صورته العامة هو عبارة عن مجموعة من العمليات 
والظواهر المرتبطة بالسلطة والوظيفة والصلاحيات والنفوذ 
والتي تتفاعل وتتشابك في إطار بنائي وتنظيمي معين - هذا 
الإطار يسمى بالنظام السياسيء ويرتبط مصطلح النظام 
السياسي بصفة عامة بتلك الأنماط المتداخلة والمتشابكة من 
التفاعلات المتعلقة بعمليات صنع القرار وإدارة والأنشطة 
السياسية داخل المجتمع. 

وشأنه شأن كل الظواهر والنظم الاجتماعية نجد كثير من 
التعريفات والمفاهيم التي تتناول النظام السياسي والتي 
سنتعرض لها على النحو التالي: 

فيعرف هارولد لاسويل_ !إءبندودهآ أطعنسط لادعقاز 
8 - 1902 النظام السياسي كأهم ظاهرة سياسية فيرى 
أنه هو الذي يحدد: 

من يحصل على (ماذاء ومتىء وكيف) ,قاعع _وداللا 
.11019 ,وعطللك سكا 

وبرغم أن تعريف .لاسويل قد ينطوي على مجرد نظرة 
وظيفية للسياسة أو أنه قد يحمل في طياته اختزالاً للنظام 
السياسي في بعده الوظيفي- إلا أن لاسويل ينهج منهجاً 
سلوكياً حينما يؤكد على أن تحليل النظام السياسي يتطلب 
بالأساس التعرف على طبيعة النخبة داخل النظام السياسي» 
وأن ذلك يقتضي بالضرورة تناول الخصائص الشخصية 
كالسمات والمهارات وتأثير الأبعاد الاجتماعية .)7١(‏ 

وتأثراً بمفاهيم نظرية الاتصال يرى كارل دويتش 1,ه>1 
«ءوؤء2 .98 7 أن النظام السياسي هو في حقيقته نظام 
اتصال. يتسم بالقدرة على توجيه سلوك الفرد الذي يعتبره 
دويتش الوحدة الأساسية للتحليل السياسي. 

ومع تأكيده على حقيقة أن النظام السياسي هو جزء من 
نظام اجتماعي أوسع - يرئ دويتش أن النظام السياسي يقوم 
بعدة وظائف منها ما يرتبط بالأهداف التي يسعى النظام إلى 
تحقيقهاء ومنها ما: يرتبط بالحفاظ . على : وحدة . النظام 
واستمراريته» ومنها ما يرتبط بالتكيف مع البيئة الداخلية 
والخارجية» ومنها ما يرتبط بتكامل. وظائفه في إطار من 
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البنية الوظيفية. 

ويرى دويتش أن القيام بذلك يحتم على النظام السياسي 
الحصول على المعلومات سواء من داخل النظام أو من 
خارجه؛ ويعتمد النظام السياسي كنظام اتصال طبقاً لمفهوم 
دويتش على ثلاث عناصرء هي: المعلومات؛ وعملية اتصال 
للحصول على تلك المعلومات؛ ثم قنوات لانسياب المعلومات 
لتتحول لقرارات وسلوك .)١7(‏ 

أما عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر ,7/66 »3/2 
(1864-1920) فينطلق أيضا في تعريفه للنظام السياسي 
انطلاقاً وظيفياً- إلا انه يربط بينه وبين عنصر القوة. فيرى 
فيبر أن النظام السياسي هو الذي يحتكر أو يمتلك حق 
الاستخدام الشرعي للقوة. 

ويتضح من خلال تعريف فيبر أنه يربط بين النظام 
السياسي وبين تحقق عنصر الشرعية الذي يخول له حق 


استخدام القوة. 
وفي هذا الصدد يؤكد فيبر أن شرعية النظام قد تتحقق 
من خلال ثلاث مصادر: 


- مصادر بدائية: وتتمثل في التقاليد والأعراف 
والموروث الثقافي والديني لدى الأفراد داخل المجتمعات غير 
المتطورة والتي من خلالها تضفي على الحكام نوعاً من 
الهالة أو القداسة» وبموجب ذلك يكتسب القائمون على أمر 
النظام السياسي داخل تلك المجتمعات البدائية شيئاً من 
الشرعية. 

- السماث الشخصية: في كثير من الأحيان نجد أن هناك 
بعض السمات الشخصية مثل التفوق والبطولة والخلق 
الحسنة التي يتسم بها بعض القادة أو الزعماء قد تضفي نوعاً 
من القبول والتأييد الذي يتحول بدوره إلى درجة ما من 
الشرعية؛ وهذا أمر يرتبط أيضاً بالمجتمعات التقليدية. 

- مصادر قانونية:وترتبط بمجموعة القواعد الدستورية 


والحدزد والضوابط القانونية التي حازت على زضا وقبول 
المجتمع؛ والتي بموجبها يتم تخويل السلطات» ومن ثم تتحقق 
شرعية النظام بمقدار التزامه بالحدود والضوابط (1؟)م 
ويعرف جابرييل ألموند (1911-2002) 
زناه النظام السياسي .بأنه نظام التفاعلات الذي يقوم 


لسمسلةق 
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بوظائف التوحيد والتكيّف في جميع المجتمعات المستقلة, 
فضلاا عن الوظائف المرتبطة بتنظيم علاقة المجتمع 
بالمجتمعات الأخرى؛: ولا يعول الموند كثيرا على مسألة 
الشرعية فهو يرى أن النظام السياسي قد يمارس تلك 
الوظائف باستخدام القسر المادي» أو بالتهديد باستخدامه - 
سواء كان استخدامه له شرعياً أو استبدادياً (4؟). 

ويعرف ديفيد ايستون 2835408 102714 النظام بصفة 
عامة بأنه مجموعة التفاعلات المرتبطة بنمط سلوكي محدد » 
ثم يتناول إيستون النظام السياسي معرفاً إياه بأنه تلك 
المجموعة من التفاعلات التي تحدث داخل أي مجتمع والتي 
ترتبط بما اسماه بعملية التخصيص السلطوي للقيم 
تزاعاءه5 108 معسلة/؟ 6ه وممتنهءه1اى4 ع اما مم طانم 

ويضيف إيستون أن النظام هو أيّ كيان يتكون من 
مجموعة من الأجزاء التي ترتبط ببعضها البعض؛» ويرى 
إيستون أنه يمكن النظر إلى أيّ شيء كليّ على أنه نظام» 
ولكل نظام عناصر تحقق تماسكه وعناصر تؤدي إلى 
ضعفه؛ ويرى إيستون أنه يمكن تحليل أي نظام سياسي عبر 
دراسة وظائفه وتركيبه أو مكوناته .)١8(‏ 

وفي كتابه المسمى تكوين الدولة يستخدم عالم الاجتماع 
السياسي روبرت ماكيفر 2361766 .2 206614 مصطلح 
الحكومة للدلالة على النظام السياسي- حيث يعرفه بأنه شكل 
من أشكال الانتظام الاجتماعي كغيره من أشكال النظم 
الاجتماعية القائمة في كل المجتمعات (7؟). 

ويضيف ماكيفر أن النظام السياسي هي الأداة الإدارية 
للدولة التي تحدد السياسات وتنفذهاء ويدلل ماكيفر في مواقع 
متعددة من كتابه بأن العائلة هي النواة الأولى للحكومة أو 
النظام السياسي؛ ويؤكد ماكيفر أن هناك عدة عوامل أسهمت 
في صياغة النظم السياسية في معظم المجتمعات ولعل أهمها 
الحروب والأساطير والمعتقدات الدينية (71). 

فإذا أردنا أن نخرج من :ذلك بتعريف مخدد ومبسط 
للنظام السياسي انطلاقا من التعريفات السابقة المتعددة التي 
تتحدث عن النظام السياسي تحت غلبة النظرة الوظيفية - 
فإننا نستطيع القول بأن النظام السياسي بمفهومه الوظيفي هو 
القيّم الشرغي على أمن وصالح الفرد والمجتمع» وهو 
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الصانع أو الصائغ الشرعي لما يحدث فيه من تغيير» وهو 
المسيطر والقائم على إدارة كل موارد المجتمع بموجب 
الصلاحيات المخولة له» وهو الذي يحتكر أو يمتلك حق 
الاستخدام الشرعي للقوة. 
أما النظام السياسي بمفهومه السلوكي فهو تلك المجموعة 
المترابطة من السلوك المقنن الذي ينظم عمل كل المؤسسات 
والوحدات الجزئية التي يتألف منها أي كل سياسيء وكلما 
زادت درجة الترابط بين الأجزاء كلما اكتسب النظام 
السياسي تماسكه وديناميكيته (قدرته على الحركة والتفاعل) 
وينشأ من هذا الترابط صور جديدة من السلوك تسهم في 
الحفاظ على استمرارية النظام. 
وإذا أردنا تعريف النظام السياسي في صورته الهيكلية 
نجد أنه عبارة عن مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها 
عملية صنع القرار السياسي بشقيها التشريعي والتنفيذي» ومع 
افتراض ثبات مسئولية الجانب التشريعي للقرار وانحصارها 
في البرلمان في كل النظم السياسية- فإنه يمكن التمييز بين 
نظام وآخر بالنظر لطبيعة الهيئة أو الجهة التي تتحمل 
مسئولية الشق أو الجانب التنفيذي القرارء فحينما تكون تلك 
المسؤولية مسندة لشخص واحد - يكون النظام رئاسياء 
وحينما تكون المسؤولية مسندة لحكومة مسئولة أمام البرلمان 
- يكون النظام برلمانياً. 
هوامش البحث : 
1 من أبرز علماء الاجتماع في فرنسا 1858-1917 122:14 
مأعط ليب عاتحمع 
11 عالم اجتماع بريطاني 1881-1955 يعد من أهم وأوائل 
العلماء الذين صاغوا نظرية متكاملة لمفهوم . البناء 
الاجتماعي» وهو متخصص في الانثربولوجيا الاجتماعية 
وله عدة أبحاث ميدانية على المجتمعات النائية بجزر 
أماندا بالمحيط الهندي قرب خليج البنغال» ومملكة تونجا 
الواقعة بجنوب المحيط الهادئ بين نيوزلندا وجزر 
هاواي؛ وقد عمل بالتدريس بجامعة كيب تاون يجنوب 
إفريقيا وجامعة سيدني باسترالياء. وجامعة شيكاجو 
بالولايات المتحدة. 
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111 ايفائز بريتشارد غذ5 ,لكقطعا2-قمه8 مه لمدبولك8 
(1902-1973): عالم اجتماع بريطاني متخصص في 
مجال الأنثربولوجي الاجتماعية؛ له عدة بحوث ودراسات 
على الشعوب في مناطق جنوب السودان والكونغوء حيث 
أهتم بدراسة قبائل النوير في وغيرها من القبائل التي 
تعيش في أعالي النيل. وقد عمل بريتشارد في التدريس 
بمدرسة لندن للعلوم الاقتصادية؛ وجامعة كامبردج ثم قام 
بالتدريس في مصر بجامعة القاهرة قبل الحرب العالمية 

17 روبرت ماكيفر عع#ااعدا/1 «موتمه14! خرء6ه20 - عالم 
اجتماع أمريكي. 

٠+‏ عالم الاجتماع والاقتصاد السياسي وأستاذ العلوم 
الاجتماعية والسياسية بجامعة يال اهلا الأمريكية؛ تخرج 
من جامعة يال ودرس بألمانيا وسويسرا. كان من ابرزن 
الذين أسهموا في تطوير نظام التعليم الجامعي بالولايات 
المتحدة» وكان من دعاة الحرية الاقتصادية والاجتماعية: 
انصبت اهتماماته في الدعوة إلى التحرر من العادات التي 
يتمسك بها الناس دون أن تكون لها فائدة اجتماعية وهذا ما 
انصب عليه موضوع كتابة المسمى العادات الشعبية 
15 الذي طبع عام ١151‏ 

4 عالم بريطاني من أصل بولندي حاصل على دكتوراه 
الفيزياء والرياضيات من بولندا وعمل بالتدريس في 
مدرسة لندن للاقتصاديات» وأهتم بعد ذلك بأبحاث 
الأنثربولوجي حيث قام بعدة دراسات ميدائية على 
المجتمعات البدائية في أسترانيا وجنوب المحيط الهادئ 
وأفريقيا والمكسيك؛ له عديد من المؤلفات الهامة في 
مجال الانثربولوجيا الاجتماعية. 


11/150130/1تناء 11205 /نال0ع.15311510. 0/80/1//: غ1 
اصغط. اكه أكتهضمءط_تعل د امم ]تقدص /ه محماع//زتاصمع 


11 أستاذ علم الاجتماع الأمريكي السابق بجامعة ويسكونسن 
«أقهوه7715 الأمريكية» من أصل ألماني. 8 
ذفن أستاذ علم الاجتماع السابق بجامعة كولومبيا الأمريكية. 
عط 'سيجفريد فريدرك نادل (1903-1956) لعتقع81 
23061 علهنولء#عالم اجتماع أسترالي. من أصل 
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نمساوي» أستاذ الأنثربولوجيا الاجتماعية بالجامعة 
الوطئية باسترالياء له دراسات ميدانية على مجتمعات 
وقبائل غرب إفريقياء 

* أصبح مصطلح 6زاع20 أكثر تداولا الآن في وسائل 
الإعلام الأمريكية كمصطلح لذم بعض النظم السياسية أو 
للإشارة إلى النظم المستبدة- لذا لم يعد مصطلحاً محايداً. 

أ« كارل وولفجانج دويتش ءفاباء عسدوكاه/7 1مهكآ 
1912-2 أستاذ النظم السياسة في جامعة هارفارد 
الأمريكية» من أصل تشيكي مولود في براج ©دهه:2 عام 
»؛ حصل على مؤهله الجامعي من تشيكوسلوفاكيا 
عام 19184 ثم مؤهل جامعي أخر في القانون من ألمانيا 
عام 1574: هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1915 
وحصل على الدكتوراه عام 0110١‏ كان عضوا في 
الوفد الأمريكي في محادثات سان فرانسيسكو عام ١558‏ 


الإنشاء الأمم المتحدة. 
باعل كمه ها تسنارعءه. مداع مهدو كلهة هط بوجو //:صاغط 
لتططاءما 
المراجع : 


اهل عط) 04 أغسامة عط" :ممعدظ ,ناعتنودعامه-1 
.2 أعمساملا ,(1949 ,ومعءط ععدقماع بعليه2ا بوعل 
:. .8 :1 .2,2 عدمناه/ يق 402 :129 

امعنتومامك50 6ه معلسظ عط :عاتدم8 بستعطاسط -2 
1٠:‏ 1965(2 رققعرط عع 1 عط لترملا بجوع21) لمطغءع31 
13 

تمت من"1 لخ عننااء اماق :16 أاء820 .1.ى3 بردزه:3-8 
ع عط لتولا بوعل نواعك50 عللانساه مل 
.1:9 .2 (1965,ووععط 

1 :9 عمدط لأ[ ع4 

ه- د. أحمد أبو زيد: البناء الاجتماعي: الجزء الأول» 

الطبعة .الخامسة (الإسكندرية» مطابع السفيرء )١9175‏ 

77 1*١ ص‎ 

لقك50 6ه كدملأهلسسه1. عط :1 .5 ,اءلدلخ1 -6 
0 ووع ععم7 عط" روتممتاللآ) 'زعماودرمعطامة4 
.2 (1952 بعمعمه 1 

.8,9 عققم باك .م0 ,16ذاء820 .ل.ل ,0بوه:7-8 


8-روبرت م.ماكيفر 8 تشازاز بيدج. : المجتمع» الجزء 
الأول»ء ترجمة د.علي أحمد. عيسئ (القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية, )191/١‏ 54:90 


9- المرجع السايقء ص748: 545. 
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تزلبة5 وموتره الها :تمقطهء0 حصوذاا ألا متعمصسسة 10-١‏ 
عههونا 01 ععسمأعممسط لهعتوماماءه5 عط 6ه 
قلهة1101 لصه روع:1101 رقضرمأقنا رتعصمع1خ 
(1907 ,تع طقتاطنا5 نزانةصحمم0 2ه صصأت ,ومخوم8) 
2,4 

- د. أحمد أبو زيد: م. س. ذاء ص177 : 1179, 
7مس وص 1417 :ا دواء 

.52 6هقم رأأه .م0 رعلتحص8 يتنتمطلسط -13 
4- د. حسن صعب: علم السياسة (بيروت؛ دار العلم 


للملايين» 955 (١‏ ص 7758 .371 
:205 عهقم بأأه .م0 ,616أاء880 لاخ رتلامر8 -15 
-١‏ روبرت ممماكيفر 8 تشارلز بيدج؛ ص 3174:3176 
*341 : 784 

01 معط ع1لاغسعلع3 4 :سواعتصم8 ,لكاو همد تادلا -17 
عط ,قتمهتله0) ونزووو1 “عدغ)0 نمه عسسفليت 
(1994 ,ووعء2 هنصكتاهه طترمل؟ 6ه تومه لاملا 
.6 :5.62 

اع ه عمطت غطعم/11 .© ,ولانق8 ممه كمفظ ,طارء0 -18 
01 زإومامطعرو عط ..عسنعمسن5 لدعو5 ل0مه 
تععسمتطتدة1 ئلنه؟ بزع131) كدو سغلغوس1 لداعمم 
.35 (1964 8001 

.112 :5.104 ,لتط1 :1 .5 ,اعمةلح-19 

.5 :2.129 ,لنط] -20 

ركه كاعع مط - وعلغلاهط :.8 لأممهاط ,اأعنلزوومآ -21 
ملع علتملا بجع1) ممغتلء طامع) رمناز؟ معطو 
7 .2 (1966 ,عامط 

: بالعسدعء09© سه معتغتاهط :للا تدكا راءمابهط -22 
ر8مأة60) .عغه"1 متغط؟؟ عللء2 عارمعءم 20 
.5 :2.160 (1974 ,رهناككن/1 ممغطعنه1]1 


- روبرت أ.دال: التحليل السياسي الحديث؛ ترجمة د. 
علا أبو زيد (القاهرة» مركز الأهرام للترجمة والنشر»ء 
)ص 46. 


.© ,الأعصمم عق منقطويطة اعقطدن ,لممتملم -24 

ه - علالاو" ‏ عنغهدمسيه) ‏ :تسمقطعمنظ 

عاثانة بدماقه8) طعدمعممه ‏ لماسعصسرمماءع0 
8 : 16 .8 (1966 ملإنةمتدمء نم8 


قدصن )و5 لمعلاللمط عط1 :2010 ,مافدظ -25 


ععمعءق5 لمعنتاوط 014 عأها5 عط مغمذ لإأسوس1 
:129 ,2.96:97 (1953 رعممص1 لعظالى ,كتتهلا بوولح) 
.134 


- روبرت م.ماكيفر: تكوين الدولة» ترجمة د.حسن 
صعبء الطبعة الثانية (بيروت» دار العلم للملايين» 
4 ) صن 41ل 


/اا-ع.س ء ص ١ة:‏ لاه. 
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تعديات العولة.. 


وأثرها على السوق العربية المشتركة "دراسة تعليلية" 


الدراسة: 

مع مرحلة التحول الشامل التي يمر بها العالم» والتي 
أحدثت تغيراً جذرياً في البيئة الدولية» أضحت ظاهرة 
'العولمة" 408)هنا100© أو الكوكبة التي جاءت نتاجاً 
داخلياً للرأسمالية العالمية» تشكل تحديات وتداعيات خطرة 
ومختلفة تهدد دول الوطن العربي ودول العالم الثالث» 
تتفاوت بين تحديات ومخاطر سياسية؛ واقتصادية» وثقافية» 
وتكنولوجية» وعسكرية. الأمر الذي أدى إلى تزايد الاتجاه 
المضطرد نحو تدويل الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في كل بلد على حدهء حيث لم تعد الحدود 
الوطنية كافية في عصرنا هذا لنمو القوى السياسية 
والاقتصادية نمواً مضطردأء إلا في إطار التدويل المضطرد 
للحياة السياسية والاقتصادية بكاملهاء وصهراهما في ثقافة 
كونية واحدة؛ فأصبح الاستقطاب الدولي هنا أحد القوانين 
الجديدة للرأسمالية» مما جلب ذلك إلى تسارع العلاقات فيما 
بين بلدان العالم؛ ومطالبة ملحة من قبل الدول النامية» وعلى 
وجه التحديد الدول العربية» لأخذ موقعها في هذه الظاهرة 
وتحدياتهاء التي تعطى فرصة تحفيزية هائلة» لوجود قاعدة 
صلبة ومتينة تقوم على مؤسسات وهياكل فاعلة لتطوير 
الأداء العربي المشتركء وتوضح استراتيجية محددة وهادفة 
لتنفيذ إقامة السوق العربية المشتركة؛ ذلك من أجل إعادة 
للتعامل بهذا العمل العربي المشترك: مع: تلك المتغيرات 
والمستجدات الخطرة التي طرأت في ظل العولمة؛ وتحقيق 
أقصى استفادة ممكنة من الفرص ألتي توفرها العولمة. مما 
يقلل من أهمية المخاطر والتحديات التي ترتبط بالعولمة؛ بدلاً 


بحث مقدم من 
الشيماء محمد محمود حسن 


من بقاء هذه الدول منفردة ومهددة» وفي حالة عزلة وتهميش 
تؤدي إلى فقدان هويتها الحضارية» وذوبانها وتلاشيها. 

ومن هنا فإن هذه الدراسة تسعى للبحث في سبل كيفية 
تفعيل العمل العربي المشترك إزاء التحديات التي تواجهها 
من. ظاهرة العولمةء وذلك بإبراز معالم تلك التحديات 
والتداعيات التي أفرزتها هذه الظاهرة وتؤثر بشكل مباشر 
وغير مباشر على المنطقة العربية وسوقها المشتركة. 
أهمية الدراسة: 

تأتي أهمية هذه الدراسة لإلقاء الضوء على نقطة هامة؛ 
وهي إلى أي مدى تلعب ظاهرة العولمة دور بليغاً في رسم 
معالم العلاقات الدولية على التعاون الاقتصادي الغربيء كما 
أنها تحاول تقديم دراسة تحليلية للبحث في أثر هذه الظاهرة 
على السوق العربية المشتركة والنظام الإقليمي العربي الذي 
يعد جزءاً من هذا العالم الجديد والمعولم؛ ولا يمكن أن يكون 
بمعزل عن هذه التطورات المتلاحقة التي أفرزتها هذه 
الظاهرة» وفرضت واقعاً جديداً على الوطن العربي. 
مشكلة الدراسة: 

تتبلور مشكلة الدراسة خول قضية محورية أصبحت 
حقيقة مؤكدة .لا رجعة فيهاء وهي قضية العولمة؛ نظراً 
لارتباطها بأوضاع اقتصادية وثقافية. وتكنولوجية عالمية 
حديثة» وبوجه التخديد ارتباطها بأوضاع سياسية مستجدة. 
الأمر الذي داهمت فيه موجات العولمة وتداعياتها الدول 
العربية: وسوقها المشتركة؛ فتثنيها عن تثبيت مواقعها في 
الخارطة الدولية» وتجعلها في حالة من العزلة والتهميش إذا 
لم تعي لذلك. 


لي 00 


أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة؛ إلى التعرف على الآليات والتجليات 
والتحديات السياسية وغيرها من التحديات الأخرى لظاهرة 
العولمة» ومدى تأثيرها على المنطقة العربية وسوقها 
المشتركة: وذلك للوصول إلى وضع رؤية أو استراتيجية 
حركية جادة وفعالة لمجابهة تلك الظاهرة والحد منها. 
منهجية الدراسة: 

يشير عنوان هذه الدراسة إلى موضوع ذي أبعاد سياسية 
واقتصادية» وبالتالي فإن كثيراً من المعطيات النابعة من هذه 
الأبعاد: تؤثر فيه. ولتحديد الأهداف والغايات المرجوة 
للوصول إلى النتائج المتوخاة» لابد من إجراء عملية تحليلية 
وذلك من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي» لتحديد 
الأخطار والتحديات التي يمكن أن تنجم عن ظاهرة العولمة 
وتجلياتها وتداعياتها. 
أولاً- تحديات العولمة: 

تتبلور تحديات ومخاطر العولمة التي تشكل تهديدا على 
المنطقة العربية وسوقها” المشتركةء» في التحديات فيما 
السياسية؛ والاقتصادية؛ والثقافية» والتكنولوجية؛ والعسكرية. 
وذلك على النحو التالي: 
(.! ) التحديات السياسية: 

أن البعد السياسي هو الجائب الأخطر والأهم, على 
الإطلاق؛ في 'آليات وتحديات العولمة المتعددة والمتفاوتة. 
والتي من المرجح في تلك الفترة من الألفية الثالثة أن تلعب 
العولمة السياسية الدور الأكبر في رسم معالم العلاقات 
الدولية؛ على الرغم من أنها تعتبر من.. أكثر الأبعاد الحياتية 
مقاومة للعولمة التي تتضمن انكماش العالم وإلغاء الحدود 
الجغرافية وربط الاقتصادات والثقافات والمجتمعات والأفراد 
بروابط تتخطى. الدول. وتتجاوز سيطرتها التقليدية على 
مجالها الوطني والمحلي (')؛ نظراً لما تمثله السياسة من 
أهمية كبرى " للدولة. القومية ' التي تعثبر نقيضاً أساسياً 
للعولمة؛ فهي تعد من أبرن اختصاصات الدولة القومية التي 
تحرص “على عدم التفريط ‏ بها ضمن نطاقها الجغرافي 
ومجالها الوطني. وهذا الحرص ضمن المجال المحلي؛ وبعيد 
عن التدخلات الخارجية ترتبط أشد الارتباطء بمفهوم السيادة 


ع١‎ 
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وممارسة الدولة لصلاحياتها على شعبها وأرضها وثرواتها 
الطبيعية (). إلا أن العولمة السياسية أدث إلى بروز آليات 
وتحديات سياسية بعد انهيار الدولة البيروقراطية؛ والتي من 
أهم جوانبها: ' 
- النزوع إلى الديمقراطية الغربية. 
- احترام حقوق الإنسان. 
- وكذلك الدور الذي تباشره المؤسسات والمنظمات 
السياسية الدولية من اختصاصات في تلك القضايا التي 
أشرنا إليها. 
- بالإضافة إلى هذه التجليات؛ بروز مجموعة من القوى 
والتجمعات العالمية والإقليمية أخذت تنافس الدول في 
المجال السياسي. 
-١‏ النزوع إلى الديمقراطية الغربية: 
وهي الديمقراطية الليبرالية الجديدة» التي لم تتأتى من 
فراغ بل جاءت نتاجاً لمجتمعات الرأسمالية الغربية المتقدمة 
تقنياً والمنفردة بإدارة شؤون النظام العالمي الجديد. أفرزتها 
عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة» تفاعلت فيما 
بينهاء ومرت بمراحل وتحولات شتى طرأت على النظام 
العالمي الجديدء تمخضت عنها سقوط الأنظمة الاشتراكية 
الأممية وترسيخ هذا النظام الديمقراطي» وتربعه على عرش 
النظام العالمي الجديد. ومحاولة زرعه في عالم الجنوب 
النامي - التي منها دول الوطن العربي بصورة مصطنعة 
وغير سليمةء تتوافق مع الأنماط والأساليب التنظيمية 
الغربية”) التي لا تقوم على روابط أو 'عقل جمعي' مثلما 
يقول (ألفين توفلر) بل تدعو باستمرار إلى ضرورة فتح 
الباب على مصراعيه لهذه الحريات المصطنعة؛ التي تهدف 
إلى تعميق الفردية والتفكيكية للأفراد. وكذلك التسيس من 
أسفل؛ الذي يمكن أن يؤدي إلى تغيير أساسي فيما يتعلق 
بدعم هذه الديمقراطية» من خلال بروز جماعات وقوة معينة 
داخل دول هذا العالم النامي - كممثلو الشركات المتعددة 
الجنسيات - آلتي تعد بمثابة المدخل الحقيقي لانتشار الفساد 
في هذه الدول؛ الذي سيصل إلى قمة القابضين على السلطةء 
فينقد من شرعية النظم السياسية بتلك الدول النامية» وتقليص 
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دور الدول بهاء ذلك بهدف الانسياق والسير في كنف عالم 
الشمالي الرأسمالي المتقدم. 
-١‏ التعددية السياسية: 

أن مبدأ توافر التعددية السياسية الذي يشير إلى توافر 
منطق المساواة والحريات العامة وإفساح المجال لهاء وتعدد 
الآراء وحرية التعبير عنهاء وتعدد التنظيمات والأحزاب 
السياسية» واحترام رأي المعارضة مهما كانت أفكارهم في 
التواجد والاستقرارء وكذلك توافر انتخابات حرة ونزيهة 
للسلطة القضائية تكون من قبل المواطنين؛ يقوم في الواقع 
الحالي وفقاً لنهج ليبرالي رأسمالي غربي مسيطر بآلياته على 
دول العالم» وعلى وجه التحديد دول الجنوب النامي التي 
منها الوطن العربي. حيث إن الدول التي تمارس فيها 
التعددية السياسية» تكون وفقاً الطريقة التي لا تضر بالمصالح 
العليا للقوى الرأسمالية المنفردة؛ أما إذا خرجت أحدى هذه 
الدول عن ذلك النمطء ستنال من هذه القوى الجزاء والتهديد 
بالعقوبات الجاهزة للتنفيذ في أي وقت. 
*- احترام حقوق الإنسان: 

في العصر الحديث انتقلت معارك حقوق الإنسان نقلة 
جديدة لم تكن واردة إبان فترة الحرب الباردة» أصبحت فيها 
تلك - الحقوق ميداناً للصراع ٠‏ السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي 7) وهي إمكانية التدخل في دولة مستقلة ذات 
سيادة من أجل "وقف انتهاكات ترتكبها حكومة الدولة المعنية 
ضد سكانها أو فصيل منهم على أسس عرقية أو لغوية أو 
دينية 9". فأصبحت مشكلة ازدواج المعايير قائمة في تطبيق 
قواعد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» وذلك بسبب الهيمنة 
الأمريكية المنفردة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن» 
وتوظيفها السياسي والأيديولوجي لمبادئ حقوق الإنسان 
'بشكل مصلحي"؛ من خلال. الاستخدام المعيب: لفكرة التدخل» 
والذي في أكثر صوره فجاجة يؤدي إلى إصدار قرارات 
باسم الشرعية الدولية» لحصار بعض الشعوب7) التي تخرج 
عن كنف النظام الأمريكي وترفض سياسته التي تتسم 
بالازدواجية والانتقائية ضدهم (كحالة العراق). 
؛- دور المنظمات السياسية الدولية في ظل العولمة: 

في إطإر العولمة وقضاياها التي يواجهها العالم» بأبعادها 
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الإيجابية والسلبية» كالقضايا السياسية التي تطرقنا إليها من 
قبل» لا يمكننا هنا إنكار المنظمات والمؤسسات السياسية 
الدولية التي تحولت في العصر الحالي إلى منظمات (عولمية 
جديدة)» مثل 'منظمة الأمم المتحدة" التي اتسعت اختصاصاتها 
واختصاص أجهزتها (مجلس الأمن)ء بشكل لم يكن معهوداً 
من ذي قبل حيث أصبح هناك ازدواجية في المعايير في 
تطبيق القرارات التي تصدرها هذه المنظمة وأجهزتها. 

فبذلك أصبحت تلك المنظمة الدولية» مجرد جهازاً 
لإصدار قرارات تبريرية؛ تتخذ فيها التدابير اللازمة التي 
تتماشى مع مصالح الدول الكبرى» لسحق الدول الصغرى. 
وبالمقابل هناك قرارات لا تتماشى مع مصالح الدول 
الكبرى» أو بعض الدول المحسوبة على الدول الكبرى 
وحينئذ لا تنفذ 7) (كحالة ضرب العراق). وبهذا تتهم 
المنظمة الدولية بالعجز والتحيز بحسب رؤية الأطراف 
المختلفة لواقع عدم تحرك المنظمة الدولية تجاه مشكلة ماء أو 
تحركها على نحو معين فرضته حسابات وتوازنات القوة في 
قمة هرم النظام الدولي , 

وبهذا نرى أنه في ضوء تلك الاستعراض التحليلي 
للتحديات والتداعيات الخطرة التي أفرزتها العولمة» يحتم 
علينا كعرب دراسة مواقفناء لكي يكون لنا دور مستقل» 
وليس دور تابع في هذا العالم. بأن نتلمس أخطار العولمة 
وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية 
والأيديولوجية والعسكرية على المنطقة العربية» وما يتوجب 
علينا اتخاذه من' إجراءات لتجاوز هذه الأخطارء التي لا 
سبيل لمواجهة واقعهاء والتصدي لمشاكلها المعقدة؛ إلا بإقامة 
سوق عربية مشتركة وموحدة» فهي أصبحت أمرأ ملحا 
وحتمياً وفي غاية الضرورة. بصرف النظر عما تمر به 
البلدان العربية من خلافات وانقسامات سياسية لا دور للأمة 
العربية كشعوب وأفراد فيها ولا مصلحة '). حيث إن مصير: 
ازدهار هذه الأمة وتقدمهاء سار مرهوناً بتعاون دولها فيما 
بينهمء ولذا يقتضي التعجيل بهذا النوع من التعاون» الذي 
يزتقي إلى الوحدة السياسية والاقتضناذية الغربية المتكاملة. 
(ب) التحديات الاقتصادية: 

تم على الصعيد الاقتصادي العالمي آليات وتجليات 
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اقتصادية متعددة تمثلت في: المؤسسات الاقتصادية المالية 
والتجارية الدولية» التي في مقدمتها منظمة التجارة العالمية 
 )01710(‏ ممنممنتممع0 عسذنله1 77014 العملاق 
المؤسسي العالمي الجديد القديم - الجات سابقاأ 1ه:عمء© 
("1خ0) عله" همه 5مه1 امعمععهوم - والتي 
تأسست عام ١145‏ لتشرف إشرافاً كاملا على النشاط 
التجاري العالمي!''), وتهدف إلى تدويل الحياة الاقتصادية؛ 
بتنسيق مباشر مع الشركات المتعددة الجنسيات. وسيتم 
اكتمال تطبيق اتفاقياتها مع بداية عام 2000: مما سينتج 
عنها بالضرورة شيئاً من التنازل الجزئي عن السيادة 
الوطنية. كما يشرف صندوق النقد الدولي (1845) - الذي 
تأسس عام 1944» وبدأ بمزاولة نشاطه عام 15417 - على 
النظام العالمي النقدي الدولي» ويقوم بوضع سياساته وقواعده 
الأساسية» وذلك بالتنسيق الكامل مع "البنك الدولي" (018/8) 
الضلع الثالث للمؤسسات الدولية - والذي تأسس عام 21944 
وبدا 7 مزاولة أعماله عام 147١؛‏ بتحرير النظام المالي 
العالمي. سواء في تطبيق برامج الخصخصة والتكيف 
الهيكلي أو .إدارة القروض والفوائد والإشراف علي فتح 
أسواق البلدان النامية أمام بضائع ورؤوس أمول بلدان 
المراكز الصناعية ('). مما أصبح دور هذه المؤسسات 
الاقتصادية التجارية والمالية الدولية بارزاً وأكثر ضخامة 
وقوة» ونفوذاً لم يتحقق مثلهما لأي مؤسسة دولية من قبل» 
حيث ‏ أصبحت هذه المؤسسات قادرة علي إدارة الاقتصاد 
العالمي؛ وفرضن قراراتها وتوجيهاتها على دول العالم» وعل 
وجه التحديد عالم الجنوب الناميء التي منها العالم العربي» 
بشكل يتلاءم ويتناسب مع أهداف ومخططات الدول الكبرى 
ونظمهاء التي أدت إلى التدخل السافر .من جانب هذه 
المؤسسات والمنظمات في أدق الشؤون الداخلية للدول 
القومية 'في هذه الدول» وذلك بمطالبتها المستمرة منهاء 
بضروزة فتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية» 
التي تعد المدخل الحقيقي» لانتشار الفساد في شتى أقطار هذا 
العالم النامي؛ الذي سيصل إلى قمة القابضين على السبلطة 
وبالتالي يؤدي إلى إفقاد الدولة القومية بهذه الأقطار؛ 
سيطزتها على مجمل الأمور السياسية والاقتصادية 
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والاجتماعية يها. 

فبهذا يتضح أن هذه المؤسسات - لا يقتصر دورهما على 
الجانب الاقتصادي فقطء بل يتعداه إلى الجانب السياسي في 
الدول الخاضعة لبرامجها التصحيحية. وقد أكدت معظم 
الحالات التي تم التدخل بها من قبل البنك الدولي» أو صندوق 
النقد الدولي في اقتصاديات أية دولة» أن النتيجة سلبية؛ بل 
تساهم سياسات هاتين المؤسستين في تدمير الاقتصاد الوطني 
وجعله ذيلياً وتابعاً 29, 

وكذلك تنامي النزعة نحو بناء التكتلات الاقتصادية 
الإقليمية واشتداد حمى التنافس الاقتصادي ومخاطر التهميش 
التي تنتظر الكيانات الصغيرة غير القادرة وغير المؤهلة 7 
والتي منها الكيانات العربية؛ بعد انفتاح الأسواق وبروز 
"الشركات المتعددة الجنسيات" في بنية الاقتصاد العالمي» ذلك 
بوصفها شركات عابرة الحدود الجغرافية. التي شكلت نتيجة 
للتحالفات عابرة القارات بين الشركات الصناعية والمالية 
والخدماتية العملاقة في كل من أوروبا وأمريكا واليابان 4". 

إن ما تقوم به هذه الشركات العملاقة هو إعادة رسم 
وتنظيم الخارطة الاقتصادية العالمية» وزيادة سيطرتها 
وتحكمها في الأسواق العالمية» مما أصبحت هذه الشركات 
بمثابة الأداة الرئيسية للنظام الرأسمالي العالمي الجديد» 
والمحرك الأساسي للعولمة؛ هدفها الهيمنة الكونية؛ وتحقيق 
أقصى الأرباح وإدماج الأسواق العالمية وتوحيدها. الأمر 
الذي زاد من قوتها ونشاطهاء وتسارع سلطانها ونفوذها 
بصورة دراماتيكية» وتوجيه سياساتها الاحتكارية؛ التي تهدف 
إلى تعطيل مشاريع التنمية الوطنية والقومية وتقليصهماء 
فتأثر على مراكز القرار وعناصر الدولة المضيفة لها (9), 
مما أدت إلى تقسيم دولي جديد للعمل. ومن ثم نجد أن الأمر 
يستدعي من دول الوطن العربي هناء ضرورة إيجاد آلية أو 
استراتيجية عربية واضحة ومحددة» تتمثل في “سوق عربية 
مشتركة" تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاديات العربية؛» 
وتأهيلها بدرجة أكثر لتكون اقتصاديات تكاملية وليست 
تنافسية ( غير متكافئة ) تجعل هذه الدول في وضع أفضل 
بكثير مما بقيت فرادى في ظل هذه المؤسسات الدولية 
العملاقة وغيرهاء كما جاء وفقاً للمادة 4؟ مَن اتفاقية الجات 
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على أن التجمع الإقليمي يعد أمراً مسموح بهء ينسجم مع 
الدول الأولى بالرعاية. مما تكون هذه الدول مؤهلة من خلال 
مركزها التفاوضي القوي؛ إلى إمكانية التنسيق مع التكتلات 
والتجمعات الاقتصادية العالمية» حول القضايا المتعلقة 
بتحسين موقعها في إطار النظام الدولي المتعدد الأطراف. 
الذي تحكمه قواعد الجات واتفاقية منظمة التجارة العالمية» 
والبنك والصندوق الدوليين» وذلك من أجل تعظيم المكاسب 
العربية في ظل هذا النظام. 
( ج ) التحديات التكنولوجية والمعلوماتية: 

أن العولمة ولدت في رحم ثورة الطموحات المتزايدة 
المتمثلة في "الثورة. التكنولوجية المعلوماتية". نظراً للعلاقة 
التفاعلية بينهماء التي أصبحث تتدفق وتنتقل عبر دول العالم» 
متجاوزة كل الحدود والفوارق الدولية بلا قيود أو حواجز 
أيديولوجية أو سياسية» وتتحكم في إدارة منظومة العلاقات 
الدولية» حولت العالم إلى ما يشبه القرية الكونية.. فاقتربت 
المسافات بين دول العالم وتم اختصار الزمن. حيث قادت 
إلى تزايد التبادل التجاري والعلاقات السياسية والثقافية بين 
الأمم والشعوب العالمية 7©, الأمر الذي جعلها تضع قواعد 
لعبة دولية جديدة» ومنطقاً وتفكيراً جديدأء سيطرث عليها 
الدول الرأسمالية الكبرى» وقامت بتدعيمهاء ذلك على اعتبار 
بأنها الدول القائدة في النظام العالمي الجديد. وقد برز ناتج 
هذا التفاعل؛ من خلال التقدم التكنولوجي الهائل للتكنولوجيا 
الحيوية وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا 
المواد الجديدة )2 في مجالات الاتصالات والفضاء 
والمعلومات والحاسب الآلي بأجيالها المختلفة والالكترونيات 
الدفيقة 8" والتكنولوجيا البيولوجية في الهندمنة الوزائيةة 
والطاقة النووية الاندماجية: وبصورة أكثر جمقاً ودقة من 
خلال البث التليفزيوني المباشر؛ عبر الأقمار الصناعية» 
والشبكات العالمية المتمثلة في "ثنبكة الإنترنت" إلتي تعد أكبر 
ثورة معرفية في الوقت الراهن؛ مما أضحت .في مقدمة 
وسائل الاتصال؛ حيث إنها: أنت إلى ضغط الوقت والمكان 
بصورة مذهلة ومفزعة' أحياناء وذلك .من “خلال .تقارب 
الشعوب ونشر قيمهم وأفكارهم وتنادلها بينهم؛ رغم للتباعد 
الجغرافي؛ مما نتج عن هذا الصميم؛ تزايد الحريات وتكريسن 


بحوث محكمة 


حقوق المواطنينء كما ساهمت هذه الوسائل قي تزايد وعي 
تلك الشعوب يحقوق الإنسان خاصة في دول الجلوب غير 
الديمقراطية» والتي منها الدول العربية؛ فأصبح متعذراً من 
جانب تلك الدول من تقييد حقوق المواطنين في تداولك 
المعلومات والمعرفة؛ مما جعلت ديناميت المجتمع المعاصر 
تعتمد على تكنولوجيا المعلومات ووسائلها العصرية. ويهذا 
تم من خلال هذه الثورة الهائلة ووسائلها المختلفة» تأصيل 
تغلغل الدول الكبرى» التي تمتلك أعداد كبيرة من الأقمار 
الصناعية والمدنية وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة 
المتقدمة» وتدخلها في شؤون الدول الصغرىء وقدرتها. على 
النفاذ إلى عمق هذه الدول؛ مخترقة لجميع البنية التحتية,لها 
وانتهاك سيادتها من خلال. سياسة التسلط والهيمنة السياسية 
والاقتصادية والحضارية؛ وللتقسنيم والتجزئة والتفتيت لتعطيل 
مشاريع التنمية القومية والتطور الاجتماعيء» والتآمر على 
وعي الأجيال لقضاياها الوطنية والقومية والإنسان» لتحقق 
من خلال ذلك عالم من دون دولة ومن دون وطن ومن دون 
أمةل'"), وهو عالم “الشبكات العالمية" والأقمار الصناعية 
هذهء التي كشفت عن مخططات الدول الكبرى» وجعلت من 
الفضاء: والمعلوماتية» وطناً لها يسيطر على الحياة السياسية 
والاقتصادية» والاجتماعية والثقافية في :تلك الدول النامية؛ 
التي تعد دول الوطن العربي جزءاأً منها. 
( د ) التحديات الثقافية والحضارية: 

لقد جاء هذا النؤع من العولمة ليحمل. في طياته نموذج 
معين من. * الغزو الثقافي. ". تتبناه القوى الكبرى. الرأسمالية 
المنفردة بالنظام العالمي الجديدء والمتمثلة في “الولايات 
المتحدة الأمريكية"؛ وهذا النموذج من العولمة يعد في غاية 
الخطورة؛ حيث يكمن.فني محاولة دمج الغالم ثقافيا متجاوزا 
في ذلك:. كل إلحضارات .والمجتمعات والبيئات والجنبسيات 
والطبقات!2 مما يؤثر..تأثيراً بالغ على الهوية الثقافية 
والخضارية لمنطقتنا ألعربية» الذي 'يؤدي إلى تدمير البنية 
الثقافية التي تمتاز بالأصالة العريقة .لهذه المنطقة وقيرها 
وعزلها “عن. للواقع» . وتهميش المثقف العربي والحد من 
فعاليته؛ وذلك بتعميم ثقافة استهلاكية.أضعف ‏ منها. تخاول 


.تعميق. التجزئة. والتفتيت لوطننا العربيء وهي' مستهذفة 


بحوث محكمة 


لضرب الوحدة الوطنية العربية داخل إطار التجزئة القطرية 
ذاتها لهذا الوطن. 
( ه ) التحديات الأيديولوجية: 

مما لاشك فيه أن العولمة وإن كانت تستند إلى أسس 
موضوعية؛ إلا أن لها جانباً ذاتياً محددأء آلا وهو الجائب 
العقيدي أو العقائدي 7'"). وقد برز هذا الجائب واضحاًء إيان 
الانهيار الحاد والسريع للإتحاد السوفيتي؛ -وسقوط الأنظمة 
الشيوعية؛ بأيديولوجيتهم الاشتراكية الأممية داخل الكتلة 
الشرقية؛ التي كانت السند الرئيسي لدول العالم الثالث؛ وعلى 
وجه التحديد بعض الدول العربية - وإنفراد النموذج 
الرأسمالي المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية» وترسيخها 
للديمقراطية الغربية لليبرالية؛ بإدارة شؤون النظام الدولي 
الجديد» بما يتوافق مع مصالحها العليا - الذي أدى إلى خفت 
حدة الصراع الأيديولوجي نسبيأء وعدم اختفائه مثلما تصور 
البعض . بتلاشيه وأفوله في كتابات ومقولات أيديولوجية 
عديدة مثل 'نهاية التاريخ” و “الانتصار النهائي للرأسمالية". 

كل هذه التداعيات ترتبت عنهاء أن العديد من تلك الدول 
التي كانت في كنف الاتحاد السوفيتي» وتبنت التوجه 
الاشتراكي؛ سارعت بالإقلاع عنه للتوجه الرأسمالي؛ المنفرد 
حالياً في هذا النظام المعاصر. فأصبحت الفرصة سانحة أمام 
الولايات المتحدة الأمريكية. للبدء بتحقيق مشروعها الكوني 
في أمركة العالم ('')؛ بعد ما فقدت هذه الدول وسائل التأثير 
التي كان بإمكانها استخدامها في ظل الحرب الباردة (7), 
سواء كانت وسائل سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية» أدت 
إلى هامشية عالم الجنوب في النظام العالمي الجديد» والذي 
يعد الؤطن. العربي بدوله جزءاً من دول الجنوب هذه. 
فبالتالي أصبجت مكانة "العرب" كطرف متلق لا يمتلك 
قدرات الحذ الأدنى اللازمة لممارسة دور فاعل على الصعيد 
العالمي 9), 

ومن ثم نرى أن الاختيار الرأسمالي؛ أو “رسملة: العالم 
غير الرأسمالي" أدى إلى تعرض أقاليم الوطن العربي 
للاختراق الأمريكي على المستويات السياسية. والاستراتيجية 
والثقافية. ويتضح ذلك من متابعة دبلوماسية "عملية التسوية” 
الجارية للصراع العربي .- الضهيوني ومحاولات تأسيس 


مجلة البحوث الإدارية 


هيكل أمني في منطقة الخليج العربي2". ذلك لما تمثله 
المنطقة العربية من أهمية حيوية بالنسبة للكتلة الرأسمالية 
المنفردة. وباعتبارها المخزون العالمي للطاقة» وسوقاً هاما 
للسلاح 530 

وبهذا يتضح لنا أن العولمة الأيديولوجية تهدف إلى خلق 
أنماط جديدة من التبعية وتوسيع مجالاتها في الوطن العربي» 
إضافة إلى أشكال التبعية الموجودة فيه والمتمثلة في 7" 
تبعية اقتصادية؛ وتبعية أمئية» وتبعية غذائية. 
(و ) التحديات العسكرية: 

بانتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي كأحد 
القطبين العظميين (*"): وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية 
كقوة عسكرية تلعب دور الشرطي العالمي في النظام الدولي 
الجديدء وما تضعه من برامج وسياسات عسكرية تقوم - 
بإضعاف أية قوة إقليمية بازغة في أية منطقة في العالم عن 
طريق تدمير آلاتها الحربية وأهم عناصر الإنتاج فيهاء ولكي 
ينفذ هذا الهدف أضطر إلى إجراء عمليات تمويه متعددة 
لتكون بمثابة غطاء شرعي أمام العالم يبرر الإجراءات 
العسكرية المدمرة ضد هذه القوى؟"), ومن أهم الأدوات 
العسكرية التي تضعها كغطاءً شرعياً لهاء غير القوة 
العسكرية الأمريكية؛ يوجد التحالفات العسكرية وحلف الناتو. 
تداعت ظاهرة جديدة أفرزتها العولمة العسكرية (غير ظاهرة 
ضبط التسلح النووي والتقليدي» وما تحمله من مخاطر وقيود 
على بعض الدول الهادفة كدول المنطقة العربية» وكذلك ما 
تحمله في نفس الوقت من فرص ومكاسب لها ولحلفائها 
كإسرائيل مثلاً في منطقة الشرق الأوسط)؛ وذلك من خلال 
مساندة الدول الكبرى - الولايات المتحدة الأمريكية - 
وامتناعها من ممارسة الضغوط على حلفائها المتمثلة في 
"إسرائيل" في ذلك الاتجاه من التسلح. وهذه الظاهرة الجديدة 
هي شركات الأمن الخاص والتي انتشرت الآن بشكل ملحوظ 
على مستوى جميع دول العالم - وتسمى بظاهرة "الشركات 
العسكرية الخاصة' والتي أوجدت "جيوش قطاع خاص" من 
القوات البشرية المدربة والعالية المهارة ('"). وهي قوات 
مستعدة لتقديم خدماتها في أي مكان في العالم وأداء أي مهمة 
توكل إليها ('") من قبل الدول الكبرى وبما يتوافق مع تحقيق 


مجلة البحوث الإدارية 


أغراض ومصالح تلك الدول» حتى ولو كانت هذه المهمة هي 
الإطاحة بنظام الحكم في أي دولة من دول العالم الثالث» 
والتي تعد “دول المنطقة العربية” جزءاً منها. فبالتالي يؤدي 
إلى انكشاف الأمن القومي العربي بجانبيه السياسي 
والعسكري أمام تلك المخاطر والتهديدات ضد الوطن العربي 
مع زيادة الخلل في ميزان القوى بتلك الوطنء الذي يؤدي 
إلى تصدع بنية نظمه العربية. 
© سبل التعامل مع تحديات العولمة: 
من خلال ما استعرضناهء لتحديات العولمة المتصاعدة 
بكافة متناقضاتها الجدلية» المفروضة على الوطن العربي» 
والتي تهدد بشكل واضح فقد هويته الحضارية» ومحو 
خصوصيته الثقافية والمتجانسة العريقة» والتحلل لصالح 
القوى الكبرى وأهدافها ومصالحها. أصبح من المحتم على 
دول الوطن العربي؛ تحديد المسار السليم لهذا الوطن؛ حتى 
يتسنى له مواجهة ظاهرة العولمة» والإفلات من عمليات 
التهميش؛ باتخاذ الإجراءات العلمية والفكرية لرسم صورة 
جديدة لهم؛ بدلاً من أن يظلوا في فترة تلكؤ عريضة؛ وعزلة 
وانزواء تجعلهم مهمشين؛ وذلك ان يتم إلا بوضع استراتيجية 
عربية موحدة» من خلال سوق عربية مشتركة؛ تكون قادرة 
على تعزيز مكانة الوطن العربي الدولية؛ وحماية شخصيته 
وخصوصيته الثقافية؛ والحضارية من مخاطر هذه الظاهرة. 
فمن ثم لابد من ضرورة إبراز وبلورة الاستراتيجيات 
الحركية الفعالة» والشروط الموضوعية الجادة لتحقيق ذلك 
والحد من تحديات ومخاطر العولمة» ويتم ذلك من خلال 
ثلاث مستويات تتمحور في الآتي: 
-١‏ المستوى الوطني: حتمية الإصلاحات التنموية - 
الإدارية والسياسية والتعليمية داخل كل قطن عربي:- 
تكمن أهمية وضرورة إصلاح المؤسسات الإدارية 
والحكومية . العربية» في كونها تمثل العصب الحيوي 
والأساسي للدولة بالوطن العربي؛ وذلك وفقاً لرؤى وآليات 


جديدة في أجهزة الدولة العربية ومؤسساتهاء كي تكون أكثر . 


قدرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات الجديدة للعولمة. 
كما أن إصلاح نظم سيأسات التعليم» والتأهيل والتدريب في 
هذه الدول؛ يمثلا أيضاً عنصراً جوهرياً في هذا الإطار. 


بحوث محكمة 


حيث سيخلق قوة عاملة ذي كفاءة عالية» تكون مدربة 
ومؤهلة وقادرة على استيعاب التطورات والتحديات المرتبطة 
بظاهرة العولمة (الكوكبة). كما أن تطوير سياسات نقل 
التكنولوجيا الرقمية الحديثة» وتوظيفها بصورة أكثر فاعليةء 
والعمل على تتمية قاعدة تكنولوجية محلية متقدمة؛ يعد من 
المتطلبات الأساسية لتهيئة الدول العربية في مواجهة عصر 
العولمة. 

إضافة إلى ضرورة الإصلاح السياسي كونه الركيزة 
الأساسية في أية استراتيجية إصلاح داخلي؛ ويتمثل في 
تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي بصورة تدريجية وتراكمية 
وتحقيق العدالة الاجتماعية» ومكافحة ظواهر الفساد السياسي 
والإداري: يعد هو المدخل الحقيقي لبناء دول المؤسسات 
وتحقيق سيادة القانون» وترشيد عملية صنع . السياسات 
والقرارات (""). مما تكون هذه الإصلاحات الداخلية في 
الأقطار العربية» بمثابة القاطرة التي تدفع بالسوق العربية 
المشتركة إلى الأمام» من أجل التصدي إلى تحديات ومخاطر 
التي تحدق بالمنطقة العربية وتلغي 
خصوصياتهاء إذا لم نعي لها. 
1- المستوى الإقليمي: ضرورة تفعلة وتعزيز هياكل 

وسياسات السوق العربية المشتركة:- 

نظراً لعمق التحديات والتداعيات التي .تطرحها العولمة 
على دول الوطن العربي ومحدودية قدراتهم على التعامل 
معها فرادى» فإن بَطوير سياسات السوق العربية بين دولها 
في إطار المناطق العربية» والنظم الإقليمية التي تشملهاء 
أصبحت ضرورة حتمية» خاصة وأن الوطن العربي لا 
تنقصه هياكل هذه السوقء.. ولا البزامج والأفكار 
والتصورات. فالمنطقة العربية تمتلك كافة عناصر ومقومات 
نجاح السوق العربية» التي يندر. وجودها في المناطق 
الأخرى من العالم؛ ولكن الذي ينقصها هى إرادتها. 

وقد تكون تلك التحديات المشتركةء التي تمثلها ظاهرة 
العولمة للدول العربية» وتداعياتها وأفعالها لاتخاذ خطوات 
جادة وفعالة وحقيقية عن طريق سوق مشتركة بين كافة أقطار 
الوطن العربي. ولن يتم تحقيق ذلك إلا بوضع رؤى وآلياث 
رصينة وفعالة» تتبلور أهمها في ضرورة الإصلاح الداخلي 


هذه الظاهرةء» 


بحوث محكّمة 


للبيت السياسي والاقتصادي العربي المتمثل في 'جامعة الدول 
العربية" وتعزيز وتفعيل الأطر والهياكل المؤسساتية بهاء 
والعمل على ضرورة إنشاء 'لجنة دائمة" من قبل الجامعة» 
تكون. تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تختص بمتابعة 
واقتراح سبل صياغة السياسات والمواقف العربية الجماعية 
('') تجاه المؤسسات الاقتصادية المالية والتجارية الدولية؛ كما 
تقوم بدعم وتنسيق وبحث سبل معالجة المصالح والمواقف 
العربية فيهماء وتبادل الخبرات فيما بين الأقطار العربية 
ببعضها البعض تجاه هذه المؤسسات؛: وكذلك تنظيم سبل 
الحصول على مساعدات اقتصادية وفنية دولية في مجال 
التعامل مع هذه المؤسسات الاقتصادية للعولمة» وتزويد 
الأقطار العربية بهذه المساعدات. هذا بالإضافة إلى إنشاء 
مركز استشاري قانوني 2)» تكون مهمته تقديم المشورة 
القانونية حول ممارسات العولمة وإفرازتها سواء كانت سياسية 
أو اقتصادية أو غير ذلك؛ من أجل التصدي إليها. 

- المستوى العالمي: 

- ضرورة العمل على إيجاد نظام عالمي أكثر عدلاً وأكثر 
ديمقراطية يكون العالم الثالث والوطن العربي خاصة 
طرفا مشاركاً فيه» وليس على هامشه؛ ويجرى في إطاره 
ترشيد عملية العولمة» ومساعدة دول العالم الثالث على 
مواجهة التحديات المزمنة التي تعاني منهاء والتصدي 
للمشكلات العالمية العابرة للحدود 9). 

كذلك لابد من مواجهة أطراف العولمة التي تعد سعي 
الغرب الرأسمالي. بدوله الكبرى وشركاته الكونية» 
"لإعادة تنميط العالم وفق معاييرها الحضارية ومفاهيمها 
السياسية ومراميها الاقتصادية وقيمها العقيدية وتجاهلها 
مواريث الشعوب الحضارية وهوياتها القومية وتجاربها 
الإنسانية وحقوقها في المغايرة الثقافية ' 79). 

ومن ثم يتضح لنا في النهاية أنه» بدون تحقيق هذه 
المستويات الثلاثة أو غيرها من الاستراتيجيات والشروط 
الموضوعية الأخرىء لن يكون بمقدور دول الوطن العزبي» 
أن تتعامل مع تحديات ظاهرة العولمة ومتطلباتهاء وستبقى 
أسيرة لمشكلاتها ومعضلاتها المزمنة؛ وللتحذيات الجديدةه 
التي تفرضها عليها التحولات والمستجدات العالمية الراهنةة 
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التي تؤدي إلى التقليص والانحسار لهذه الدول. 
الخاتمة: 
بعد عرض حيثيات التغيرات والاتجاهات العالمية التي 
طرأت على النظام العالمي الجديد الغير مسبوقة في تاريخها 
المعاصرء والمتمثلة في ظاهرة "العولمة", التي لها 
انعكاسات وأثار بليغة على المنطقة العربية وسوقها 
المشتركة: يتعين علينا أن نصل إلى النتائج التي يمكن 
استخلاصها لهذا الدراسة؛ وذلك فيما يلي: 
- أن ما أملته ظاهرة العولمة على الوطن العربي من 
تداعيات وعمليات أساسية أبرزها: المنافسة بين القوى 
الكبرىء والتقدم والابتكار التقني والتكنولوجيء وانتشار 
عولمة الإنتاج» والتحديث والتبادل» وظهور عدد من 
الفاعلين الأقوياء الذين يحصدون كل المكاسب. متمثلين 
في الشركات المتعددة الجنسيات» وإرساء قيم وقواعد 
'منظمة التجارة العالمية" التي تمتلك سلطات فوق وطنية 
على العالم» أثرت في الاقتصاد السياسي الدولي؛ تعد هذه 
التداعيات في جوهرها عمليات وأنشطة وأحداث سياسية» 
تفضي عليها بعد كوني دولي متزايد على الحياة الدولية 
في عالم اليوم. وذلك من خلال ما تروجه الدول 
الرأسمالية الكبرى» التي في مقدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ من مفاهيم لهذه الظاهرة» وطرحها لعدد من 
المسائل والقضايا السياسية المتمثلة في الديمقراطية؛» 
والتعددية السياسية» ومسائلة حقوق الإنسان وغيرها من 
القضايا الموجودة في جدول أعمال هذه الظاهرة» والتي 
تهدف في الأساس إلى توظيف هذه الظاهرة؛ من أجل 
هيمنتها وسيطرتها على العالم» وخاصة دول العالم 
العربي؛ ذلك بفرض أنماط وأساليب لا تتناسب مع 
ظروف هذه الدول؛ لإغادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية 
بهاء وإعاقة أي محاولة عربية مشتركة؛ من خلال فرض 
سياسات مضادة على أية مصالح تقوي من التعاون 
والعمل العربي المشترك. من أجل السيطرة والتحكم في 
الوطن العربي. والتحكم فيه» وفي منابع النفط والغاز 
الطبيعي به» وفي أسواقه التي تعد من كبرى الأسواق 
الاستهلاكية في استيعابها للبضائع الغربية. 
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- نجد على صعيد العولمة أن إسهاماتنا الحالية على 
الصعيد العلمي أو الثقافي أو الاقتصادي متواضعة ويمكن 
للعالم أن يتقدم من دون مثل هذه الإسهامات. على العكس 
من ذلك لا يمكن تصور مستقبل أوضاعنا من دون 
إمكانية الاستفادة من الإسهامات العالمية على الصعيد 
العلمي أو الثقافي أو الاقتصادي. إن مصير العزلة 
والتقوقع هو من دون شك التهميش الذي ينبغي ألا 
نرتضيه؛ بل لابد من العمل على تحقيق أقصى استفادة 
ممكنة من الفرص التي توفرها العولمة» كما عملت على 
تحقيقها كثير من الدول النامية من خلال تحسين مستوى 
معيشة مواطنيها خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. هذا لا 
يقلل من أهمية الصعاب والتحديات التي ترتبط بالعولمة 
والتي يجب ألا تثنينا عن تثبيت مواقعنا وتعزيزها على 
الخارطة الدولية. من الأمور الأخرى التي يجب ألا 
نغفلها أيضاً في مواجهتنا للمعطيات الاقتصادية العالمية 
المستجدة والالتفات أكثر إلى العنصر البشريء وتوفير 
كل ما من شأنه العمل على تأهيل الموارد البشرية بالعلم 
والتدريب بالشكل الذي يحقق الاندماج المطلوب لهذه 
الموارد في عملية التنمية وضمان مشاركتها وتفاعلهاء 
حتى نحقق أفضل استثمار لمواردنا الاقتصادية» وفي 
الوقت نفسه تعزيز وتطوير النسيج الاجتماعي بشكل 
فعال 7"). نظراً لأن العنصر البشري في أقطار الوطن 
العربي يعاني من إرهاصات العولمة أكثر من أي جانب 
أخر في جوانبنا السياسية والاقتصادية العربية» حيث إنه 
- أي الإنسان العربي - يبدو مشوشاً تجاه العولمة 
وتداعياتها كما أن إمكاناته تجاهها حتى الآن لا تبدو 
مستثمرة بالشكل الأمثل. لذا فلابد من الاهتمام بالإنسان 
العربي الذي يعد ركيزة التعاون الأساسية بين الأقطار 
العربية» والقادرة على مواجهة تحديات العولمة. 

- فتحت اتفاقية الجات (المجال أمام الدول الأطراف في 
إنشاء تكتل إقليمي كاتحاد جمركي أو منطقة تجارة 
حرة)؛ وأجازت في هذا الإطار اتخاذ إجراءات وسياسات 
تفضيلية داخل التكتل لمصلحة جميع الأطراف المشتركة 
فيه دون أطراف الاتفاقية الآخرين. ولعل في هذا 
الثرخيص لمن يريد أن. يتشبث بالذرائع حافزاً لإنشاء 
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تكتل اقتصادي عربيء تحافظ البلدان العربية من خلاله 
على مصالحها الحيوية وهويتها القومية (9). 
وفي ضوء ما تم استعراضه من نتائج لهذه الدراسة. 
جاءت هذه التوصيات لتضيف تصورات أو سيناريوهات 
مستقبلية جديدة للتعامل مع ظاهرة العولمة ومخاطرهاء وذلك 
في إطار تفعيل السوق العربية المشتركة وإقامتها على أرض 
الواقع؛ ليكون النظام الإقليمي العربي طرفاً فاعلاً وقوياً له 
تأثيراته على التفاعلات الدولية في النظام العالمي الجديد» 
وعاملاً مساهماً في ميزان القوى العالمي. 
وفي سياق ذلك تقوم الدراسة بطرح مجموعة من 
السيناريوهات والتوصيات التي اقترحتها لعلها تكون 
مساهمة متواضعة في مواجهة هذه الظاهرةء وإنجاح هذا 
العمل العربي المشترك وخروجه إلى النورء وهي كالتالي؛ 
© السيناريو الأول: وفيه تقترح الدراسة سيناريو محتمل هو 
إقامة شركات متعددة الأقطار العربية وتتكامل فيما بينها 
ليحقق كل طرف عربي منتمي لدولته الموارد الخاصة 
بهذه الدولة؛ وذلك لمواجهة تحديات العولمة المستجدات 
التي تؤثر على المنطقة العربية. 
© السيناريو الثاني: وهو إقامة "نظام الحكم الصالح' بكل 
قطر من أقطار الوطن العربي؛ يقوم بتعميم الديمقراطية 
الحقة» وحماية الحريات الأساسية للمواطن العربي بهذه 
الأقطارء وتصون مصالحه. وتتميز مؤسسات الحكم 
الصالح هناء بالشفافية والكفاءة والجدية» وتخضع 
للمساءلة القانونية الفعالة تحت إشراف قضاء مستقل» 
الأمر الذي يجعل المواطن. في جميع البلدان العربية 
متمتعاً بحقوق المواطنة العربية غير المنقوصة؛ فتؤدي 
في نهاية المطاف إلى توافر الإرادة السياسية وإرساء 
دعائم الحرية والمشاركة الفعالة في .أمؤر الحكمء مما 
يساعد ذلك على الصمود في وجه الانحرافات 
والمحاولات الخارجية الناتجة من ظاهرة العولمة؛ والتي 
تهدد المنطقة -العربية وتحدق بنظمها السياسية» وحماية 
الاستقلال الوطني ومكتسبات الشعوب العربية. 
© السيناريو الثالث: يستوجب فيهء من أقطار الوطن 
العزبي التعامل بايجابية وفاعلية» مغ تداعيات العولمة 
المتمثلة في “ثورة الاتصالات والمعلومات" وذلك من 
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خلال بناءها لفلسفة تعليم؛ تكون لديها القدرة الفائقة على 
الإبداع والابتكارء وليس على التلقين والاستيراد من 
الخارج. خاصة وأن هذه الثورة ستظل مجالاً للتطور 
المستمرء والذي يحتاج قدرة عالية من التخيل والإنجاز 
تؤدي إلى ابتكار أنواع جديدة من المعدات المدنية 
والعسكرية؛ فيكون لهذه الأقطار دوراً بناءً في الاستغلال 
الأمثل لثورة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية الحديثة في 
مختلف المجالات المتعددة. وكذلك بالأحرى لابد من 
الاهتمام بمجال البحث العلمي الذي يعد من بديهيات 
العولمة» وذلك من خلال؛ تركيز كافة جهوده العلمية» 
على إنشاء شبكات مؤمنة بشفرات عربية خاصة؛ تكون 
قادرة على منع الأطراف الأخرى من التجسس على 
الأجهزة والمؤسسات الحكومية بالدول العربية واختراقهاء 
بوضع الفيروسات أو معلومات مزيفة بها. مما يحدث 
تكامل عربي تكنولوجي متقدم في إطار استخدام 
المعلوماتية العربية الحديثة. 

السيناريو الرابع والأخير: وفيه تقترح الدراسة بضرورة 
إنشاء "جهاز تفاوضي عربي متخصص" أو لجنة عربية 
دائمة من قبل جامعة الدول العربية» يقوم بحل كافة 
المشاكل السياسية والاقتصادية الخارجية» ويتفاوض مع 
المنظمات السياسية والاقتصادية والمالية العالمية 
والشركات الكبرى العابرة القارات» وذلك من خلال 
تنظيم سبل الحصول على مساعدات سياسية واقتصادية 
وفنية دولية في مجال التعامل مع هذه المنظمات العالمية» 
وتزويد الأقطار العربية بهذه المساعدات» هذا بالإضافة 
إلى التنسيق . في ٠‏ التعاملات الخارجية والاندماجات 
الكبرى. وتوليه لمحور المتابعة والتنسيق العربي إزاء 
المنطقة؛ وبحث سبل معالجة المصالح والمواقف العربية 
مع هذه المنظمات. 


هوامش ومراجع الدراسة : 

انظر: 

)١(‏ د. عبد الخالق عبد الله: " العولمة جذورها وفروعها 
وكيفية التعامل معها ' مرجع شابقء ص١8‏ . 
هذا نقلا عن: د. محمد أحمد السامرائي: 'العولمة 
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السياسية.. ومخاطرها على الوطن العربي" دراسة أصدرتها 

مجلة الفكر السياسي اتحاد الكتاب العرب ( العدد: الثالث 

عشر - تاريخ الصدور: صيف 7٠٠١١‏ ) دمشق. 

(') المرجع نفسه ٠‏ 

(*) حول الديمقراطية التي تفرضها الدول أنماط وأساليب 
الديمقراطية التي تفرضها الدول الرأسمالية الكبرى على 
دول العالم الثالثء أنظر: 11087" :رماث ,طعله نانك 


عموءطدم18 6 8806 ع8 وعنها5ة طهنتة مدن 
"الإعهمومتمء2 . 2004 ,31 ,موز كقاة بإأنوط 


(4) د. كمال مغيث: " آليات إعلام حقوق الإنسان 
وإشكالياتها بالتطبيق على بعض الحقوق بالتطبيق على 
بعض الحقوق النوعية في مصر ' في: صابر نايل 
(المحرر) وآخرون: “الآلية _الإعلامية_لحركة_حقوق. 
الإنسان" أعمال المؤتمر الذي نظمه البرنامج العربي 
لنشطاء حقوق الإنسان - في مقر جمعية الصعيد للتربية 
والتنمية - القاهرة: ١8‏ يونيو 1554ء ص0٠17.‏ 

(ه) د. عماد جاد: "الولايات المتحدة ومجرمو الحرب من 
شارون إلى ميلوسوفيتش'" تقارير - مجلة السياسة الدولية 
(العدد: ١5‏ تاريخ الصدور: أكتوبر )7٠٠١١‏ ص18١1.‏ 

(1) إكرام عبد الرحيم: "التحديات_ المستقيلية_ للتكتل 
البديلة" الناشر: مكتبة مدبولى - القاهرة: الطبعة الأولى 
لم 211717 

)١(‏ د. بطرس بطرس غالي: حديثه مع .. مجلة المشاهد 
السياسي (العدد: ١15‏ - تاريخ الصدور: )١135‏ لندن. 

(8) د. عماد جاد: "الأمم المتحدة بين التهميش والتفعيل" 
مجلة السياسة الدولية ( العدد: ١47‏ - تاريخ الصدور: 
أكتوبر ٠٠٠١‏ ) القاهرةء ص١7‏ . 

(5) سيف على الجروان: تعقيبه على: د. جاسم المناعي: 
وأفكار للقرن العشرين وأفكار للقرن الحادي والعشرين" 
الندوة الفكرية: التي نظمتها وحدة. الدراسات الوحدة 
العربية - بيروت:: الطبعة الأولى - تشرين الثاني / 
نوقمير ٠٠م‏ ص 47. 
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40 محمد أحمد السامرائي: "العولمة السياسية.. 
ومخاطرها على الوطن العربي' مرجع سابق. 

(١1)غازي‏ الصوراني: ' العولمة وطبيعة الأزمات في الوطن 
العربي ... وآفاق المستقبل مجلة المستقبل العربي 
(العدد: 797 - تاريخ الصدور: تموز / يوليو )7٠١7‏ 
ص"١١.‏ 

(11) د. فيصل الرفوع السعودي: ' السوق الشرق أوسطية 
والنظام. العربي 'في: أ.د: محمد إيبراهيم منصور 
(المحرر) وآخرون: "السوق العربية المشتركة ومستقبل 
الاقتصاد_العربي"' المؤتمر السنوي الثاني في مركز 
دراسات المستقبل بجامعة أسيوط في الفترة من © - 
نوفمبر 11517 - وهذه الدراسة أصدرت في كتاب 
عن مركز دراسات المستقبل - أسيوط: 0١551‏ - 
4و ص7 ١لا.‏ 

)1١(‏ أ.د: محمد إبراهيم منصور: كلمته في: "السوق العربية 
المشتركة_ومستقبل الاقتصاد_ العريي' مرجع سابق» 
ص١١.‏ 

(14) د. عبد الخالق عبد الله: " العولمة: جذورها وفروعها 
وكيفية التعامل معها" مجلة عالم الفكرء العدد 1؟ء كانون 
أول؛ الكويت: 1454 ص86. هذا نقلآً عن؛ د. محمد 
أحمد السامرائي: "العولمة السياسية .. ومخاطرها على 
الوطن العربي" مرجع سابق. 

)1١(‏ حول موضوع " تأثير الشركات المتعددة الجنسيات 
على مراكز القرار والاستقرار السياسي في دول العالم 
الثالث ". أنظر: :,.لأطهئآ ستطمدا8 دعدصدة؟ ,.ء" 
01 أعةمتمآ_ ره دومهعومعم لوممتكهم - لناسكة 
نط مآ /متلاطهاع لوعناتاوط لسمة_عتستمدمعظ 
4ه مأعالس8 - مآ طعممعوعه " ,وعتف سروك ولروكلا 
.1994 ,22. أولا., قعتلنط5 طعتقعوع 1 طوعة 


(15)عمتعوعد[ أمووظ "ممننمعتلهطه! قمة أمرع8": 
.2003 5111111116 ,22 135516 


(1) د. محمد عبد الشفيع عيسى: "الشرق أوسطية.. 
ومكانة مصر العالمية" في: د. نادية محمود مصطفى 
(وآخرون): “مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد 
في المنطقة" المؤتمر السنوي العاشر للبحوث السياسية - 


القاهرة: 


7ا- 4 ديسمبر ١935‏ - الناشر: ‏ مركز ” 


557 ع 


البحوث والدراسات السياسية - جامعة القاهرة - كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - القاهرة: الطبعة الأولى 
17 صن 754 


تعاعل عط" " لأعصسدظ8.م ععرمء0 ,مموصبايجا تستكزل (18) 

علتماتاعه م :بجدو1*1 وبرع]! أهده تهمعام] 01 كاعسمتكا 

,23 .آه/ا بطعتقعدع1 مملامء تأسنصدمه© ,15زم/ز[همة 
.2 - 323 .22 ,1996 عاتنال 


هذا نقلا عن: د. سيد أبو ضيف أحمد: "الاتجاهات المعاصرة 

في_دراسة النظام_العالمي_الجديد' بحث مقدم إلى اللجنة 

الدائمة للعلوم السياسية ١٠٠٠مء‏ ص86. 

(14) د. محمد عابد الجابري: "عشر أطروحات" مجلة 
المستقبل العربى (العدد: 174- تاريخ الصدور: شباط 
4مم) ص15 

.. د. محمد أحمد السامرائي: ' العولمة_السياسية‎ )٠١( 
. ومخاطرها على الوطن العربي " مرجع سابق‎ 

)1١(‏ د. إبراهيم العيسوي: "العولمة الاقتصادية: بين 
الاستمرار واحتمالات التراجع" النهضة - مجلة كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة - (العدد: 
الأول - أكتوبر )١119‏ القاهرة: ص177. 

" مطاع صفدي: " تاريخ المستقبل: مستقبل الأمركة‎ )1١( 
.19191 )91١ ,5١( الفكر المعاصرء بيروت؛ العددين‎ 
هذا نقلا عن: د. سيد أبو ضيف أحمد: "الاتجاهات‎ 
المعاصرة_فى_دراسة_النظام_العالمي_الجديد" مرجع‎ 
.9 سابق» ص‎ 

(؟؟) ومتتدعممة0 لمعه غمتكهه0 لهطمان ده عنبعتاقم]1 
ع0 لقممتأقمعه1 برعم عط صل وءتقم" 
لقدمنتوء قمة ‏ لامواع507 عنما ومللمتطاعج 


,8ه0همآ) أماتبصنس5 ,و5 ,39 .اه (لنداعمظ 
.8 - 187 .مم (98- 1997 ععثدة/1؟) 4 - ملح 


هذا نقلا عن: المرجع السابقء ص6. 

(14) مجموعة باحثين: 'حالة الأمة العربية: الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأمة العربية من 
خلال عام "١1475‏ مجلة المستقبل العربي؛ العدد 23١15‏ 
بيروت 551١ء‏ ص١2‏ . هذا نقلا عن: د. محمد أحمد 
السامرائي: "العولمة السياسية .. ومخاطرها على الوطن 
العربي" مرجع سابق. 

)) المرجع نفسه . 


بحوث محكمة 


(06) د. سيد أبو ضيف أحمد: “الاتجاهات 0 
دراسة النظام العالمي الجديد' مرجع سابق» ص١١‏ 
(0؟) د. محمد الأطرش: "العرب والعولمة: ما العمل' مجلة 
المستقبل العربي (العدد: - تاريخ الصدور: شباط 

.1١7ص‎ )4 

(10) ل. د: محمد أسامة عبد العزيز: "الاستراتيجية الجديدة 
لحلف الناتو" مجلة_السياسة_الدولية (العدد: ١45‏ - 
تاريخ الصدور: أكتوبر ١١٠٠؟)‏ ص707. 

(19) أ.د: عبد الله هدية: 'العولمة والثقافة البائسة' الأهرام: 
(العدد: 4٠٠١١‏ - تاريخ الصدور: ١8‏ يونيو 11515) 
ص١٠١.‏ 

(0) ل.د: رمضان الألفي: 'مشكلة الاتجار غير المشروع 
في الأسلحة الصغيرة في العالم” مجلة السياسة_الدولية 
(العدد: ١45‏ - تاريخ الصدور: أكتوبر )5٠١١‏ 
ص4 15. 

(1) المرجع نفسهء ص59١.‏ 

(1”) د. حسنين- توفيق إبراهيم: "العولمة الأبعاد 
والانعكاسات السياسية"' مجلة عالم الفكرء العددلاا, 
الكويت .150١5 -١50ص 2١551‏ هذا نقلا عن: اد. 
محمد أحمد السامرائى: "العولمة السياسية .. ومخاطرها 
على الوطن العربي" مرجع سابق. 

(5) د. فاروق حسنين مخلوف: 'مشروع السوق العربية 
المشتركة في ظل أحكام الجات وقواعد المنظمة العالمية 
للتجازة" في: أ.د: محمد إبراهيم منصور (المحرر) 
وآخرون: 'السوق العربية المشتركة ومستقبل الاقتصاد 
العرني" مرجع سأبق» ص١57‏ . 

(4") أ.د: إبراهيم بن عبد الله المطرف: "الاقتصاد العربي .. 
الواقع_والتحديات:_ما الدور_الذي_بمكن_للاتحاد_العام 
لغرف_التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية القيام 
به ..؟ دراسة_تحليلية" مقدمة إلى مؤتمر استراتيجيات 
التحديث والجودة للاقتصاديات العربية في إطار المنافسة 
العالمية - القاهرة: ١1 - ١1‏ إيريل 7٠٠١١‏ - وهذء 
الدراسة أصدرت في كتاب بالظهران - المملكة العربية 


مجلة البحوث الإدارية 


السعودية: محرم ١477‏ - إبريل 7٠١١‏ ص15 . 

(0) د. محمد أحمد السامرائى: "العولمة_ السياسية.. 
ومخاطرها على الوطن العربي" مرجع سابق. 

(15) عصام نعمان: “نحو مواجهة مشروع الهيمنة 
الإمبراطوري الأمريكي" مجلة المستقيل العربي (العدد 
- تاريخ الصدور: آيار/ مايو 7١٠٠)؛‏ ص١82.‏ 

"٠٠١يبرعلا د. جاسم المناعي: "المشهد الاقتصادي‎ )١7( 
في: د.عبد الخالق عبد اللهء معتز سلامة (المحرران)‎ 
وآخرون: “الوطن_العرب_بين قرنين_دروس_من_القدن‎ 
العشرين_ وأفكار للقرن_ الحادي_ والعشرين" الندوة‎ 
الفكرية التي نظمتها وحدة الدراسات بدار الخليج‎ 
الصحافة والطباعة والنشر - الناشر: مركز دراسات‎ 
الوحدة العربية - بيروت: الطبعة الأولى - تشرين‎ 
. ص57‎ 7٠٠٠١ الثاني / نوفمبر‎ 

(4؟) د. سليمان المنذري: ' المشروعات شتركة: 
ما هو دو ها في التكامل الاقتصادي"' دراسة في مجلة 
شؤون عربية (العدد: 14 - تاريخ الصدور: يونيو/ 
حزيران 118١م‏ - صفر 5419اه)ء ص55. 


مجلة البحوث الإدارية 


الاتماد الإفريقي: الحاضر واستشراق المستقبل 


أفرزت المتغيرات السياسية الدولية والإقليمية والظروف 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واقعا إفريقيا جديدا حتم 
الحاجة إلى خاق كيان إفريقي متحد لمواجهة التحديات 
العالمية والإقليمية. ويذهب فريق آخر من المحللين إلى أن 
عملية التكامل الاقتصادي والسياسي الإقليمي للقارة يحتاج 
إلى دولة إفريقية ذات قوة اقتصادية وسياسية مهيمنة يمكن 
أن تصبح مركزا لتلك العملية. ولكن يقابل مفهوم القوة 
الإقليمية مصاعب من أهمها تكتل دول الجوار للثلاث قوى 
المرشحة للقيادة وهى: جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا ضدهم 
للخوف من هيمنتهم الإقليمية» حيث يتسم الواقع الإفريقي 
بالحساسية في قضايا السيادة والقوى الإقليمية للمعاناة 
التاريخية لكل دول القارة من كل صور الاستعمار. 

من هذا المنطلق تجدر دراسة مدى ملائمة الواقع 
الإفريقي والدولي المعاصر ومدى ملائمة للاتحاد الإفريقي 
له ككيان سياسي ممثل للقارة» من حيث الأهداف والسياسات 
والمؤسسات وآليات العمل واتخاذ القرارء وتبين مدى قدرته 
على النهوض بإفريقيا من أزماتها المزمنة والمستفحلة» أي 
هل يكون كلام مرسل على ورق أم يتحول إلى فعل وفعالية. 
وتتبع الدراسة الاقتراب الوصفي التحليلي بوصف الظواهر 
والمؤسسات وتحليلها للتوصل إلى استنتاجات مفاهيمية بهذا 
الصدد. 

وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في التساؤل التالي: هل 
الاتحاد يمثل نقلة نوعية في التنظيم الدولي .في القارة 
الإفريقية يضعها في ذات المسار الذي سارت علية أوزوبا 
بعد الحرب ٠:‏ العالمية الثانية؟ فتعتبر مؤسسات. الاتحاد 
الأوروبي الحكومة المسؤولة التي. تجمع الدولة والمجتمع 


د. ماجد رضا بطرس 
الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية 
كلية انتجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان 


المدني وتسعى لخلق مؤسسات فوقية تتفاعل مع مؤسسات 

المجتمع المدني الدولي مثل حلف شمال الأطلنطي. ويقتضي 

ذلك المقاربة التحليلية بتحديد إلى أي مدى أدى الواقع 
الإفريقي بتعقيداته إلى التدرج في عملية الاتحادء والتوافق 
بين البعدين الرسمي وغير الرسمي من جهة والإقليمي 

والدولي من جهة أخرى. 
وتنبع من تلك الإشكالية عدة تساؤلات بحثية» تهدف 

الدراسة إلى الإجابة عليها: 

-١‏ ما مدى قدرة الاتحاد على الاستمرار وتحقيق أهدافه في 
ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الإقليمية 
والدولية المعاصرة؟ 

-١‏ ما هي الدروس المستفادة من تجربة منظمة الوحدة 
الإفريقية؟ 

'- ما السياسات والجهود والإجراءات الضرورية لتكامل 
التكتلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في القارة مع 
الاتحاد الإفريقي؟ 

4- ما هي الدروس المستفادة من تلك التكتلات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية في إفريقيا وخبرة عملها؟ 

ه- ما الإصلاحاث الهيكلية والإدارية والفنية الضرورية 
ازيادة فعالية الاتحاد الأفريقيالإفريقي؟ " 

”- ما مدى تناغم آليات عمل مؤسسات الاتحاد كي يعمل 
كمنظومة واحدة؛ ومدى ملائمة. تلك الآليات مع أهداف 
الاتحاد؟ 
وتتكون الدراسة من خمسة مباحث وخاتمة. يعرض 

المبحث الأول للخلفية التاريخية لمفاهيم ‏ الوحدة الإفريقية» 

ويلقى الضوء على المراحل التي :مرت بها مسيرة الوحدة. 
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ويستعرض المبحث الثاني: الذي يمثل العمود الفقري 
للدراسة» مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي وهيكله التنظيمي 
وأجهزته الفنية والإدارية وآليات اتخاذ القرار به. ويتناول 
المبحث الثالث أنشطة الاتحاد الإفريقي وإنجازاته بمناقشة 
برنامج "النيباد' من حيث مجالات عمله وأنشطته والرؤية 
المستقبلية له داخل الاتحادء وكذلك القناة التليفزيونية الإفريقية 
"إفرا فيزيون". ويناقش المبحث الرابع دور المنظمات 
الإقليمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في نطاق القارة 
وتكاملها مع. الاتحاد الإفريقي. ويناقش المبحث الخامس 
التحديات التي تواجه الاتحاد ومدى قدرته على التغلب عليها. 
١‏ - المبحث الأول: خلفية تاريخية 

ومن هذا المنطلق التحليلي يمكن مناقشة المراحل التي 
مرت بها مراحل التقارب الإفريقي وهي: مرحلة التقارب 
العرقي الإفريقي» ومرحلة ما بعد الاستقلال حتى نهاية 
الحرب الباردة» ومرحلة القطبية الأحادية وظهور بوادر 
العولمة. 

ظهرت البوادر الأولى لفكرة التقارب العرقي الإفريقي» 
كصورة بدائية للفكر الوحدوي المبنى على التضامن بين 
الأفارقة» في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين؛ وكانت أولى بوادر هذا الغيث هي مؤتمر لندن 
الذي عقدته جمعية الوحدة الإفريقية عام 11٠١‏ لتأصيل فكرة 
الجامعة الإفريقية لتجمع الأفارقة والمطالبة بحقوقهم. وتلي 
ذلك المؤتمر العديد من المؤتمرات منها التي عقدت في المدن 
التالية: باريس عام 1115 وبروكسل عام 1917١‏ ولشبونه 
ولندن عام 147 ونيويورك عام 211717 ومانشستر عام 
5 . وتركز محتوى ما بحثته هذه المؤتمرات على 
محاولات التجمع من أجل الصَالح الإفريقي وضد الاستعمار 
والتفرقة العنصرية.(١1)‏ 

ولا يمكن البناء التحليلي للتوجهات الوحدوية على تلك 
الفكرة البدائية بمعزل عن عوامل :التقارب الأخرى» مثل 
التقارب في الأيديؤلوجيات. السياسية ‏ والنظم” الاقتصادية 
والاجتماعية؛ بالإضافة إلى التقارب الجغرافي. ويعتبر تناؤل 
هذه المرحلة جزءا من التناول التاريخي لوقائع استثارت 
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الفكر الوحدوي الذي سيتبلور في المرحلتين التاليتين. 
-9-١‏ المرحلة_الثانية: ما بعد الإستقلال_ وتداعيات 
اب ده 
بدأت مظاهر المرحلة الثانية في التبلور بالتوازي مع 
نجاح حركات التحرر الإفريقية في أواخر عقد الخمسينيات 
من القرن العشرين» حيث ظهرت بدعوة من نكروما زعيم 
غانا في مؤتمر قمة إفريقي في أكرا في عام 1158 إلى 
إنشاء "الولايات المتحدة الإفريقية". (؟) 
وتجددت الدعوة في قمة "سرت" في عام 11315» أي بعد 
ما يربو عن أربعين عاماء ولكن القادة الأفارقة اتفقوا على 
استبعاد هذه الصيغة الاتحادية الطموحة واستبدلوها بحل 
وسط بين منظمة الوحدة الإفريقية والولايات المتحدة 
الإفريقية.(*) فالدعوة إلى الوحدة الفورية» لم يسائدها إلا 
أقلية راديكالية» ولم تلق استجابة وتحمسا من الأغلبية التي 
كانت تؤمن بالوحدة التدريجية» وأدى ذلك إلى انتقاد نكروما 
لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ونعته بأنه ميثاق للنوايا أكثر 
منه ميثاق للعمل الإيجابي. وظهر فريق ثالث من قادة الدول 
الإفريقية يؤمن بمفهوم "الزونجة" "6:06وءل2" وعلى 
رأسهم سنجور وموبوتو وينادى باستبعاد الدول العربية 
مستندا على وجود الجامعة العربية كمنظمة إقليمية تضم 
جميع الشعوب العربية. 
ونجحت الدول الإفريقية في إنشاء منظمة الوحدة 
الإفريقية في عام 57 من خلال المؤتمر التأسيسي 
للمنظمة في "ديس أبابا" والذي نجح في التوفيق بين 
التوجهات المتعارضة للقادة الأفارقة» والتي عبروا عنها 
-١‏ المشروع المصري الذي يتلخص في إقامة جامعة 
إفريقية على غرار الجامعة العربية باعتماد الرئيس عبد 
الناصر على المدخل البرجماتى المتدرج؛ حيث كان 
يري أن هذه هي الصيغة الوحيدة للمحافظة على الإطار 
القاري. 
المشروع الغاني الذي تقدم به الرئيس نكروماء وكان من 
غلاة المطالبين بالوحدة الفورية» وكان ينص على إنشاء 
اتحاد فيدرالي بين دول القارة بالقضاء .على الفواصل 
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والتكتلات السياسية والإقليمية وبوضع دستور اتحادي» 
وحكومة مركزية تضع سياسات إفريقية موحدة» وتنشئ 
بنكا مركزيا أفريقياء وتصك عملة أفريقية موحدة. 

-٠‏ المشروع الأثيوبي الذي تضمن ضرورة التعاون 
التدريجي بين الدول الإفريقية في شتى المجالات 
واحترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء وعدم التدخل 
في شئونها الداخلية. 

؛- مشروع مالاجاش والذي نادى بإقامة منظمة قارية مرنة 
تبتعد عن التوجهات الفيدرالية والكونفدرالية وتضم كل 
الدول الإفريقية بصرف النظر عن الأيديولوجية 
السياسية التي تؤمن بها. وقد تبنى المؤتمر التأسيسي هذا 
المشروع كأساس لقيام منظمة الوحدة الإفريقية حيث أنه 
يتضمن صيغة توافقية مقبولة بين المشروعات الثلاثة 
الأخرى. (4) 
وكنتيجة للتطلعات السياسية الطموحة» والتي أطلق عليها 

بعض المحللين 'ظاهرة الرومانسية السياسية"» لدول القارة 

ظهرت على السطح ظاهرة التنامي الكبير لمنظمات فرعية 
حكومية إفريقية في تلك المرحلة حيث زادت في عددها من 
تسعة وعشرين في عام ١175‏ إلى تسعة وأربعون في عام 

(9) ومن الجدير بالإشارة في السياق السابق» أن 

معظم تلك المنظمات كانت ذات توجهات اقتصادية 

واجتماعية» مما نستنتج منه أن الدول الإفريقية أظهرت 
حساسية للمسائل السياسية والأمنية لكونها دولا حديثة 
الاستقلال وكذلك ارتباطها الوثيق بالدول الاستعمارية السابقة 
لضمان أمنها الوطني. ومع بداية القرن الواحد والعشرين 
أصبحت الدول العربية تحتل الصدارة في مسيرة الاتحاد 
الإفريقي وذلك لأن أربعا من أكبر ست دول مساهمة في 
موازنة الاتحاد هي دول عربية» بالإضافة إلى الدور 
السياسي والتمويلي المحوري الذي لعبته ليبيا في إنشاء 

الاتحاد. (5) 
ومن السرد. التحليلي . للأحداث . والتوجهات. السياسية 

للمرحلة الثانية» يمكن الخروج بتصور عن الوضع السياسي 

على مستوى الزعامات الإفريقية الذي تميز بوجود صراع 
بين أقلية 'منهم .يؤمنون بالوحدة الإفريقية» تجسيدا لثورة 
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وفورة التوقعات نتيجة الاستقلال السياسي» وأغلبية منهم 
كانوا لا يزلونا يؤمنون بعدم قدرة الأفارقة على التوحد 
السياسي لترسخ مفهوم التفوق الغربي في أذهانهم (النظرة 
الدونية للذات) وانقيادهم إلى القوى الاستعمارية السابقة والتي 
كانوا يطلقون عليها مصطلح "الدول الأم". وقد تم حسم هذا 
الصراع بالأسلوب التوافقي الذي كرس حلا وسطا بوضع 
ميثاق لمنظمة تعلي لفظ "الوحدة"» ولكنه يحمل في طياته 
مفاهيم تقتصر على “التعاون" والتنسيق". ولا يخفى على 
القارئ أن تلك القيادة الإفريقية أغفلت دور الشعوب الإفريقية 
في المشاركة في صنع السياسة الوحدوية» حتى بصورة غير 
مباشرة» لوجود عوامل عديدة تثبط تلك المشاركة منها 
الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير المواتية 
مثل تفشى المجاعات والأوبئة والجهل وضعف الوعي 
السياسي وغلبة مظاهر الأنظمة السلطوية في القارة. 
-"-١‏ المرحلة الثالثة: لأجاد 

تبلورت مرحلة القطبية الأحادية منذ منتصف العقد الثامن 
وحتى كتابة هذه السطور حيث مرت منظمة الوحدة الإفريقية 
بأحلك فتراتها من حيث تدهور فعاليتهاء والتدهور الخارجي 
السافر في شئونها الداخلية» وأخيرا استفحال النزاعات 
العسكرية والكوارث الإنسانية في دول القارة. وغير خاف 
على المحللين السياسيين الترابط والتفاعل المباشر بين 
العوامل السابق ذكرها مما أدى إلى تصاعد الأصوات من 
داخل القارة إلى. الحاجة إلى تغيير جذري في التوجهات 
الاستراتيجية» خاصة مع تصاعد التوجهات التكاملية الإقليمية 
وفكر العولمة بنهاية تلك الحقبة. وركز بعض المحللين على 
التحول في الاستراتيجيات القومية للدول الإفريقية مع انتهاء 
الحرب الباردة بتجاهل الطابع الأيديولوجي للقضايا السياسية» 
وغلبة الطابع القومي أو الديني. (9)... 
ومن مظاهر التأثير الأمريكي المتزايد في هذه الحقبة هو 
تقسيم الولايات . المتحدة للقارة إلى ثلاث دوائرء طبقا 
لمصالحها -الخاصة في القارة. الدائرة الأولى في شمال 
إفريقيا وتكون القوة الكبرى فيها مصر. الدائرة الثانية وتشمل 
مناطق شرق ووسط وجنوب إفريقيا والقوة الكبرى فيها 
جنوب: إفريقيا. الدائرة الثالثة هي منطقة غرب إفريقيا 
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ونيجيريا القوة هي القوة الكبرى المؤثرة بها. (4) 

وفي عقد التسعينيات من القرن العشرين كان ظهور 
الاتحاد الأوروبي ومنظمة "الأسيان' في آسيا ومنظمة “نافتا" 
في أمريكا الشمالية حافزا قويا للقارة السمراء الممزقة للتوحد 
والتعامل بفعالية ورشد مع الواقع السياسي الدولي. وساهم في 
هذا التحول أيضا ضعف منظمة الوحدة الإفريقية في مرحلتي 
ما بعد الاستقلال والحرب الباردة. 
أسباب ضعف فعالية منظمة الوحدة الإفريقية: 

تضافرت الظروف الدولية والإقليمية والوطنية وميثاق 
المنظمة بصورة منفردة وتفاعلية في إضعاف قدرة منظمة 
الوحدة الإفريقية على تحقيق أهدافها وتفعيل مؤسساتها. 
ويمكن إرجاع ضعف الإنجاز على مستوى منظمة الوحدة 
الأفريقية للأسباب التالية: 

أولا: انقسام إفريقيا أيديولوجياء الأمر الذي يرجع إلى 
ظروف الحرب الباردة؛ التي دفعت القارة إلى .التفتت في 
تكتلات إقليمية مثل عضوية دول شمال إفريقيا في جامعة 
الدول العربية» ودول المغرب العربي» وتجمع دول الساحل 
والصحراءء والمجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا 
"ايكواس"؛ جماعة التنمية للجنوب الإفريقي 'سادك"؛ والاتحاد 
الاقتصادي لإفريقيا الوسطى 'ايكاس"» والسوق المشتركة 
الشرق والجنوب الإفريقي 'كوميسا" + وقبل قيام منظمة 
الوحدة الإفريقية عرفت إفريقيا ثلاث مجموعات: البرازافيل» 
والدار البيضاءء؛ ومنروفيا. (1) 

وأدى ذلك التعدد غير الرشيد أو المنضبط للوحدة 
الإفريقية إلى تفتت الصف الإفريقي لتباين المصالح 
الاقتصادية والسياسية وتنافسها وصعوبة التنسيق بين الشبكة 
المتشعبة لمصالحها وأنشطتها. بالإضافة إلى أنه كلما ازداد 
عدد المنظمات التي تشترك فيها دوله معينة» كلما قلت درجة 
التزامها تجاه تلك المنظمات: وهو ما حدث في القارة 
الإفريقية وتفادته الدول الأوربية الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي. )٠١(‏ ومن المنظور السياسي/الاقتصادي للتنمية 
انقسمث إفريقيا إلى فريقين: الأول يرى أن البيئة الديمقراطية 
تؤدى إلى السلام وبالتالي إلى التنمية في جميع المجالات» 
والثاني يؤكد على أن السلام الاجتماعي الذي تحققه النظم 


ف 
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الشمولية المركزية يؤدى بالضرورة إلى التنمية السياسية 
(الديمقراطية) والاقتصادية والاجتماعية. )١١(‏ وحتى دول 
عدم الانحياز لم تكن بمعزل عن تبنى سياسات أو مواقف 
يمكن تصنيفها كتأييد لهذا الطرف أو ذاك. (؟١)‏ وقد أدى 
هذا الانقسام الأيديولوجي إلى التباين الكبير بين النظم 
الاقتصادية مما جعل الوحدة والتنسيق بينها عملية محفوفة 
بالمصاعب. 

وقد قامت منظمة الوحدة الإفريقية» ممثلة في الجماعة 
الاقتصادية الإفريقية» بتوقيع بروتوكول في فبراير 11918 
مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية لتفعيل التعاون والتنسيق 
بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية على المستوى الأفقي؛ من 
جانب» وكذلك التنسيق الرأسي بين هذه الجماعات والجماعة 
الاقتصادية» من جائب آخر. ولكن لم يكتب لها النجاح في 
تنفيذ بنود البروتوكول. ويعتبر التنسيق بين تلك الكيانات 
الاقتصادية والسياسية وتحويل التجارة المحتملة إلى تجارة 
فعلية هي أحد أهم التحديات التي تواجه الاتحاد الإفريقي. 
ومن المقترحات التي طرحت في هذا الإطار: ترشيد 
التجمعات الاقتصادية القائمة بتقليس عددها عن طريق 
الدمج» وإعادة هيكلة تلك التجمعات وظيفيا لزيادة قدرتها 
على التنسيق أفقيا وتفادى التنافس فيما بينها. )١1(‏ 

ثانيا: عدم الاهتمام بالمشاركة الشعبية في مؤسسات 
المنظمة أو أنشطتها. مما أدى إلى جعلها منبرا سياسيا 
للزعماء الأفارقة يتم فيه التشاور وميدانا لإطلاق 
التصريحات السياسية الرنانة. وأدى الانفصال بين الأنظمة 
الحاكمة والشعوب الإفريقية إلى عدم وجود الدعم الشعبي 
الضروري لضمان الاستمرارية لهذا الكيان الإقليمي. 
بالإضافة إلى ما سبق» لا يمكن إغفال الدور السلبي الذي 
يلعبه ضعف الوعي السياسي للشعوب الأفريقية. ويجدر 
الإشارة في هذا السياق التفرقة بين أصوات الوحدة الإفريقية 
التي نادى بها زعماء إفريقيا وبين الأصوات التي نادت 
بالوحدة الأوروبية التي صدرت أساسا من الشعوب الأوروبية 
لتي تتمتع بوعي سياسي أكبر من الذي تتمتع بها الشعوب 
الإفريقية. 

ثالثا: يرى بعض المحللين أن التجربة الوحدوية ركزت 


انبيا/ 
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بشكل مغال على الجانب السياسيء ولم تعكس القدر المناسب 
من التدرج في تطبيق الوحدة الاقتصادية لوجود فروق 
جوهرية بين دول القارة في المساحة والعوامل الديموجرافية 
والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتعارف علية أن 
التتسيق والموائمة بأسلوب متدرج بين سياسات الدول 
الأعضاء يجب أن يسبق تفعيل الوحدة السياسية بين تلك 
الدول» وهو ما لم يحدث في حالة الاتحاد الإفريقي.(4١)‏ 

رابعا: ركزت المنظمة في العقود الأولى من إنشائها على 
مسانده الدركات الاستقلالية للدول الإفريقية» ومن أهم 
إنجازاتها إنشاء لجنة تحرير أفريقيا بدولة تنزانيا التي أوكل 
إليها تنسيق المساعدات المادية والعسكرية للحركات 
التحريرية. وكنتيجة لما سبق» ثم إهمال أحد أهم أهداف 
المنظمة ألا وهى التكامل والتنسيق الاقتصادي بين الدول 
الأعضاء مما أدى إلي تدنى التجارة البينية بين الدول الأعضاء 
إلى 905 من إجمالي حجم التجارة في إفريقيا. )١8(‏ 

خامسا: أثر الانشقاق العربي والانشقاق الإفريقي سلبا 
على مسيرة التعاون العربي الإفريقي. وأدت اتفاقيات كامب 
ديفيد إلى انشقاق عربيء انتقل هذا الخلاف إلى منظمة 
الوحدة الإفريقية التي لم تستجب إلى محاولات دول شمال 
إفريقيا لتعليق عضوية مصر في المنظمة. )١5(‏ 

أما الانشقاق الإفريقي فيرجع إلى عام 11817١؛‏ حيث فجر 
انضمام الجمهورية الصحراوية إلى المنظمة انقسام دول 
القارة بين مؤيد ومعارض. )١7(‏ 

سادسا: عانت دول إفريقيا في العقد الأخير من القرن 
العشرين من تداعيات القطبية الأحادية» حيث تراجعت 
مكانتها التي كانت تتمتع بها إبان الحرب الباردة في الساحة 
السياسية الدولية. ونتج عن ذلك تراجع الاهتمام الدولي بها 
وانخفض حجم المساعدات الدولية لها والاستثمارات 
المباشرة؛ في حين تدفقت المساعدات الدولية على دول الكتلة 
الشرقية سابقا والتي أصبحت نجوما على الساحة الدولية. 
وانعكس هذا الوضع بصورة سلبية على فعالية المنظمة لعدم 
قدرة آلياتها ومنظماتها السياسية» التي اتسمت بالجمود؛ على 
التعامل بحرفية وفعالية مع تلك المتغيرات الدولية والتفاعل 
معها. (18) 
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سابعا: عجز المنظمة عن معالجة الصراعات البينية 
والسيطرة الأمنية مما أدى إلى كوارث إنسانية مثل الحروب 
الأهلية والتطهير العرقي والنزوح الجماعي وانهيار النظم 
السياسية في دول مثل الصومال. أدت تلك الكوارث في عام 
واحد وهو ١148‏ إلى وفاة ما يقرب من 5.0 مليون نسمة 
ونزوح داخلي بلغ ١1‏ مليون نسمة»؛ بينما بلغ النزوجح 

الخارجي 568 مليون نسمة. )١9(‏ 
ثامنا: أدت التدخلات السياسية والعسكرية والاستغلال 

الاقتصادي من قبل الدول الاستعمارية السابقة والشركات 

المتعددة الجنسيات إلى إضعاف دور المنظمة على الساحة 
الإفريقية. فعلى سبيل المثال يفوق الدور الفرنسي في ساحل 
العاج والبلجيكي في الكونغو الديمقراطية بمراحل الدور الذي 
كانت تلعبه المنظمة من حيث دورها السياسي أو القدرة 
العسكرية على احتواء الصراعات والحروب الأهلية. وكان 
من نتائج ذلك تهميش القارة واستغلالها من قبل قوى 

وأطراف أجنبية فاعلة. 
تاسعا:؛ عدم اهتمام منظمة الوحدة الإفريقية. بتطبيق 

المدخل المؤسسي الذي يرتكز على المفاهيم التالية: 

أ- اتساق العوامل الداخلية من استراتيجيات للأمن والسلام 
ومراعاة حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ الديمقراطية 
للكيان السياسي. الوطني مع قوى العولمة. 

ب- أهمية دور العوامل السياسية وبناء المجتمع المدني 
والاستقرار الوطني لنجاح التكتلات الإقليمية. 

ج- التوجه الإقليمي هو بوصفه جزءا من متطلبات النظام 
العالمي الجديد. (0؟) 
ويجب. ألا نغفل في هذا السياق بعض النجاحات التي 

حققتها منظمة الوحدة الإفريقية في مجالات مساغدة حركات 

التحرر الوطني.ومحارية نظام التفرقة العنصرية. قد قامت 
بذور محوري في تحزر عدد من الدولالأفريقية 'وقيادة 
الضغط السياسي ضد نظام التفرقة العنصرية على مستوى 
القارة» حتى قبل إنشاء المنظمة؛ في جنوب القارة (روديسيا 
وأنجولا وناميبيا وجنوب إفريقيا)ء وشرقها (الصومال وكينيا 

والسودان)» وشمالها (ليبيا وتونس والمغرب.والجزائر)» 

ومغربها (الكاميرون). بالإضافة إلى ما سبق» لعبت المنظمة 
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دورا فاعلا في فض منازعات الحدود الإفريقية في إطار 
منظمة الوحدة في أربعة نزاعات الحدودية: النزاع الجزائري 
المغربي: والصومالي الأثيوبي؛ التشادي للليبي؛ والسنغالي 
الموريتائي. وأخيرا ساهمت في إخماد الحركات الانفصالية 
التالية: إقليم 'كاتنجا" عن الكونغو؛ وإقليم بيافرا عن نيجيرياء 
ومشكلة الصحراء المغربية؛ والحرب الأهلية الصومالية. 
)1١(‏ وتميزت مرحلة للعولمة بتبلور ظاهرة الانفتاح غير 
المقيد ونمو للقوى الإقليمية. وقد مثلت للتجارب اللاجحة 
للمنظلمات الإقليمية أمثلة تحتذي للقارة السمراء دفعت قادتها 
دفعا إلى الإجماع على أن المستقبل للاتحاد مما أدى إلى 
التغلب على الشكوك للثي كانت تلتابهم في جدوى عملية 
الاتحاد. (؟؟) 
ويعتبر بعض الكتاب أن لفظ 'للعولمة” هو مجرد مصطلح 
. جديد لظواهر قديمة تبلورت في القرنين الماضيين وهى 
الاستعمار والإمبريالية والثورة الصناعية. وأن اللاعبين 
الرئيسين في "العولمة الجديدة" هم منظمة التجارة العالمية 
وللبنك الدولي وصنئدوق النقد الدولي»ء ضمن مخطط "عولمى" 
يغتبر مرحلة جديدة للتوسع الرأسماني لكي يزيد الغنى غنى 
وللفقير فقرا. لذاء تبلورت رغبة القارة في الحصول على 
معاملة وحصة عادلة في الساحة العالمية وعدم تهميش 
القارة. وكان التحدي الأكبر في بدايات هذه المرحلة هو تباين 
الهويات الاقتصادية والاجثماعية والسياسية والثقافية. في 
القارة» مما يستلزم معه إعادة صياغتها في .هوية واحدة هي 
الهوية الإفريقية توطئة لتكاملها في الإطار العالمي. (7؟) 
وحاولت إفريقيا الاحتذاء بالنموذج الأوروبي الناجح في 


. الاتحاد رغم تباين المعطيات الاقتصادية والاجتماعية 


والسياسية بين الحالتين. وقد قدم الأمين العام لمنظمة للوحدة 
الإفريقية تقربرا: إلى المؤتمر للوزاري الرابع والسبعين في 
لوساكا في يوليو من عام 7٠٠١١‏ كجزء من ترتيبات إنشاء 
الاتحاد الإفريقي. وأورد التقرير أن الهدف من إحلال الاتحاد 
محل المنظمة هو تأسيس مؤسسة ذات حيوية وإيداع تستطيع 
أن تستجيب: لاثنين من تحديات الساعة. وهما العولمة 
والمرقية» بدخول إفزيقيا مرحلة جديدة بمنظمة جديدة أكثر 
شمولا وأشبد تصميما على مولجهة التحديات ومواكبة الآمال 


يعقة 0 


وللطموحات. (4؟) 
ومن المظاهر الإيجابية التي يمكن رصدها في المرحلة 

المعاصرة آلتي تمر بها القارة: 

-١‏ إدراك للقادة والشعوب أن للمخرج الوحيد للواقع 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي هو التضامن 
والتوحد. 

"- استفادة مؤسسي الاتحاد الإفريقي من التجارب الإقليمية 
الوحدوية الأخرى بدون حساسيات أو نظرة دونية 
للذلتية. 

*- الدور المتنامي للشعوب الإفريقية في المشاركة في صنع 
للقرارات السياسية كاستجابة للمد الديمقراطي في الساحة 
للدولية» وإن كان معدل هذا المد أبطأ في إفريقيا عله في 
باقي مناطق للعالم الأخرى. بالإضافة إلى أن الاعتراف 
للدولي بأن اللموذج للغربي للديموقراطية؛ والذي يعتمد 
على التعددية السياسية والنظم التمثيلية والانتخابات» قد 
لا يتتاسب مع الواقع الاجتماعي والسياسي الإفريقي» 
وهو ما تم الاتفاق علية في القمة الإفريقية الأمريكية في 
مايو 1598 للتي خلصت إلى أنه ليس هناك طريق 
واحد للديمقراطية» ويمكن إقامتها حتى بدون أحزاب 
سياسية. ومن معالم النموذج الديمقراطي المهجن 
المناسب لإفريقيا: إقامة دولة قوية تسيطر على 
المجموعات القبلية . والعرقية لوضع وثنفيذ البرامج 
الوطئية للتنبية» .ودعم سلطات ومؤسسات المجتمع 
المدني غير العرقية أو القبلية» وقبول وجود حاكم قوى» 
ولكن يتسم بسياسة قومية؛ منتم إلى أحد أعراق المجتميع» 
والعمل على إعادة توزيع الموارد الاقتصادية والسياسيةه 
وتشجيع الممارسات والمؤسسات الديمقراطية التقليدية 
مثل مجالس للحكماء. (18) 

4- غلبة البعد المؤسسي وتفعيل الاتفاقيات البينية كنتيجة 
مباشرة لوجود قانون مؤسسي للاتحادء والالتزام 
المنضبط في معظم الأحوالء من جانب الدول 
الأعضاء. وأخيرا اختيار شخصية ديناميكية ؤذات وزن 
سياسي كبير لقيادة الاتحاد وهو ألفا عمر كونارى 
الرئيس السابق لدولة مالي. 


بحوث محكمة 


ه- القناعة الدوليةء على مستوى المنظمات الدولية 
والكيانات السياسية الوطنية» بمساندة الاتحاد الإفريقي 
سياسيا واقتصاديا. وتجلى ذلك في المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية والدور السياسي الذي تعززه 
منظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول 
مثل الولايات المتحدة. 

١‏ - المبحث الثاني: إنشاع الاتجاد الإفريقي 
وتبلورت فكرة إنشاء الاتحاد الإفريقي في مؤتمر القمة 

الاستثنائي لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في مدينة "سرت" 

بليبيا في سبتمبر .١115‏ وتوجت المرحلة الرابعة بإعلان 

دخول الاتفاق التأسيسي له حيز التنفيذ في مدينة “ديربن" في 
دولة جنوب إفريقيا عام 25٠٠١"‏ وهو الكيان الاتحادي الذي 
يحل محل منظمة الوحدة الإفريقية. ومعنى ذلك أن الاتحاد 
الإفريقي أنشئ لكي يكمل ويطورء ولا ينقضء ميثاق 

وسياسات منظمة الوحدة الإفريقية» حيث نص إعلان 'سرت" 

على إنشاؤه طبقا لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام 

نظامه الأساسي الذي تم الاتفاق عليه في "أبوجا" المنشئة 
للجماعة الاقتصادية الإفريقية. ومما يؤكد المفهوم السابق أن 
الاتحاد يرث الكثير من آليات ونصوص منظمة الوحدة 

الإفريقية. (5؟) 
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الإفر يقي 
يعتبر الاتحاد الإفريقي بشكل عام تطورا في الإطار 

المفاهيمي والمدخل البنائي والوظيفي للمنظمة. فيعتبر الاتحاد 
تطورا ينقل القارة من مفهوم التكامل الاقتصادي إلى مفهوم 
الوحدة السياسية وذلك ببناء منظمة فوق وطنية. ويحتاج هذا 
التطور النوعي تغييرات جذرية وشكلية في رؤية ورسالة 
وأهداف ومؤسسات وأنشطة وبرامج عمل منظمة الوحدة 

الإفريقية» وهو ما توضحه مقولة ألفا عمر كونارى» 

السكرتير العام للاتحاد الإفريقي: "الاتحاد الإفريقي ليس 

منظمة الوحدة الإفريقية". (1؟) ١‏ 
ويؤضح العرض التالي الاختلافات بين المنظمة والاتحاد 

الإفريقي. 

-١‏ تصنف المنظمة على أنها أداة للتنسيق والتكامل بين 


ن_منظمة الوحدة ١‏ 1 
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الدول الأعضاءء بينما يصنف الاتحادء نظرياء على أنة 
منظمة فوق وطنية لها مؤسسات وسلطات تشريعية 
وتنفيذية وقضائية. وتمشيا مع كون الاتحاد الإفريقي 
منظمة فوق وطنية» نظريا على أقل تقديرء فإنه أرسي 
في نظامه التأسيسي مبدأ جديدا وهو حق الاتحاد في 
التدخل لدى الدول الأعضاء في حالات محددة. 

- أدخل الاتحاد الإفريقي في قانونه التأسيسي مبادئ لم ترد 
في ميثاق المنظمة لتتمشى مع الواقع الدولي المعاصر 
وتوجهات العولمة مثل تعزيز المؤسسات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان وإدانة الإرهاب وحق التدخل في حالات 
محددة بناء على طلب من الدول الأعضاء لإعادة السلام 
والأمن. (18) بالإضافة إلى أن التزكيز على فكرة 
السيادة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية» لم يرد له 
نظير في القانون التأسيسي للاتحاد؛ ربما لإعادة تعريف 
مفهوم السيادة في ظل معطيات العولمة؛ والتنسيق بين 
مفهومي “السيادة الوطنية" و"السيادة القارية". (5؟) 

-١‏ لم يتضمن القانون التأسيسي للاتحاد مبادئ ذكرت في ميثاق 
المنظمة لتغير المعطيات السياسية في الساحة الإفريقية 
ومن أمثلة تلك المبادئ 'تأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه 
جميع الكتل" وكذلك "التفاني المطلق لقضية التحرير التام 
للأراضي الإفريقية؛ التي لم تستقل بعد". (50) 

4 -استحدث الاتحاد الإفريقي أجهزة جديدة لتكون قادرة على 
النهوض برمبالته وأهدافه الطموخة؛ ومن. المخطط أن 
يطور أجهزته لاحقا لتصل إلى 77 جهازا بمحاكاة 
الاتحاد الأوروبيء بينما اقتصرت أجهزة المنظمة على 
أربعة فقط. )71١(‏ 

5 أقر الاتحاد في المواد السابعة والعاشرة من قانونه 
التأسيسي اتخاذ قرارات مؤتمر الاتحاد والمجلس التنفيذي 
بالإجماع» وهى قاعدة استحدثت لضمان التكاتف بين قادة 
الدول الأعضباء وتذويب الخلافات فيما بينهم؛ وإن تعذر 
ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء في الاتحاد. 

- أفردالاتحاد مواد: كاملة من قانونه التأسيسنيء المواد 
التاسعة والثالثة عشرة» لتوصيف سلطات ومهام .مؤتمر 
الاتحاد ومجاسه التنفيذني» وكانت أوسع وأشمل من 
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المفهوم المبتسر للوظائف المحدودة لمؤتمر القمة 
المذكور ومجلس الوزراء في المواد الثامنة والثالثة 
عشرة من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. 

- تم تغيير مسميات ووظائف بعض مؤسسات منظمة 
الوحدة الإفريقية. على سبيل المثال تم تغيير مسمى 
مجلس الوزراء في المنظمة ليصبح المجلس التنفيذي في 
الاتحاد. والسبب في التغيير في المسميات التنظيمية هو 
مسايره التغير في طبيعة عمل تلك المؤسسات وتمكينه 
من تنفيذ المهام الموسعة الموكلة لها. 

8- تم نقل بعض السلطات التي كانت موكلة لمجلس الوزراء 
في المنظمة إلى المؤتمر في الاتحاد مثل اعتماد ميزانية 
الاتحاد. ويعتقد الباحث أن الغرض من وراء هذا التغيير 
هو إدراك القادة لحيوية التمويل في إنجاز أنشطة الاتحاد 
والاستفادة من الخبرة السابقة. غير الإيجابية» في اعتبار 
الموازنة والتمويل كعمليات إجرائية تفوض إلى المستوى 
السياسي الأدنى. 

4- أقر القانون التاسيسي للاتحاد قاعدة أن اللجان الفنية 
المتخصصة تكون مسؤولة أمام المجلس التنفيذي وليس 
أمام مؤتمر رؤساء الدول والحكومات كما كان في ميثاق 
منظمة الوحدة الإفريقية. ويعتبر ذلك تصحيحا لأوضاع 
إدارية غير رشيدةء حيث أن الموضوعات الفنية 
والمتخصصة يجب ألا تعرض أمام قادة الدول بل أمام 
المجلس التنفيذي الذي يضم خبرات تنفيذية متخصصة 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية. 

-٠‏ عزز الاتحاد مفهوم البزجماتية في قانونه التأسيسي 
بتجاهله المادة الثالثة والعشرين من ميثاق المنظمة الذي 
تنص على: “تمول الميزانية بأنصبة من الدول 
الأعضاء؛ طبقا لجدول الأنصبة المعمول به في الأمم 
المتحدة» بشرط ألا يتجاوز نصيب أي دولة عضو 
عشرين © في المائة من الميزانية السنوية العادية 
للمنظمة". ويعتقد الباحث أن البيئة السياسية التي واكبت 
إنشاء الاتحادء والدور. الليبي المحوزي في إنشائه» 
حتمت الاستفادة من .الحماس الكيير من بعض الدول 
لفكرة الوحدة الكاملة في التعهد بتمويل جل الأنشطة في 
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هذا الإطار في ظل الأزمة التمويلية الخانقة التي كانت 
تتعرض لها منظمة الوحدة الإفريقية في هذا الوقت. 

-١‏ تأكيدا لما ذهب إليه الباحث في النقطة السابقة» فقد 
أضاف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لغات الدول 
التي آلت على نفسها بدفع النصيب الأكبر من موازنة 
الاتحاد الإفريقي كلغات رسمية؛ بعد أن كانت مقتصرة 
على الإنجليزية والفرنسية في منظمة الوحدة الإفريقية. 
تم إضافة اللغة العربية والبرتغالية لتحمل دول عربية 
مثل ليبيا ومصر تونس والجزائر النصيب الأكبر من 
موازنة الاتحادء بالإضافة إلى الثروة البترولية المكتشفة 
حديثا في الدول المتحدثة بالبرتغالية مثل أنجولا. 

- استحدث الاتحاد المادة الثالثة والعشرين التي أفردت 
آليات ونصوص مفصلة لفرض عقوبات على الدول 
الأعضاء التي تتخلف عن سداد مساهمتها في ميزانية 
الاتحاد أو التي لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد. 
وفلسفة ذلك ترجع في المقام الأول إلى أن المراحل 
المعاصرة والمستقبلية للاتحاد تستوجب وجود نظام فعال 
يحتوى على آليات وأدوات محددة لتفعيل المبادئ 
الطموحة وتنفيذ الأهداف المنصوص عليهاء بالإضافة 
إلى الرغبة الأكيدة في تفادئ أخطاء حقبة منظمة الوحدة 
الإفريقية. 

-١‏ وضع الاتحاد سياسة دفاعية مشتركة للقارة» ويرجع 
ذلك إلى تصنيف الاتحاد لاعتبارات الأمن والسلم 
كأولوية أولى بعد فشل منظمة الوحدة في التعامل مع 
تلك المشكلة بفاعلية لاعتماد الأخيرة علئ مداخل إدانة 
وشجب الصراعات» وفى حال تدخلها تكون في صورة 
وساطات غير رسمية. 

54- حصر ميثاق منظمة الوحدة الطرق السلمية لفض 
المنازعات في أربعة طرق وهى المفاوضات والوساطة 
والتوفيق والتحكيم» بينما أضاف واستحدث الاتحاد 
الإفريقي آليات أكثر فعالية في التعامل مع النزاعات 
والصراعات. بالتركيز على إنشاء محكمة العدل 
بالإضافة إلى ترك أساليب التسوية الأخرى مفتوحة وفق 
ما تقرره مؤتمرات القمة. 
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- أدرك الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد القوى ينشأ عن 
مجموعة من الدول القوية والمتماسكة في بنيانها 
الداخلة.(؟*) من هذا المنطلق حاول الاتحاد التركيز 
على موضوعات الديمقراطية وأزمات المشاركة وتوزيع 
الموارد والهوية داخل دول الاتحاد لضمان البناء 
المتماسك للبنة الأولى للاتحاد. 

- انفتاح الاتحاد الإفريقي المنضبط على العالم الخارجي» 
الذي من مظاهره الاستفادة من تجارب المنظمات 
الإقليمية المناظرة له. ولعل أبرز: أمثلة هذا الانفتاح 
زيارة وفد إفريقي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 7٠١١‏ 
للإطلاع على أسلوب .عمل مفوضية الاتحاد الأوروبي» 
ليس بهدف الاقتباس الحرفيء بل نقل المفاهيم القابلة 
للتطبيق في البيئة الإفريقية والتي تتمشى مع الاتحاد 
الوليد. (”) 

-١١‏ إيان عهد منظمة الوحدة الإقريقية» لم يزد عدد الدول 
التي كانت تؤيد الوحدة السياسية عن ست دولء أما باقي 
الدول فقد كان سقف التعاون يقف عند التعاون الوظيفي 
(اقتصادي؛ اجتماعي» وثقافي). وأختلف الوضع عند 
قيام الاتحاد الإفريقي» فقد أيدت أكثر من نصف عدد 
الدول الأعضاء - ما يزيد عن ثلاثين دولة - إقامة 
شكل ما من الوحدة السياسية. (74) 

يوضح العرض السابق لجوانب التباين بين منظمة الوحدة 

الإفريقية والاتحاد الإفريقي أن هناك تباين كبير في المسائل 

الجوهرية والشكلية بين الكيائين والذي يعكس الاختلاف في 

رسالة كل منهما ورؤيتهما لدورهما في الساحة الإفريقية» 

وبالتالي. انعكس .ذلك على أسلوب التعامل ‏ مع القضايا 

الإقليمية. 
ومن أولويات :الاتحاد. تجنب جوانب .النقص التي ظهرت 

في تجربة منظمة الوحدة الإفريقية».ومن أبرز تلك الظواهر 

السلبية ضعف. المشاركة الشعبية في صنغ القرار السياسي 
وانفصال القواعد الشعبية عن طبقة متخذي القرار على 

المستويات الوطنية وعلى المستوى الإقليمي للقارة. 

1-1- المشاركة الشعبية 
يحاول الاتحاد الإفريقي محو مقولة أنه أنشئ بإرادة 
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النخب الإفريقية الحاكمة وبمبادرات منهاء وليست. بإرادة 

ومبادرات شعوبها مثلما حدث في حالة الاتحاد الأوروبي» 

مما دفع بعض المراقبين إلى وصفه بأنه "نادي الرؤساء". 

وبالتالي ينفى الاتحاد وصمه بتميز سياساته بأنها سياسات 

فوقية تفرض. على شعوبها بدون إعطاء فرص للمشاركة 

الحقيقية في صنع السياسات أو القرارات. 
وإدراكا من الاتحاد لأهمية المشاركة الشعبية في فعالياته 

وإيمانا بحيوية دور المشاركة الشعبية فيهاء أشار القانون 

التأسيسي للاتحاد إلى هذا الموضوع بالنصوص-التالية في 

الديباجة» والمواد ٠‏ و؛ و7١‏ و7١‏ و١"‏ على التوالي: 

* "... وبالحاجة إلى بناء شراكه بين الحكومات وكافة فئات 
المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص 
بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا". 

* 'تعزيز المبادئ والمؤسسات الديموقراطية والمشاركة 
الشعبية والحكم الرشيد' 

* 'مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد'. 

* 'لضمان مشاركة كاملة للشعوب الإفريقية وتكامل. القارة 
اقتصادياء يتم إنشاء برلمان لعموم إفريقيا". 

* 'يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة 
استشارية .مكونة من مختلف . المجموعات المهنية 
والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد'. 

* "لا يسمح للدكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير 
دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد'. 
ويرئ الباحث أن الإشارات العديدة المباشرة أو غير 

المباشرة إلى ضرورة المشاركة الشعبية للشعوب الإفريقية 

في صنع القرار داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي 
والمنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد تغطى 
تجاهل ميثاق منظمة الوخدة الإفريقية للمشاركة الشعبية حيث 

لم يتم الإشارة إليها في أي من مواده أو حتى في ديباجته. 

ومن الجلي أن واضنعي القانون التأنيسي للاتحاد الإفريقي 

أنركوا بصورة :لا غموض حولها أن من أسباب. ضعف 
فعالية منظمة الوحدة الإفريقية.هو عدم المشاركة الشعبية في 

فعالياتها ونقص دعم الشعوب الأعضاء لمؤسسات المنظمة؛ 

ولذا ركزوا بصورة واضحة على الدور المحوري للمشاركة 
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الشعبية في مؤسسات الاتحاد وأنشطته. 

ويشير د. أحمد يوسف القرعي إلى نقاط جوهرية في 
السياق السابق على النحو التالي: 

أولا: .محدودية الأجهزة الخاصة بالمشاركة الشعبية 
(برلمان عموم إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي) بالإضافة إلى كونها مجرد أجهزة ذات صلاحيات 
استشارية فقط. وقد تدارك القانون التأسيسي ذلك بإضفاء 
طابع المرونة بحق مؤتمر الاتحاد بإنشاء المزيد من الأجهزة 
طبقا للحاجة المستقبلية. 

ثائيا: لم يتم تحديد مهام وسلطات وتشكيل وتنظيم المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في القانون التأسيسي وذلك 
لعدم توفر قاعدة بيانات كاملة عن المنظمات الإفريقية غير 
الحكومية» هذا بخلاف برلمان عموم إفريقيا الذي تم إصدار 
بروتوكول خاص به مما يسمح بمواكبة الأخير للأجهزة 
الحكومية منذ بداية نشاط الاتحاد. (ه) 
م كذ للاتحاد | : 

يتشكل الهيكل التنظيمي للاتحاد الإفريقي من وحدات 
تنظيمية يطلق عليها القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي 
مصطلح "أجهزة الاتحاد"؛ وسيتم استعراضها بنفس الترتيب 
المذكور في المادة الخامسة من القانون التأسيسي. 
-1--١‏ مؤتمر الاتحاد 

يعتبر مؤتمر الاتحاد بمثابة السلطة العليا في الاتحاد حيث 
قررت له المادة التاسعة من القانون التأسيسي للاتحاد سلطات 
واسعة من وضع السياسات العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها 
من قبل دول وأجهزة الاتحادء وإنشاء وتوجيه أجهزة الاتحاد» 
واتخاذ قرارات. انضمام أي دول إلى. الاتحادء واعتماد 
ميزانية الاتحاد» وتعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم. 
واختتمت المادة التاسعة بالتأكيد على أن السلطات السابق 
ذكرها هي سلطات أصيلة بتقرير سلطة المؤتمر بتفويض أي 
من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد الأخرى. ومن 
المظاهز الأخرى للسلطات الواسعة للمؤتمر عدم وضع 
لائحة داخلية خاصة به؛ بل أعطيت حرية ومرونة واسعة 
للمؤتمر .في وضع واعتماد اللائحة الداخلية الخاصة به. 

نستنتج من القراءة التحليلية الأولية لسلطات ووظائف 


بعت ل 


المؤتمر وجود درجة عالية من المركزية الإدارية للسلطة 
العليا في الاتحاد. من المؤشرات الجلية لوجود المركزية 
انفراد المؤتمر باعتماد ميزانية الاتحاد» بعد أن كانت مهمة 
مجلس الوزراء في منظمة الوحدة الإفريقية. المؤشر الثاني 
هو انفراد المؤتمر بسلطة تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء 
مهامهم؛ ويعتقد الباحث. أن تلك السلطة كان من الأنسب 
إسنادها إلى المجلس التنفيذي للاتحاد لتباين طبيعتها التنفيذية 
عن سلطات وضع السياسات والتوجهات الاستراتيجية التي 
يتميز بها مؤتمر الاتحاد. ويتألف المؤتمر من رؤساء الدول 
والحكومات أو ممثليهم الثلاثة وخمسين. ويجتمع المؤتمر 
بصفة سنوية في دؤرة عادية» ويجوز انعقاد دورة استثنائية 
بناء على طلب دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول 
الأعضاء. ويتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من 
ثلثي أعضاء الاتحاد. وتؤكد المادة السادسة من القانون 
التأسيسي على ديمقراطية اتخاذ: القرار في تحديد رئيس 
المؤتمرء حيث يتم انتخاب رئيس دولة أو حكومة رئيسا 
للمؤتمر لمدة عام واحد. ويتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع» 
وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء. غير أن 
البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك .معرفة ما إذا كانت 
مسألة إجرائية أم لاء يتم ذلك بأغلبية بسيطة. 
1-8-١‏ المجلس التنفيذ, 

ينظر إلى المجلس التنفيذي كجهاز تنفيذي لتفعيل قرارات 
المؤتمر ومساعدته في أدائه لمهامه وتنفيذ السياسات العامة 
اللاتحادء بالإضافة إلى تمهيده لاجتماعات المؤتمر. وتنص 
المادة الثالثة عشرة من القانون التأسيسي للاتحاد على إعطاء 
المجلس التنفيذي سلطة التنسيق واتخاذ القرارات التنفيذية في 
المجالات الفنية المتعلقة في كل مجالات التعاون الإنتاجية 
والخدمية والتكنولوجية بين الدول الأعضاء. وكما هو الحال 
في المؤتمرء يضع المجلس لائحته الداخلية ويعتمدها. 

ويتألف المجلس التنفيذني من وزراء الخارجية أو أي 
وزراء آخزين أو ممثلين تعينهم حكومات الدول الأعضاء. 
ويجتمع المجلس بصفة نصف سنوية في دوزتين عاذيتين» 
ويجوز عقد دورة استثنائية بناء. على طلب أي دولة عضو 
في الاتحاد وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء: ويتكون النصاب 
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القانوني من أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء للاجتماعات 
العادية والاستثنائية للمجلس. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته 
بالإجماع» وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول 
الأعضاء. غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك 
معرفة ما إذا كانت مسألة إجرائية أم لاء يتم ذلك بأغلبية 
بسيطة. (7”5) 
--"-٠‏ برلمان عموم إفريقيا 

تم إنشاؤه في مارس عام 7٠٠١4‏ بتوقيع 15 دولة على 
وثيقة إنشائه (نصت وثيقة إنشائه على توقيع 14 دولة على 
الأقل من أصل ”7ه دولة أعضاء في الاتحاد).. ويتكون 
البرلمان من 7٠١6‏ عضوا من 4١‏ دولة صوتت على وثيقة 
إنشائه؛ أي أن كل برلماني سيمثل ما يقرب من ثلاثة ملايين 
إفريقي عندما تصدق كل دول الاتحاد أل "51 ويصبح عدد 
أعضاء البرلمان ٠755‏ (وعدد الأعضاء قابل للزيادة 
المضطردة بازدياد عدد الدول الأعضاء) ومقره الدائم في 
جنوب أفريقيا. ويحق لكل دولة من الدول الأعضاء ترشيح 
خمسة من نواب برلمانها الوطني (على أن تكون من بينهم 
امرأة واحدة على الأقل وأن يمثلوا التيارات السياسية في كل 
دولة) ليمثلوها في برلمان عموم إفريقياء أي أن أعضاء 
البرلمان الإفريقي معينون من دولهم وليسوا منتخبين. مباشرة 
لتمثيل دولهم في البرلمان. ورسالة البرلمان هي تنفيذ أهداف 
ومبادئ ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي يرسى مبادئ 
الديموقراطية والمشاركة الشعبية» مما يعطى قوة دافعة 
لتغيير الواقع السياسي الإفريقي والذي يساهم بدوره في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة ككل. وتم الاتفاق على 
أن تكون للبرلمان سلطات استشارية فقط في السنوات الخمس 
الأولى لإنشائه» .وبعدها يكون له سلطات تشريعية كاملة. 
وللبرلمان رئيس وأربعة نواب يمثلون المناطق الجغرافية 
الخمس للاتحاد الإفريقي. 

في دراسة عن دور برلمان عموم إفريقيا في تنمية القارة 
الإفريقية (17”) ء ذكرت. أن فكرة البرلمان الإفريقي ترجع 
إلى عام . 21951 جيث وقعت معاهدة إنشاء: الجماعة 
الاقتصادية الإفريقية بواتمسبده© عنممدمء8 سدعتق4 
والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي. في .مايو 1114. ومغزى 
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وجود أربع لغات رسمية تستخدم في البرلمان (العربية 
والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية)» وكذلك انتخاب أربعة 
نواب لرئيس البرلمان :هو تكريس مفهوم المساواة بين 
الشعوب والمناطق الجغرافية الخمس في القارة وعدم تهميش 
أي منها. ويعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه البرلمان هو 
خلق صيغ للتوازن والتلاقي للوصول إلى إجماع قانوني بين 

الدول "الفرانكفونية" (التي تتحدث الفرتسية)» و"الأنجلوفونية" 

(التي تتحدث الإنجليزية) و"البرتغافونية" (التي تتحدث 

البرتغالية)؛ والدول التي تتبع النظم القانونية الإسلامية. 

وتنص المادة ١4‏ من اتفاقية إنشاء البرلمان على تعاونه 
الوثيق مع البرلمانات الإقليمية في إفريقيا وكذلك مع 
البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء. وتوجد ثلاث برلمانات 
إقليمية في إفريقيا وهي: البرلمان الإقليمي لدول شرق 
إفريقياء والبرلمان الإقليمي لدول غرب إفريقياء والبرلمان 

الإقليمي لدول جنوب إفريقيا. 

وتحمل المادة الثالثة من اتفاقية إنشاء برلمان عموم 

إفريقيا الأهداف التالية: 

-١‏ تيسير تحقيق أهداف وسياسات منظمة الوحدة الأفريقية 
والجماعة الاقتصادية الإفريقي والاتحاد الإفريقي. 

7- تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية في إفريقيا. 

-٠‏ تشجيع مفاهيم الحوكمة الجيدة والشفافية والمساءلة في 
الدول الأعضاء. 

4- تنمية الوعي لدى الشعوب الإفريقية بالأهداف والسياسات 
الهادفة إلى تكامل القارة في إطار : إنشاء الاتحاد 
الإفريقي. 

ه- تعزيز السلم والأمن والاستقرار. 

5- المساهمة في مستقبل مزدهر للشعوب الإفريقية عن 
طريق الاعتماد على الذات والإصلاح الاقتصادي. 

- تسهيل التعاون والتنمية في إفريقيا. 

- تقوية التضامن القاري وخلق مفهوم المصير المشترك 
بين الشعوب الإفريقية. 

- تسهيل التعاون بين المجتمعات الاقتصادية الإقليمية. 

ومن الوهلة الأولىء تعتبر تلك الأهداف عامةء حيث 
تصلح من وجهة نظر الباحث لتكون أهداف الاتحاد الإفريقي 
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ككل» ووضعت بطريقة غير مباشرة وغير وظيفية» أي أنها 
لكي تنفذ يجب إعادة صياغتها في شكل تكليفات ومهام 
محددة. وكما ذكر في بداية الدراسة أن الاتحاد الإفريقي يبنى 
مؤسساته على الاتفاقات القائمة ' والنظام المؤسسي القائم 
والمتمتل. في منظمة الوحدة الأفريقية» أي أنه جاء لا لكي 
يهدر الجهد المبذول بل لكي يبنى عليه ويقويه» وهو ما 
يحسب للاتحاد كبادرة للنضوج السياسي والمؤسسي في 

إفريقيا. 
ويجتمع البرلمان مرتين سنوياءفي شهري فبراير ويوليو» 

على الأقل في دورات انعقاد دورية» على ألا تقل مدة كل 

دورة انعقاد دورية عن شهر كامل. أما الدورات الاستثنائية 
فيتطلب عقدها موافقة ثلثي. أعضاء البرلمان» أو أعضاء 

مجلس وزراء الخارجية؛ أو مؤتمر الاتحاد. 
وتم تشكيل ثلاثة لجان لوضع النظام الأساسي للبرلمان 

وهى:لجنة الشئون القانونية» ولجنة الموازنة» ولجنة 

الاعتمادات. وتتشكل كل لجنة من ١0‏ عضوا (ثلاثة من كل 
من منطقة جغرافية). وكلفت لجئة للقواعد بوضع مقترحات 
لتفعيل دور البرلمان في مجالات حقوق الإنسان وتنمية 
الديموقراطية والدكم الفعال والشفافية والمساءلة والأمن 
والسلم والتعاون والتنمية في إفريقيا. ومن الملاحظ أن تلك 
التكليفات تتمشى مع أهداف الاتحاد الإفريقي وتهدف لعلاج 

أوجه القصور المزمنة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) 

التي تعانى منها القارة الإفريقية. 
ويكلف للبرلمان في المرحلة الأولى» الخمس سنوات 

الأولى» بأداء الوظائف التالية: 

-١‏ مناقشة ما يطرح عليه من موضوعات وإبداء الرأي عن 
طريق تقديم توصيات محددة بمبادرة داخلية منه أو 
بطلب من (مجلس قادة الدول)؛ أو من أي مؤسسة لصنع 
السياساث داخل الاتحاد. 

؟- مناقشة موازنة الاتحاد والجماعة الاقتصادية ووضع 
التوصيات قبل مناقشتها في اجتماع رؤساء الدول. 

-٠‏ العمل على التنسيق . بين القوانين الوطنية ‏ للدول 
الأعضاء. 

4- وضع توؤصيات تهدف إلى المساهمة في تحقيق منظمة 
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الوحدة الإفريقية والجماعة الاقتصادية الإفريقية ولفت 
الانتباه إلى التحديات التي تواجه عملية التكامل» ووضع 
الاستراتيجيات للتعامل مع تلك التحديات. 

ه- دعوة المسؤولين التنفيذيين لحضور جلسات البرلمان 
وتقديم مستندات ومساعدة البرلمان في أداء وظائفه. 

-1١‏ تشجيع التنسيق بين السياسات والبرامج والأنشطة في 
الدول الأعضاء: 

1- تبئى البرلمان لقواعد خاصة به؛ وينتخب رئيسه؛ ويتقدم 
بمقترح إلى مجلس وزراء الخارجية والقمة الإفريقية 
بحجم وطبيعة عمل الجهاز الإداري له. 

8- أداء أي وظائف أخرى تساهم في تحقيق أهداف البرلمان 
المنصوص عليها في المادة الثالثة من بروتوكول برلمان 
عموم إفريقيا. 

9- دعم برامج وأهداف الاتحاد الإفريقي والجماعة 
الإفريقية. (78) 
وبالقراءة التحليلية للوظائف السابقة» نجد أن رسالة 

البرلمان في المرحلة الأولى الانتقالية تنحصر في قيام تجمع 

للبرلمانيين الأفارقة للتباحث ووضع التوصيات المناسبة 
لتهيئة البيئة المناسبة لقيام البرلمان بكامل صلاحياته 
التشريعية والرقابية بعد الخمس سنوات الأولى. ولكن يثور 
تساؤل حيوي ألا وهو: ما تأثير التوصيات التي يصدرها 
البرلمان على رؤساء الدول» ومدى استجابتهم لها؟ وبمعنى 
آخر ما الإجراءات التي في نطاق سلطة البرلمان لمساءلة أي 

رئيس دولة في حال عدم الالتزام بالمعايير الموضوعة؟ 

ويرى الباحث عدم وجود آلية واضحة المعالم في العلاقة بين 

برلمان عموم إفريقيا ومتخذي القرار في الدول الأعضاء من 
ناحية» وبين البرلمان ومؤسسات الاتحاد التنفيذية (المجالس 

التنفيذية ومؤتمر. رؤساء الدول) من ناحية أخري. (5) 

ومما يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى فعالية 
التوصيات في المرحلة الانتقالية أو القرارات في المرحلة 
الثانية في مواجهة السلطة الواسعة لمؤتمر. الاتحاد. ويعتقد 
الباحث أن الشكوك في فعالية البرلمان تلقى ظلالا من الشك 

في مصداقيتهء بل في مصداقية كيان الاتحاد الأفريقي ككل» 

خيث أن البدايات الفاشلة أو المهتزة في الغالب تكون بداية 
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النهاية للمنظمات السياسية الدولية كما حدث في حالة عصبة 
الأمم. ويوجد نص جيد للغاية في اتفاقية إنشاء البرلمان 
يضمن له تحقيق الاستمرارية والمرونة» حيث ينص على 
عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية بعد خمس سنوات ثم تعاد الكرة 
كل عشر سنوات. والغرض من تلك المراجعة الدورية 
للاتفاقية ضمان فعاليتها وتحقيق أهداف البرلمان والأهداف 
الأسمى للاتحاد الإفريقي. (40) 
ومن نقاط الضعف في آليات عمل البرلمان» والتي يجب 
مراجعتها تمهيدا لتفعيل عمل البرلمان كمؤسسة تشريعية 
ورقابية فوق قومية» هي عدم قدرته على إلزام أو حتى طلب 
مثول المسؤولين في المفوضية التابعة للاتحاد أمام نواب 
البرلمان أو تقديم مستندات إليه. وهذا الموضوع قد يؤكد 
مقولة أن البرلمان هو مشروع سياسي لإضفاء الشرعية 
وتقوية عملية التكامل الإفريقي» أكثر منه كأداة جادة لتحقيق 
التكامل. )41١(‏ 

وتم الاتفاق على طرح التقارير الدورية التي تقدم عن 
طريق "آلية مراجعة النظراء' للمناقشة في دورات الانعقاد 
العادية للتعرف على مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير 
الموضوعة مسبقا في هذا الشأن. ويعطى هذا الاتفاق دلالات 
قاطعة على تطور دور البرلمان نظريا إلى اعتباره منظمة 
فوق قومية "2000 تصدعءه 531 ةسدرمنا5": وهو ما يشبه 
إلى حد بعيدء ما يقوم به البرلمان الأوروبي. وهذا المفهوم 
يتناقض مع حقيقة أن برلمان عموم إفريقياء في المرحلة 
الانتقالية» يعتبر مؤسسة بدائية وغير ناضجة؛ على أن ينضج 
بصورة مرحلية. 

ويقترح تشكيل هيئة مصغرةء يطلق عليها هزئة الحكماء»ء 
تتكون من خمسة أعضاء على أن يرأسها رئيس البرلمان. 
ومن مهام تلك 'الهيئة مناقشة التقارير المقدمة من مجلس 
السلم والأمن عن الصراعات الإفريقية ومدى التقدم في 
التعامل معها وحلهاء وبنهاية المناقشات تقدم هيئة الحكماء 
التوصيات الضرورية وأسلوب متابعتها. وإذا تحقق ذلك في 
أرض الواقع؛ يكون البرلمان.قد بدأ بداية قوية في التعامل مع 
المشكلات: المزمنة للقارة تتجاوز بكثير. التوقعات التي 
خرجت بأن الخمس سنوات الأؤلى من -عمر المجلس لن 
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تتجاوز الدور الرمزي والاحتفالي. وهو ما طرح التساؤل 
التالي: كيف يمكن التنسيق بين مفهوم تقوية دور الدولة 
واستقلاليتها وسيادتها الداخلية مع مفهوم التكامل الإفريقي 
والسلطة التشريعية الموحدة؟ ويعتبر هذا تحديا كبيرا للاتحاد 
الإفريقي يستدعى إعادة تصميم دور الدولة بالنظر إلى 
علاقاتها بالمنظمات فوق القومية. 
وتنادى عديد من الأصوات بتوسيع صلاحيات البرلمان 
أولا: إعطاء البرلمان السلطة على إرسال وفود تقصى 
الحقائق إلى أي دولة تعانى من انتهاكات لحقوق الإنسان 
لتحقيق أحد الأهداف التي انشأ البرلمان من أجل تحقيقها. 
ثانيا: مصادقة البرلمان الإفريقي على تعيين مفوضي 
الاتحاد الأحد عشر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن انتخاب 
المفوضين يتم من قبل رؤساء دول الاتحادء مما يعنى أن 
انتخابهم يخضع إلى اعتبارات وتوازنات سياسية في المقام 
الأول ويقلل من مصداقية المفوضية. 
ثالثا: إعطاء البرلمان السلطة على تعيين أو. حتى . 
المشاركة في اختيار قضاة محكمة العدل الإفريقية الأحد 
عشرء وحاليا يتم تعيين قضاة محكمة العدل الإفريقية من قبل 
مؤتمر الاتحاد. وقد قرر مؤتمر القمة في عام ٠٠١4‏ للاتحاد 
تكامل محكمة العدل الإفريقية مع المحكمة الإفريقية لحقوق 
الإنسان. (43) 
تشكيل برلمان عموم إفريقيا 
أثارت عملية تشكيل البرلمان لغطا واسعا بين الساسة 
والمراقبين الأفارقة وجدلا في أروقة لجان الخبراء واضعي 
البروتوكول المنشئ للبرلمان حول النقاط الخلافية التالية: 
ه عدد الأعضاء من كل دولة عضو في الاتحاد. 
تمثيل المرأة والتيارات السياسية والاجتماعية والعرقية 
التي تمثل أقليات في الدول الأعضاء. 
ه أسلوب اختيار ممثلي كل دولة -الانتخاب أم التعيين-. 
ه الحصانة والامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان 


الإفريقي. (47) 
ظهرت وجهتا نظر متباينين قي موضبوع عدد الأعضاء 
لتمثيل كل دولة حيث نادى عدد من الدول» خاصة الصغرى» 
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بتطبيق مبدأ المساواة في التمثيل انطلاقا من أن كل دولة 
تعتبر كيانا قانونيا ذو سيادة» بالإضافة إلى العمل بذلك المبدأ 
في منظمة الوحدة الإفريقية والجمعية العامة للأمم المتحدة. 
في المقابل طالبت الدول الكبرى بالتمثيل النسبي لكل دولة 
بالإضافة إلى وضع حد أدنى وأقصى لتمثيل كل دولة. وتم 
الاتفاق على أن تمثيل الدول الأعضاء بعدد متساو من 
الأعضاء قي الخمس سنوات الأولى (المرحلة الانتقالية). أما 
المرحلة الثانية للبرلمان فستتميز بتطبيق قاعدة التمثيل 
النسبي؛ كما هو الحال في البرلمان الأوروبي» والذي 
بمقتضاه يخصص عدد مقاعد لكل دولة عضو في الاتحاد 
تتناسب طرديا مع عدد سكانها. (44) 
تم الاتفاق بين دول الاتحاد الإفريقي على منح أعضاء 
برلمان عموم إفريقيا جميع الحصانات المقررة في القانون 
التأسيسي للاتحاد واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تعد 
المرجعية الرئيسة في هذا المجال. ويمنح أعضاء البرلمان 
حصانة عن المحاسبة الجنائية والمدنية عما قاله أو فعله 
داخل أو خارج البرلمان» ولكن في حدود صلاحياته كعضو 
به. ويتم رفع الحصانة للأسباب وبالطريقة المنصوص عليها 
في النظام الداخلي للبرلمان. 
موازنة وتمويل برلمان عموم إفريقيا 

ينص بروتوكول البرلمان على أن تتحمل دولة المقرء 
وهى جنوب إفريقياء جميع تكاليف إنشاء وتجهيز وفرش مقر 
البرلمان» بالإضافة إلى تحمل كافة نفقات الإعاشة والتنقلات 
وتجهيزات العمل الخاصة برئيس البرلمان. وتم الاتفاق في 
القمة الإفريقية في يوليو عام 7٠٠١4‏ على أن تكون موازنة 
البرلمان السئوية ما يقرب من ٠١‏ مليون دولار أمريكي» 
وطبقا لبروتوكول إنشاء البرلمان» فان موازنته تعتبر جزءا 


من موازنة الاتحاد. وفى. اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد 
في ديسمبر عام 7٠١04‏ تم تخصيص ميلغ 0:8 مليون 
دولار أمريكي لموازنة البرلمان في عام ٠٠٠١©‏ من موازنة 
المفوضية الإفريقية البالغة ١58‏ مليون دولار لنفس العام 
(77 مليون من حصة الأعضاء و15 مليون من المساهمات 
التطوعية). (4) 

أما بالنسبة للامتيازات فقد تم الاتفاق على منح أعضاء 
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البرلمان كافة الامتيازات المالية المخصصة لأعضاء البعثات 
الدبلوماسية مثل الإعفاء من دفع الضرائبء بالإضافة إلى 
ذلك يتم دفع مخصصات مالية للبرلمانين على أن تتحمل كل 
دولة عضو نفقات ممثليها من نفقات السفر والمعيشة 
والبدلات والتأمين الصحي وأي مصروفات أخرى في 
الخمس سنوات الأولى من عمر البرلمان. 
؟--4- المفوضية الإفريقية 

من المخطط إنشاء المفوضية الإفريقية لتؤدى عمل أمانة 
(سكرتارية) الاتحاد »أي للقيام بإدارة الشئون اليومية للاتحاد 
الإفريقي. ويمكن تلخيص وظائفها على النحو التالي: 
-١‏ تمثيل الاتحاد والدفاع عن مصالحه. 
7- تجهيز الدراسات التي ينظر فيها المجلس التنفيذي 

للاتحاد. 
-٠‏ تطوير وتنسيق سياسات الاتحاد مع المنظمات 

الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا. 
4- ضمان توحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه الأحداث 

الإقليمية والعالمية. 
5- تنمية المرأة وضمان عدم التفرقة بين الجنسين. 

ويتكون الهيكل التنظيمي للمفوضية من رئيس ونائب 
للرئيس وثمانية مفوضين باختصاصات مختلفة» ووحدات 
خاصة بالإدارة» وبالتعاون العربي الإفريقي» وبالشئون 
القانونية» وبالتحليل السياسي» وبخدمات البروتوكول. وطبقا 
للمادة “71 من القانون التأسيسي للاتحادء يعتبر الأمين العام 
ومساعدوه هم موظفو المفوضية بصفة مؤقتة حتى يتم إعلان 
قيام المفوضية رسميا. ويتم الموافقة النهائية على تفصيلات 
الهيكل التنظيمي والوظائف ولائحة العمل للمفوضية عن 
طريق مؤتمر الاتحاد. (45) 

وتتنوع مجالات عمل واهتمام المفوضية لتشمل ثمائية 
مفوضات طبقا للتصنيف التالي: 
ه السلم والأمن في إفريقيا: منع الصراعات وإدارتها 

ومحارية الإرهاب. 
« ' الشئون الاقتصادية: التكامل الاقتصادي والشئون المالية 

والتمويلية وتنمية القطاع الخاص: وتنمية الاستثمار 

وتعبئة الموارد. 
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ه الشئون السياسية: الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ومؤسسات المجتمع المدني واللاجئين والشئون الإنسائية 
وعودة النازحين والحكم الصالح. 

٠‏ البنية التحتية والطاقة: مصادر وإنتاج الطاقة 


والمواصلات والاتصالات والسياحة. 

ه الشئون. الاجتماعية: الصحة والطفولة ٠‏ ومكافحة 
المخدرات والهجرة والعمل والرياضة. 

« الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا: التعليم والعلوم 
والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 

ه التجارة والتصنيع: السياسات التجارية والجمارك 
وسياسات التصنيع. 1 


الاقتصاد الريفي والزراعة: الاقتصاد الريفي والسياسات 

الزراعية والثروة الحيوانية وحماية البيئة والمياه والوارد 

الطبيعية والتصحر. (40) 
-5-1-١‏ مجلس السلم و الأمن 

تم إنشاؤه في فبراير عام 7٠١4‏ ضمن فعاليات قمة 
استثنائية لدول الاتحاد الإفريقي ليحل محل آلية منع وإدارة 
وحل الصراعات المنشأة في عام 1197 والتي كانت تتبع 
منظمة الوحدة الإفريقية المنحلة. ويتخذ المجلس من أديس 
أبابا». عاصمة أثيوبياء مقرا له. ويبنى المجلس على مفهوم أن 
السلم والأمن هما. متطلبات حيوية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية المستدامة وعلى فلسفة أن حماية حقوق .المواطن 
لا تقل أهمية عن حماية الدولة؛ لذا تم إنشاء المجلس بناء على 
إعلان القمة الأفريقية تبنى سياسة أمنية ودفاعية ‏ مشتركة 
بالإضافة إلى مبادئ لحماية حقوق الإنسان. ويتكون من ١١‏ 
عضواء ومهامه الرئيسة هي منع الصراعات أو التعامل معهاء 
والتدخل في حالات جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم 
ضد الإنسانية. ولا ينظر إلى المجلس رسميا على أنه أداة 
لحماية حقوق الإنسان؛ ولكنه يحمل في طياته أهدافا ومبادئ 
تعزز هذا التوجه. ضمن أهداف المجلس 'تعزيز. وتشجيع 
الممارسات الديمقراطيةء والحكم الصالح .وسيادة القانون» 
وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كجزء من :الجهود 
لمنع الصراعات". ومن مبادئه: 'احترام سيادة القانون» 
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والحقوق واللحريات الأساسية للبشرء وقدسية الحياة البشرية» 
والقوانين الدولية لحقوق الإنسان". (48) 
القوة الإفريقية عم:ده؟1 برطلسم)5 سدءفهم 

من المخطط تكوين القوة الإفريقية يشكل مرحلي لتكون 
في شكلها الرسمي النهائي بحلول عام .75١٠١‏ ويعتمد 
المجلس عليها بحيث تكون جاهزة للتدخل عسكريا مع أي 
أزمة مسلحة في خلال عشرة أيام من تاريخ استدعائها. 
(44) وستكلف القوة بعدة مهام منها: تنفيذ مهام حفظ السلام» 
والتدخل العسكري المبررء وتنفيذ مهام إنسانية؛ وأخيرا مهام 
تعمير ما أفسدته الصراعات الداخلية والخارجية. 

وترجع فكرة إنشاء قوة إفريقية إلى عام 1151؛ وكان ذلك 
في إطار مبادرة مشتركة طرحت خلال قمة منظمة الوحدة 
الإفريقية في “هراري". وطرح في هذا الاجتماع تسمية هذه 
القوة ب "القوة الإفريقية للاستجابة السريعة" 2هه4481 16" 
"1006 #قمهووع 515[ ولكن لم يكتب لتلك القوة الظهور 
للنور لتحفظ العديد من الدول الإفريقية على موضوعات: 
ضوابط ومعايير ونوعية ونطاق التدخل العسكري؛ وتمويل 
القوة» وضمانات المساندة والاستمرارية. )٠(‏ 

وقد وعد الاتحاد الأوروبي بالمساهمة بمبلغ؛ ٠٠١‏ مليون 
يورو في موازنة القوة لأهميتها في استقرار وتنمية القارة 
الإفريقية. ومن المشكلات التي تقابل إنشاء تلك القوة عدم 
توافر التمويل الكافي لإدارة عملياتها نظرا لضعف قدرة 
الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية في موازنة 
تلك القوة. (١1ه)‏ 
5-7-1 اللجان_الفنية المتخصصة 

أفرد القانون التأسيسي للاتحاد المواد من الرابعة عشر 
وحتى السادسة عشرة لتشكيل وتخصصات وآلية اجتماعات 
اللجان الفنية التابعة للمجلس التنفيذي. أنشأ المؤتمر اللجان 
الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد على أن يختص أيضا 
بإنشاء لجان جديدة أو إعادة هيكلة اللجان الحالية. وتكون تلك 
اللجان مسئولة أمام المجلس التنفيذي للاتحاد: وتصنف اللجان 
على النخو الثالي: 
1- الجنة الاقتصاد الريفي والقضايا الزراعية. 
1- الجنة الشئون المالية والنقدية. 
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- اللجنة المختصة بقضايا التجارة والجمارك والهجرة. 
4- لجنة الصناعة والعوم والتكنولوجيا والطاقة والموارد 
الطبيعية والبيئة. 

5- لجنة النقل والمواصلات والسياحة. 
-١‏ لجنة الصحة والعمل والشئون الاجتماعية. 
7- لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية. 

وتتشكل اللجان من الوزراء أو كبار المسئولين المعنيين 
بلمجالات التي تقع في نطاق تخصصاتهم. تتعدد وتتتوع 
وظائف اللجان طبقا للعرض التألي: 
٠‏ إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها .إلى المجلس 


التنفيذي. 
٠‏ ضمان الإشراف ومتابعة وتقويم تطبيق القرارات التي 
تتخذها سلطات وأجهزة الاتحاد. 


ضمان التنسيق وموائمة مشاريع وبرامج الاتحاد. 
٠‏ تقديم التوصيات الفنية إلى المجلس التنفيذي بشأن أحكام 

القانون التأسيسي للاتحاد. 
٠‏ تتفيذ أي مهام أخرى تكلف بها اللجان بشأن تنفيذ أحكام 

القانون التأسيسي للاتحاد. 

ونلاحظ من عدد وتخصصات اللجان الفنية أن الرغبة في 
تقليص عدد اللجان أدى إلى خلل في التركيبة الداخلية لكل 
لجنة لعدم وجود علاقات مباشرة بين التخصصات المتوفرة 
بهاء مما قد ينعكس سلبا على فعالية الأداء والتنسيق فيما 
بينهم. (01) ونجد من التحليل الأولي لتشكيل اللجان أنها 
تتكون من أعلى المستويات التنفيذية المتخصصة في الدول 
الأعضاء (الوزراء أو كبار المسؤولين في القطاعات التي 
تقع ضمن اختصاصاتهم)؛ ويرجع السبب في ذلك إلى 
الرغبة في ضمان الالتزام بالتنفيذ. وتعد اللجان الفنية المطبخ 
الذي تعد فيه المشاريع والبرامج التنفيذية للاتحاد والتنسيق 
فيما بينهم مما يعطيها أهمية خاصة ويضعها في دائرة اهتمام 
المحللين. 

من نقاط الضعف التي تنظم عمل اللجان.الفنية النص 
على أن تجتمع كل لجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
ويعتقد الباحث أن هذا النص يتنافى مع المفهوم المؤسسي 
لعمل اللجان الفنية كأحد أجهزة الاتحاد الإفريقي التي يجب 
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أن تعمل طبقا لآلية عمل مؤسسية واضحة ومحددة تتسم 
بالاستمرارية. بالإضافة إلى ما سبقء فإن المهام الموكلة 
للجان الفنية متعددة ومتشعبة » وهى بذلك تحتاج إلى تكريس 
كامل للمهام الموكلة إليها وإلا لن يتثنى لها النجاح في تنفيذها 
بكفاءة وفعالية. وأخيراء يعطى هذا النص الانطباع بعدم 
جدية العمل بتلك اللجان وعدم أهميها مما ينعكس سلبا في 
عملية المساءلة الإدارية لأنشطة تلك اللجان. 
؟-0-7- لجنة الممثلين الدائمين 

وطبقا للقانون الأساسي للاتحادء تتكون اللجنة من 
الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول 
الأعضاء. وتتشكل اللجنة حاليا من سفراء الدول الأعضاء 
المعتمدين لدى أثيوبيا دولة المقر. وتنحصر مسئولية اللجنة 
في تحضير أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي» وتعمل 
اللجنة بناء على تعليمات المجلس. ويجوز للجنة تشكيل لجان 
منبثقة أو مجموعات عمل في حال الحاجة لذلك. 
8-7-7- مؤسسات قيد ١‏ 
أولا: المجلس, الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي 

سوف يتم إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
على أن يكون الهيئة الاستشارية للاتحاد في تلك المجالات. 


. وسيحدد مؤتمر الاتحاد مهام المجلس وسلطاته وتشكيلة 


وتنظيمه. وبشكل عامء يتكون المجلس من مختلف 
المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد 
الإفريقي. 0 . 
ثانيا: المؤسسات 

من المخطط إنشاء ثلاثة مؤسسات مالية تابعة للاتحاد 
الإفريقي »والتي ستكلف بأداء دور محوري في تمويل خطط 
التنمية الإفريقية المشتركة؛ وهي: 
أ- البنك المركزي الإفريقي. 
ب- صندوق النقد الإفريقي. 
ت- بنك الاستثمار الإفريقي. 


ثالثا: محكمة الإفريقية 


النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في 
بروتوكول خاص بها. ويعتبر وجود هذا الجهاز القضائي 


بحوث محكمة 


ضرورة للفصل في النزاعات بين الدول الأعضاءء أو القضايا 
المتعلقة بتفسير القانون التأسيسي المنشئ للاتحاد (01) 
؟-4- آليات التفاعل بين مؤسسات الاتحاد 

تنص آليات العمل بين مؤسسات الاتحاد على الفصل 
بينها وتعزيز مبدأ التخصص لتفادى تضارب السلطات 
والمسؤوليات بين الأجهزة والمؤسسات التابعة له. وينتص 
بروتوكول برلمان عموم إفريقيا في المادة الرابعة-١‏ على 
عدم نظر محكمة العدل الإفريقية لموضوع تنظره في نفس 
الوقت مؤسسة أخرى من مؤسسات الاتحاد. وعلى سبيل 
المثال»سيتم رفض طلب أعضاء برلمان عموم إفريقيا إحالة 
موضوع يختص بانتهاكات لحقوق الإنسان إلى محكمة العدل 
الإفريقية إذا كانت مفوضية حقوق الإنسان تنظر هذا 


الموضوع. 
وكبناء مؤسسيء يعتبر المؤتمر هو الجهاز الأعلى في 
الاتحاد الإفريقي ويضع الاستراتيجيات والسياسات 


والتوجيهات العامة للاتحاد والأجهزة التابعة له» ويجوز له 
تفويض أي من سلطاته وصلاحياته إلى الأجهزة الأخرى في 
الاتحاد. ويحكم علاقة المؤتمر بالدول الأعضاء مبدأ السلطة 
فوق الوطنية التي يتمتع بها الاتحاد في مواجهة السيادة 
الوطنية؛ وإن تم قصرها على ثلاث حالات كما تم العرض 
لها مسبقا في هذه الدراسة. (04) 

ويمكن تشبيه المجلس التنفيذي بمجلس وزراء المؤتمر» 
حيث أن المجلس يختص بتنفيذ سياسات وقرارات المؤتمر. 
ويساعد المجلس في أداء أعماله اللجان الفنية المتخصصة» 
والتي تقوم بعمل الدراسات التي يحتاجها المجلس لتنفيذ 
برامجه. ولا ينبغي الخلط بين عمل المجلس وعمل المفوضية 
الإفريقية» حيث أن الأخيرة تعمل كأمانة لتسيير الشئون 
الإدارية للاتحاد. 

أما بالنسبة لعلاقة برلمان عموم إفزيقيا بالأجهزة الأخرى 
في الاتحاد فتعتمد في: الأساس على الفترة التي يغمل فيها. 
ففي المرحلة الأولى الانتقالية» وكما ذكر مسبقاء. تكون 
سلطاته محدودة وقراراته استشارية» أما المرحلة التالية 
فسيعمل بكامل صلاحياته التشريعية والرقابية الملزمة كجناح 
وسلطة تشريعية للاتحاد. (ه) 


مجلة البحوث الادارية 


ويخلص الباحث من استعراض وظائف ومهام أجهزة 
الاتحاد وجود تكرار في مجالات العمل والمهام بين اللجان 
الفنية والمفوضية الإفريقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي مما قد يعنى تضاربا في المسئوليات والمهام 

واستنزافا للوقت والموارد المحدودة للاتحاد. 

- المبحث الثالث: أنشطة الاتحاد الإفريقي 
يناقش هذا المبحث معايير دعم الدول لأنشطة المنظمات 

الإقليمية وتطبيق تلك المعايير على الحالة نطاق البحث؛ ومن 

هذا المنطلق يتم مناقشة بعض إنجازات الاتحاد الإفريقي. 

ويناقش المبحث أيضا أحد أهم أنشطة الاتحاد الإفريقي وهو 

برنامج "النيباد”. وأخيرا يختتم البحث بمناقشة نشاط طموح 

للاتحاد وهو القناة التليفزيونية الإفريقية. 

-1- معايير دعم الدول للمنظمات الإقليمية 
من المتطلبات الرئيسة لنجاح وفعالية المنظمات الإقليمية 

والتحديات التي تواجه استمراريتها مدى وجود دعم فاعل من 

قبل الدول الأعضاء لها ومساندتها لتحقيق أهدافها. والعرض 
التالي يوضح معايير هذا الدعم بغرض التوصل إلى خلاصة 

في هذا الشأن. 

-١‏ معدل اشئراك رؤساء الدول والحكومات وكبار الوزراء 
للدول الأعضاء في مؤتمرات المنظمات. 

1- حجم ودرجة تمثيل الوفود المشاركة. 

- المسائدة السياسية للمنظمات من حيث المشاركة الإيجابية 
في صنع إلقرار والالتزام بالقرارات والحرص على 
تنفيذها. (05) 

4- المساندة المالية للمنظمات. من حيث الالتزام بدفع 
حصض الدول: من موازنات المنظمة في مواعيدها 
المقررة. 7 

5- دعم أنشطة المنظمات داخل حدود كل دولة وحل 
المشكلات . التي تعترض سبيلهاء .والحرص على 
استضافة أجهزة وفروع المنظمة في أراضيها. 
يعتقد-الباحث أن المعايير الأول والثاني والخامس متوفرة 

في الاتحاد لوجود حماس للمشاركة في .لقاءات الاتحاد بوفود 

رفيعة المستوى بالإضافة إلى الحرص:. المتناهي .على 
استضافة.أجهزة وفروع الاتحاد في أراضيهاء والذي تخطى 
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مجلة البحوث الإذارية 


حد المنافسة إلى مستوى الصراع في قضية استضافة مقر 

برلمان عموم إفريقيا وللذي حسم في صالح جنوب إفريقيا. 

في المقابل؛ تشهد الساحة الإفريقية عدم التزام من جانئب 

الدول الأفريقية بسداد التزاماتها المالية تجاه الاتحاد مما أدى 
إلي وجود عجز خطير في موازنة الاتحاد. وقد يعزى ذلك 
إلى الأزمات المالية والاقتصادية التي يعانى منها الاتحادء 
مما يعنى أن عدم الالتزام مرجعة إلى ظروف خارجة عن 
إرادة الدول الأعضاء. أما عن قضية المشاركة والالتزام 
بالقرارات المتخذة من قبل أجهزة الاتحاد فتتباين بشكل كبير 
بين الدول الأعضاء. وقد يكون مرجعه إلى التشكك من 
البعض في جدوى التزامهم في ظل عدم التزام الآخرين؛ مما 

يحتاج إلى وقت للموائمة وبناء مناخ للثقة بين الأعضاء. 

-17- إنجازات الاتحاد الإفريقي 
ومن المؤشرات الإيجابية في الاتحاد الأفريقي التي 

ظهرت في عامي 7٠٠١4‏ و5١٠٠‏ الاتفاق على العديد من 

الاتفاقات والبروتوكولات والقرارات والتصديق عليها من 

قبل بزلمانات الدول الأعضاء على النحو التالي: 

* :لتفاقية إنشاء هيئة الطاقة الإفريقية تم الاتفاق عليها في 
لوساكاء زامبيا في يوليو »50١١‏ وللتصديق عليها في 
١‏ أغسطس .7.0١86‏ 

* البروتوكول الخاص بمجلس الأمن والسلم التابع للاتحجاد تم 
الاتفاق علية في ديربان» جنوب إفريقيا في يوليو ١"١٠”ء‏ 
وتم التضديق علية في ١:‏ مارس .7٠٠8‏ 

* اتفاقية المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية المصادقة في 
"'. أخغسطس ٠١١5‏ الاتفاق عليها في 'مابوتو". موزمبيق 
في يوليو 7007 

* بروتوكول ميثاق حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إفريقيا 
المصادقة في ١‏ أكتوبر. ٠٠١١‏ والاتفاق في مابوتوء 
موزمبيق في يوليو .7٠١1‏ 

* بروتوكول محكمة العدل الأفريقية فى ٠"‏ أغسطس ٠7٠١©‏ 
والاتفاق علية في مابوتو» موزمبيق في يوليو .7٠١1‏ 

* اتفاقية ‏ الدفاع المشترك وعدم الاعتداء في' "١‏ يناير 
في أبوجاء نيجيريا 

* بروتوكول محارية الإرهاب في التصديق علية ؛ يوليو 


بحوث محكّمة 


٠‏ تم الاتفاق علية في أديس أبابا في 4 يوليو 
نثلقة 

* اتفاقية لمحارية الفساد تم التصديق عليها في ٠‏ أغسطس 
تم الاتفاق عليها في موبوتوء موزمبيق في ١1١‏ 
يوليو 7007م 

* بروتوكول معاهدة إنشاء المجتمع الاقتصادي الإفريقي 
المرتبط ببرلمان عموم إفريقيا تم الاتفاق علية في سرتء 
ليبيا في. مارس ٠٠١١‏ والتصديق عليه في ٠,‏ 
ديسمبر 4 .٠٠١‏ (لاه). 

1م شراكة تذ : 
11 5 عه؟_متطسيع عدم عولط عل 


تم تبنى هذا البرنامج في يوليو عام 7٠٠١١‏ ضمن فعاليات 
الدورة السابعة والثلاثين لقادة الدول أو رؤساء الحكومات 
الإفريقية المنعقدة في 'لوساكا" كأداة لمنظمة الوحدة الإفريقية 
التحقيق التنمية الاقتصادية وتمت المصادقة رسميا على إنشاء 
البرنامج في أكتوبر من نفس العام» ومنذ 7٠٠١7‏ انتقلت مهمة 
هذا البرنامج إلى للاتحاد الإفريقي. (58) وأسسث خمسه 
دول برنامج النيباد وهى مصر وجنوب إفريقيا والجزائر 
ونيجيريا والسنغال؛ وتشكل تلك الدول اللجنة المنبثقة عن 
البرنامج التي تجتمع بصفة شهرية لإدارة البرنامج تنفيذيا. 
ويعتبر البرئامج نتاج دمج كيانين تنفيذيين: كانا يعملان في 
إطار منظمة الوحدة الإفريقية هما: برنامج نهضة إفريقيا 
(مذ0) تمسوعوهءم /رءرمءع8 هدوتقة الذي طرحته 
جنوب إفريقياء وخطة "أوميجا" "034864" التي طرحتها 
السنغال. ويقوم الاتحاد الإفريقي بدراسة الصيغ التنظيمية 
والقانونية والإدارية لدمج البرنامج داخل الهيكل التنظيمي 
للاتحاد؛ ففي مؤتمر قمة “مابوتو" عاصمة موزمبيق» المنعقد 
في يوليو عام 7١١7‏ تمت التوصية باتخاذ الإجراءات 
التنفيذية لإدماج البرنامج داخل الاتحاد الإفريقي. وأول تلك 
الخطوات كانت بناء الارتباط بين اللجنة المنبثقة من النيباد 
مع الأجهزة التنفيذية للاتحاد مثل المجلس التنفيذي ولجنة 
الممثلين الدائمين. وكانت الخطوة الثانية موافقة جنوب إفريقيا 
على إنشاء سكرتارية مؤقتة للنيباد في أراضيها. ومنح تلك 
السكرتارية الوضع القانوني كجهاز تابغ للاتحاد لمدة ثلاث 


بحوث محَكّمة 


سنوات كفترة انتقالية يتحدد بعدها. الشكل التنظيمي النهائي 

للبرنامج. 

ويتميز برنامج "النيباد" بالخصائص التالية: 

-١‏ اقترح وصمم أهدافه وأنشطته وآلياته القادة الأفارقة 
بدون اقتباس من نظم غربية قائمةء» رغم شكوك 
ومخاوف العديد من القادة الأفارقة من تبنى البرنامج 
للنماذج الغربية للديمقراطية. وتشمل أهداقه: الإسراع 
في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة» ومحو . الفقر 
المنتشر في إفريقياء وتطبيق مبادئ "الحوكمة الجيدة" 
"ععمومء007 00004" وحماية حقوق الإنسان» 
ومحاربة الفسادء وإيقاف عملية تهميش قارة إفريقيا في 
عملية العولمة. 

- يشمل البرنامج خطة تنموية شاملة ومتكاملة للتعامل مع 
الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصورة 
متوازنة عن طريق التكامل الاقتصادي والاجتماعي 
الأشمل وتحسين وضع إفريقيا التنافسي عالميا. 

-٠‏ يعتبر البرنامج بمثابة التزام من القادة الأفارقة أمام 
الشعوب-الإفزيقية وأمام المجتمع الدولي بمفاهيم وتحقيق 
التنمية المستدامة وبالإسراع بتكامل إفريقيا في الاقتصاد 
العالمي. 

4- يعتبر البرنامج إطار عمل للشراكة مع بقية مناطق 
ودول العالم» ودعوة لهم للمشاركة في تنمية القارة تحت 
مظلة الأجندة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
وأولويات البرنامج» بالإضافة إلى تقوية المشاركة 
الإفريقية ودورها في المنظمات: الدولية. (55) ويتميز 
برنامج "النيباد" باتساق آفاقه الاستراتيجية ليشمل 
المنظور العالمي باعتبار الدول الأخرى شركاء إفريقيا 
في التنمية حيث يقابل التزام الدول. الإفريقية بالإصلاح 
السياسي والاقتصادي وحماية حقوق الإنسان. التزام 
دولي بزيادة الاستثمار في إفريقيا والمساعدات 
الاقتصادية وتخفيف عبء الديون. وتعتبر تلك الأهداف 


المنطلق والمحرك للوصول إلى مؤشرات اقتصادية 
إيجابية مثل زيادة الاستثمارات الأجنبية ومشاركة أكثر 
فعالية من قبل القطاع الخاص في الدول الإفريقية. 


مجلة البحوث الإدارية 


ويمكن الإشارة إلى أن أكبر مقومات النجاح للبرنامج هو 
إدراكه أن القضاء على المشكلات الاقتصادية الإفريقية لا 
تعتمد فقط على السياسات الاقتصادية السليمة بل أيضا 
بتطبيق برنامج إصلاحي يلتزم بمبادئ الديمقراطية والحكم 
الصالح وحماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد؛ وتعتبر تلك 
المداخل الإنسانية مفاهيم جديدة قي مجال العمل الإفريقي 
تعكس إدركا والتزاما بمفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان. 
اللى 

ويشرف على تنفيذ برنامج النيباد جهاز يطلق علية 
"اللجنة التنفيذية” ويتكون من عشرين عضوا. وكانت أول 
خطوات عمل اللجنة على أرض الواقع في اجتماع أبوجا عام 
0٠0‏ حيث وضعت مذكرة تفاهم لعمل آلية مراجعة 
النظراء كمبادرة تطوعية .من الدول. الأعضاء في الاتحاد 
الإفريقي كأساس لحوار بناء لضمان التنمية الشاملة لدول 
القارة» وتطورت مذكرة التفاهم بعد ذلك لتشمل. إجراءات 


ملزمة للدول التي تنتهك مبادئ البرنامج. 
#«-م- ١ت‏ نامج "النيباد" 


تعتبر مشكلة تمويل البرامج والمنظمات مشكلة مزمنة 
ومتكررة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة لدول القارة 
بالإضافة إلى عدم اقتناع العديد من القيادات بجدوى التعاون 
الإقليسمي لضعف الوعي السياسي والتجارب التاريخية غير 
المشجعة. وتنقسم مصادر تمويل البرنامج إلى تمويل إفريقي 
وتمويل دولي. 

البعد الأول في التمويل الإفريقي .هو .التمويل الحكوميء 
حيث دعا المؤتمر :الوزاري للعلوم والتكنولوجيا التابع النيباد 
في عام 7٠٠١7‏ الدول -الأفريقية إلى تخصيص نسبة ١6؟.من‏ 
موازناتها للبحث العلمي وتمويل مراكز الامتياز. وحاول 
البرنامج اقتباس النمؤذج التمويلي للأبحاث لمنظمة دول 
جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي ينص على أن تساهم كل 
دولة من الدول الأعضاء بما قيمته مليون دولار. البعد. الثاني 
في التمويل الإفريقي هو.تمويل القطاع. الخاص والمنظمات 
غير الحكومية لأنشطة البرنامج. البنوك الإقليمية مثل البنك 
العربي الأفريقي وبنك التنمية لجنوب إفريقيا يجب أن يحذوا 
حذو البنوك الإقليمية في القارات . الأخرى مثل. بنك 
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الأمريكتين للتنمية عامد8 أمعدممماءبء5 مدءمعص ف تعلها 
وكذلك بنك التنمية الآسيوي 8201 امعدمزماءء2 مداع 
(198) التي تمول الأبحاث في المناطق التي تعمل بها كجزء 
من تنمية المجتمع الذي تعمل به. (11) 

البعد الثاني للتمويل هو التمويل الدولي الذي يعتمد على 
تمويل ثنائي ومتعدد الأطراف. وتم الاتفاق مع دول مجموعة 
الثشانية (68) على العمل كشريك فاعل في البرنامج وتمويله 
عن طريق مؤسسات تنموية ثنائية ومتعددة الأطراف. وبدأ 
التعاون بين البرنامج ومجموعة الثمانية في عام 7٠١7‏ حيث 
تم الاتفاق على عمل خطة مشتركة لبرنامج النيباد تقدم إلى 
قمة الثمانية لمناقشتها في العام التالي» وكذلك على تخصيص 
مبلغ سنوي للبرنامج قدره ٠١‏ مليون دولار. وفى قمة 
المجموعة في فرنسا عام 7٠١‏ تمت مناقشة تقرير عن 
التقدم في تنفيذ الخطة التنفيذية للبرنامج والمجالات التي كان 
التقدم فيها بطيئا والأسباب التي أدت إلى ذلك؛ وتم زيادة 
المخصصات السنوية للبرنامج لتصل إلى ١75‏ مليون دولار. 
وفى قمة المجموعة التي عقدت في الولايات المتحدة عام 
4 تم دعوة قادة إفريقيا إلى المشاركة» في ضوء شكوى 
رئيس الاتحاد الإفريقي» ابوسانجوء من عدم تنفيذ العديد من 
الدول الأوروبية لالتزاماتها نحو برنامج النيباد. وتميزت قمة 
مجموعة الثمانية التي عقدت في بريطانيا في عام 7٠٠06‏ 
والتي رأسها 'تونى بلير"؛ برؤية جديدة وشاملة للعلاقة بين 
المجموعة والبرنامج. وطرح “بلير"' تحت عنوان "تفويض 
لإفريقيا" "م810 0] 150أ001:0155" للقمة بمراجعة شاملة 
لكل مشكلات القارة ودور المجتمع الدولي في التعامل معهاء 
ووضع التصورات المستقبلية لوضع: أفريقيا في الأجندة 
الدولية. (؟55) 

أعلنت كندا في 7٠٠١‏ عن معونة قدرها ١...ه/ا‏ 
دولار كندى لمنتدى. تنمية العلوم والتكنولوجيا التابع لبرنامج 
النيباد لتمويل الأبحاث في مجالي الزراعة والصحة. وأعلنت 
الولايات المتحدة وكنداء عن طريق: هيئات المعونة التابعة 
لهما .عن تقديم تمويل لبرامج النيباد للتطوير العلمي 
والتكنولوجي. أما المعونة المتعددة الأطراف فقد تركزت في 
مصدرين هما:.الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. (57) 
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ففي عام 7٠٠١7‏ قدم الاتحاد الأوروبي منحة قدرها ١ه‏ 
مليون يورو يخصص الجزء الأكبر منها إلى إفريقيا لتمويل 
مشروعات الأبحاث عن طريق برنامج النيباد. أما الأمم 
المتحدة فقد ركزت على المشروعات المشتركة مع النيباد 
التي تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية في إفريقيا لتجنب 
الإفراط في الاعتماد على المعونات الأجنبية. (54) 
«-7-7-_آلية_ مراجعة النظراعء 
تمستمدراعع ال 

نظرا لوجود مشكلات اقتصادية وسياسية مزمئة بالإضافة 
إلى فساد العديد من القادة الأفارقة وسوء إدارتهم لاقتصاد 
دولهم» تم إنشاء آلية مراجعة النظراء كمحور رئيس لبرنامج 
"النيباد"» للتغلب على تلك المشكلات ومراقبة الالتزام بأهداف 
البرنامج بمبادرات تطوعية من الدول الأعضاء. وتم إقرار 
أول وثيقة للآلية في يوليو عام 23٠07‏ وتتلخص في التأكد 
من التزام السياسات والممارسات الواقعية للدول الأعضاء 
بالمبادئ والمعايير والقيم التي أرساها البرنامج في مجالات 
السياسة والاقتصاد والحوكمة الجيدة. أي أن وثيقة "النيباده 
تحدد أي خلل أو انحراف في المجالات المذكورة عاليه 
توطئة لتفادى الانحرافات أو التعامل معها. وحتى منتصف 
عام 6٠٠٠عوافقت‏ “177 من "اه دولة أعضاء في الاتحاد 
طواعية على إخضاع سياساتهم العامة إلى تلك الآلية. وتوجد 
مؤسسة مماثلة للآلية في أهدافها وهى مؤتمر الأمن 
والاستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا 000165600 7716 
معتقمة مذ امعرصممماعيعء ,لاناتطقا5 ,لإأمبءء5 مه 
(055004) والذي يعود تاريخ إنشائها إلى عام .115٠‏ 
وتنحصر الاختلافات بينهما في كون المؤتمر له إجراءات 
تنفيذية أكثر إلزاما من الآلية؛ بالإضافة إلى أن المؤتمر يعمل 
بصفة وثيقة مع منظمات المجتمع المدني في الدول الإفريقية. 
ويتلخص عمل الآلية في رقابة مجموعة مختارة من 
الشخصيات المرموقة على المستوى الإفريقي بصفة دورية 
للدول الأعضاء التي صدقت على عمل تلك الآلية. وتقوم تلك 
المجموعة بإعداد تقرير عن التقدم في مجالات الديمقراطية 
والاقتصاد ومبادئ الحوكمة الجيدة والإجراءات التي اتخذتها 
كل دولة للإصلاح في تلك المجالات؛ والتي يجب أن تتخذ. 
ويتم رفع التقرير إلى الاتحاد الإفريقي بغد مناقشته مع 


اااعنيع 8 عوط 


ا 1 1 ا 1 1 
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حكومة الدولة التي خضعت لآلية المراجعة. وفى حال ظهور 
ضعف في إرادة الدولة في الإصلاح؛ يتم ترتيب لقاءات بين 
القيادة السياسية لتلك الدولة وبين القيادات السياسية الإفريقية 
تمهيدا 'لمناقشات بناءة". وفى حال تأخر الإصلاح عن ستة 
أشهر من تاريخ تقديم التقريرء يتم اتخاذ عدة إجراءات 
رسمية وهى: مخاطبة الحكومة رسميا وتذكيرها 
بالإصلاحات المطلوبة؛ وإدراج الانتهاكات في جداول أعمال 
أجهزة الاتحاد لمناقشتهاء وإبلاغ المفوضية الأفريقية لحقوق 
الإنسان بالانتهاكات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات والعقوبات 
المناسبة حيال تلك الانتهاكات. وتقوم بإدارة هذه العملية 
سكرتارية آلية مراجعة: النظراء» والتي أنشئت في عام 
../, ومن مهامها عمل وتحديث قاعدة للبيانات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من الدول الإفريقية» 
وإعداد وثائق عن كل دولة عضو لمساعدة المجموعات 
المكلفة بالمراجعة؛ وكذلك اقتراح معايير ومؤشرات لقياس 
الأداء في المجالات السابق ذكرها ووضعها في وثائق توزع 
على الدول الأعضاء. وقد تم تحويل تلك المؤشرات إلى 
صحيفة استقصاء أرسلت في عام ٠٠١4‏ إلى الدول الأعضاء 
لعمل تقبيم ذاتي عن أدائها الوطني في كل مجالات 
اختصاص الآلية. (©5) 

من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
توضح الدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه تلك الآلية أن 
من الأفارقة يصنفون تحت خط الفقرء و7" دولة من 
مجموع 48 دولة الأقل تنمية على مستوى العالم هم من 
الدول الإفريقية.. وسياسياء تتميز معظم الدول .الإفريقية بان 
المشاركة في القرار السياسي تقتصر على النخب الإثنية أو 
العائلية أو الاقتصادية أو السياسية مغ حرمان السواد الأعظم 
من الشعب من المشاركة السياسية.(65) 

ومن مؤشرات النجاح للبرنامج تنفيذ التوصية التي رفعها 
إلى. الاتحاد. الإفريقي برفض عملية توريث للحكم إلى ابن 
رئيس توجو الراحل 'اياديما" "062ةز 8‏ عع سنمعهه0" 
والذي قاد توجو بنظام سلطويء بتأييد فرنسيء أثر انقلاب 
جاء به للسلطة منذ عام 011717 وكذلك رفض. تزوير 
الانتخابات . الرئاسية التي عقدت لإضفاء. الشرعية عليه» 
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بالإضافة إلى تأييد الاتحاد الأفريقي للانقلاب السلمي الذي 

أطاح بالرئيس غير الشرعي للبلاد. (113) 

1-7-7 النيباد وحقوق الإنسان في إفريقيا 
تعتبر قضية حماية حريات وحقوق الإنسان أحد القضايا 

الفارقة والحاسمة في مستقبل التنمية ونجاح العمل الإفريقي 

والتي جذبت اهتمام المجتمع الدولي واستحوذت على تأييده. 

لذا أفرد برنامج النيباد مساحة واسعة لتلك القضية والتي 

-١‏ توسيع مفهوم الفقر من مجرد ضعف الدخل المادي إلى 
البعد الأكثر شمولا بعدم قدرة الشعوب على التحكم في 
مصائرهم وحياتهم. أي أن الشعوب (بدون النظر إلى 
الجنس أو الأصل العرقي والقبلى أو المعتقدات الدينية) 
يجب أن تكون لها حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية» 
فعلى سبيل للمثال تتحكم أقليات في المجريات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدول إفريقية مثل 
نيجيريا والجابون وغينيا الاستوائية مما يجعلها مرشحة 
للدخول في حروب أهلية طاحنه. 

-٠‏ تفادى إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب عن 
طريق تصميم خطة شاملة على المستويين الوطني 
والإفريقي ككل. فعلى المستوى الوطني يجب أن تتم 
مراجعة للسياسات في هذا المجال بتعزيز سيادة القانون 
وبناء قدرات مؤسسية على المحاسبة» بالإضافة إلى 
إصلاح تشريعي شامل. وعلى. مستوى القارة الإفريقية» 
يجب ضمان تعزيز التعاون والتنسيق. بين دول القارة 
وتقوية الاستجابة المؤسسية لأجهزة الاتحاد الإفريقي 
بتفعيل آليات تلك الاستجابة, 

-٠‏ الشراكة مع المجتمع الدولي لحل تلك المشكلات؛ كأحد 
تطبيقات العولمة» لأن جزءا كبيرا من المشكلة مصدره 
الدول الاستعمارية فقد أغمضت. الدول الغربية .عينيها 
طويلا عن تجاوزات. وجرائم القادة الأفارقة . لتحقيق 
أخدافها. من المنيطرة على الموارد الطبيعية للقارة» 
. وكذلك تغذية الصراعات العرقية والحدودية؛ مما ساهم 
في تفاقم المشكلات الإنسانية. 

4- .العمل .مع كل الأطراف: الؤطنية. والإقليمية والدولية 
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للتعامل مع مشكلة اللاجئين نتيجة للصراعات العسكرية 
والنازحين بسبب المجاعات الذين بلغ عددهم قي عام 
178 مليون نسمة» وفي عام 5٠١4‏ زاد هذا 
العدد بمقدار 78 مليون نسمة طبقا لإحصائيات 
المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. 
ليله 
البعد الخامس هو التعامل مع وباء مرض نقص المناعة 
المكتسبة المعروف ب"الايدز" والذي له تداعيات اجتماعية 
واقتصادية مدمرة. ويتركز الدور لحماية حقوق المواطنين 
الأفارقة على التعاون مع المنظمات العالمية وشركات الأدوية 
الكبرى في إنتاج أدوية هذا المرض بأسعار منخفضة في 
إفريقياء بالإضافة إلى برامج التوعية لتفادى الإصابة بهذا 

المرض. 

من العرض السابق» نخرج باستنتاج أن العامل المشترك 

للابعاد الخمسة السابقة والذي خلق مشكلاتها هو الضعف 

البنياني والمؤسسي للدولة في إفريقيا. وأسباب هذا الضعف 

متعددة منها: 

« الانتماء القبلي والعرقي يفوق الانتماء الوطني في العديد 
من الدول. 

٠‏ ارتباط النظم: السياسية بالحاكم أكبر من ارتباطها 
بمؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

٠‏ ضعف شرعية النظم لأنها لم تأتى مباشرة من الشعبء 
وعدم المشاركة السياسية الشعبية أو ضعفها مما يضعف 
قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لنبض الشعب. 

.٠‏ معظم دسائير. الدول الأفريقية مقتبس من نظم سياسية 
غربية لا يناسب الواقع: الإفزيقي مما يضعف النظم 
السياسية الإفريقية ويفصلها عن الواقع. 

« . سيطرة: النخب العسكرية أو العرقية أو الاقتصادية مما 
يفصلها عن الشعب ويدفعها إلى إضعاف المجموعات 
الأخرى في الساحة السياسية. 

4-1-7 النيباد وبرنامج تنمية العلوم و التكنؤلوجيا 
من المشكلات الرئيسة التي تعانئ منها القارة الإفريقية 

هي التخلف العلمي والتكنولوجي على مستوى القارة ككل 

ويعزى تدهور الإنتاجية والقيمة المضافة لاقتصاديات" القارة 


بحوث محكمة 


إلى هذه المشكلة. مجموع ناتج الدول الإفريقية جنوب 
الصحراء الكبرى في عام 1148 ما عدا دولة جنوب 
إفريقياء لا يزيد عن 90١‏ فقط من القيمة المضافة للناتج 
الصناعي العالمي للدول النامية» وهو يقل ب967 عن النسبة 
في عام 1185 مما يشير إلى التدهور السريع في الإنتاجية 
الإفريقية. (54) 

ويؤكد هذا المنحي التناقضات الصارخة؛ المشار إليها 
سابقا في هذه الدراسة؛» من وجود وفرة للثروات الطبيعية مع 
غلبة مظاهر الفقر المدقع والمجاعات في أرجاء القارة 
وانتشار الأمراض الوبائية والمتوطنة. : ويعتمد نجاح 
واستمرارية برنامج النيباد بصفة كبيرة على قدرة الاتحاد 
الأفريقي» بعد انضمام البرنامج رسميا إلى هيكل الاتحاد: 
على تعبئة الموارد البشرية والمادية والمالية لإنشاء قدرات 
علمية وتكنولوجية مؤسسية قادرة على إدارة عملية التحول 
والتنمية في القارة الأفريقية. 

أدرك واضعو برنامج النيباد أبعاد تلك المشكلة .وأن 
المدخل الرئيس للحل هو التنمية' العلمية والتكنولوجية 
لاستغلال الموارد الغير مستغلة كليا أو جزئياء أو المستغلة 
بأسلوب غير رشيد مما يؤدى استنزافها بهدف تعظيم 
الإنتاجية والقيمة المضافة للإنتاج. وإدراك برنامج "النيباد" 
نابع من التوجه ألعام للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي 
أكد الدور المحوري اسياسات الاعتماد على . العلم 
والتكنولوجيا في مؤسسات وأنشطة الاتحاده وهو ما تم 
الإشارة إليه في المواد التالية: المادة "» والمادة 5؛ والمادة 
1ء والمادة :١5‏ والمادة ١6‏ (التي توضح آلية تطبيق العلم 
والتكنولوجيا). 

وتركز وثيقة النيباد على توفير البنية الأساسية لإنتاج 
السلع والخدمات العامة من بينها: المواصلات:والطاقة والمياه 
النظيفة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والقضاء على 
الأمراض المتوطنة والوبائية وحماية البيئة وبناء القدرات 
البحثية . ويحتاج البرنامج للعديد من : الخطط التنفيذية 


لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا. ويمكن تلخيص تلك الخطط 
التنفيذية في السياق التالي: 
تحقيق التعاون -الإقليمي في مجال معايير الإنتاج 


حفن ل 


والتشارك في نظم المعلومات وقواعد البيانات. 
ه تكوين شبكة وطنية ودولية من مراكز التميز «معامع0" 
"مه 1اءه:8 04 للتدريب وتبادل الخبرات لمساعدة 
العلماء والباحثين الأفارقة» والتركيز على ربط الأبحاث 
العلمية والتكنولوجية بالقطاعات الإنتاجية والتفاعل 
بينهماء لأن فصلهما يهدر أي قيمة للأبحاث والتطوير . 
ه التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال 
التكنولوجيا الحيوية بهدف ' تطوير. الإنتاجية الزراعية 
وإنتاج الأدوية للاستفادة من التنوع البيولوجي الإفريقي: 
٠‏ التوسع في الأبحاث الجيولوجية للاستفادة المثلى من 
المعادن المتوافرة في إفريقيا. 
ه بناء قاعدة من المهارات' الخاصة: بتكنولوجيا الهندسة 
الإنتاجية والرقابة على الجودة لتعزيز للتنوع التصنيعي. 
ولتحقيق ما سبق من أنشطة» تم إنشاء سكرتارية لبرنامج 
النيباد كلفت بالتنسيق بين تلك الأنشطة وتوفير التفويل اللازم 
لها والمعونة الفنية في إنشاء قواعد بيانات للخبراء على 
مستوى القارة. بالإضافة إلى ما سبقء أنشات السكرتارية 
منتدى 'تنمية العلوم والتكنولوجيا -الذي: تتعدد أنشطته في 
مجالات: تشكيل مجالس وزارية؛ وتكوين شبكة. من 
المؤسسات العلمية وخبراء المجتمع؛ وعقد مؤتمرات علمية» 
وتكوين لجان استشارية. ومن أنشطة السكرتارية في .عام 
4 عقد مؤتمر أشرفت عليه فنيا جامعة الأمم المتحدة 
لتصميم سياسة لحضر الابتكازات والأنشطة: الابتكارية في 
إفريقيا. 
وتم تفعيل ' آلتعاون بين النيباد والمنظمات 'الإقليمية 
الإفريقية في جنوب وغرب وشرق وشمال القارة: ثم إنشاء 
شبكة. وبرنامج تعاون بين النيباد وجماعة' التننية للجنوب 
الإفريقي (سآدك) وعمل :آلية 'مشتركة لتمؤيل تلك . البرامج. 
ويقوم هذا البزنامج بعمل خطط. استراتيجية وزبزامج تنفيذية 
لإدخال التكنولوجيا. “في جوانب : التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية: 'أما'.التغاون: بين :النيباد. والجماعة الاقتصداذية 
'الدؤل غرب أفريقيا. (ايكواس). فركز :على مجالات: للزتراعة» 
والتعدين: ‏ وتصنيع: الأدوية».والصناعة».. والعلؤم. التووية؛ 
والاتصالات والنعلومات؛ والمواضلات. وتقوم برامج التنمية 


مجلة البحوث الإدارية 


التكنولوجية بتقديم تقارير فنية للبرلمان التابع للايكواس 
واللجنة الفنية التابعة له. شهدت منطقة شرق إفريقيا في 
فبراير عام 7٠٠١‏ إنشاء مجلس مشترك للعلوم والتكنولوجيا 
بالتعاون بين برنامج النيباد وجامعات كينيا وأوغندا وتتزانياء 
حيث خصص برتامج التيباد في عام 7٠٠١‏ مبلغ ٠١‏ مليون 
دولار لإنشاء مراكز للأبحاث والمعلومات في تلك الجامعات 
بالإضافة إلى تخصيص ما يقرب من ٠‏ مليون دولار لبرامج 
التدريب ' والمنح الدراسية ورفع قدرات أعضاء هيئات 
التدريس بها. )٠١(‏ أما في منطقة شمال إفريقياء فقد أنشأ 
الاتحاد . المغاربى لجنة وزارية خاصة للتعليم والبحوث 
العلمية بالتعاون مع برنامج النيباد بالإضافة إلى الزابطة 
القوية بين تلك اللجنة مع الاتحاد الأوزوبي. 

ولتفعيل أنشطة برنامج النيباد على المستوى الوطنيء 
قامت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد بإنشاء وحدات تابعة 
للبرنامج لتنفذ أنشطته محليا وتسمى مراكز التميزء بل أن 
بعض الدون الإفريقية مثل جنوب إفريقيا أنشأت وحدة لتنفيذ 
أنشطة النيباد داخل: وزارة العلوم والتكنؤلوجياء وفى نيجيريا 
تم إنشاء: وزارة فيدرالية للتعاون والتكائل الإفريقي اتطبيق 
هذا المدخل. وتعتمد فكرة تلك المراكز على استغلال قدرات 
ومهارات بحثية متميزة في دولة معينة وتنميتها لتكون مركز 
إشعاعي على المستوى الإقليمي أو القاري. وتم إنشاء مركز 
امتياز في مجال علم الرياضيات في الكاميرون؛. وآخر لعلم 
الأجنة في غاناء وثالث لكيمياء النيات في مدغشفرء. وفى 
كينيا تم إنشاء مؤسسة:لأبحاث. أمراض: الماشية تابعة للنيباد. 
وفى 'خطة برنامج النيباد إنشاء مراكز للامتياز في مجال 
أشعة الليزر وعلوم الفضاء: 
4-7 القناة التليفز بونية الافريقية 'أفرا فيزيون؟' 

يسغى الإفريقيون: إلي: بناء' هياكل مغلومات واتصالات 
لمشاطرة الزؤى والطموحات والبرامج المشتركة التي قاموا 
معاً بتعريفها 'ؤقبولها. إن مغزى .وقيمة' الاتحاد الإفريقي 
والشراكة: الجديدة لتنمية إفريقيا والآلية..الإفريقية.للمراجعة 


: المتبادلة بين الأقران :ومجلس السلم والأمن.» يجب تزويجها 


علي نطاق واسع في جميع أرجاء القارة كنقطة تجمع لتعزيل . 
وتوجيه :للتنمية المستقبلية: 


مجلة البحوث الادارية 


وترجع فكرة إنشاء منبر إعلامي إفريقي إلى أوائل 
الستينيات من القرن العشرين حيث أظهر الآباء المؤسسون 
المنظمة الوحدة الإفريقية وعيا تاما بحاجة إفريقيا إلي امتلاك 
وإدارة وسائلها ومؤسساتها للمعلومات وكانت فكرة وكالة 
الأنباء الإفريقية استجابة مبكرة لهذا الطلب. غير أنه كانت 
هناك مشاريع للتعاون في مجال الإذاعة في إفريقيا طوال 
العقود الثلاثة الماضية بدأت بإنشاء اتحاد المؤسسات الوطنية 
للإذاعة والتلفزيون في إفريقيا وذلك في عام ١15537‏ 

وخلال قمة "أبوجا" في يناير ٠ 7٠٠٠١١‏ طرح الرئيس 
حسني مبارك؛ رئيس جمهورية مصر العربية» سؤالاً عن 
إنشاء قناة تلفزيونية إفريقية مؤكداً علي أهميتها بالنسبة 
للقارة. وأعلن هناك المبادرة المصرية ما يتوفر من تسهيلات 
وقدرات للقمر الصئاعي المصري عن طريق 34:16-556 
وأكد للمجتمعين استعداد مصر لتوفير الموارد الفنية والبشرية 
اللازمة لضمان تحقيق الهدف الأساسي-للتكامل المتزايد فيما 
بين الشعوب الإفريقية. والتقي كونارى بالوفد المصسري 
الرفيع المستوي الذي بعثه الرئيس مبارك لمناقشة المبادرة 
المصرية في ٠٠١‏ أغسطس .٠٠١5‏ وفون ذلك اتخذ التدابير 
اللازمة بإرسال وفد مكون من خمسة أشخاص من مفوضية 
الاتحاد الإفريقي في ١5‏ سبتمبر 7٠٠١5‏ لمناقشة تفاصيل 
التحضير لعقد اجتماع للخبراء مع السلطات المصرية. 
وأعدت وزارة الإعلام المصرية دراسة أرسلت من قبل إلي 
جميع البلدان الإفريقية لالتماس رأيها حول المبادرة المصرية 
بشأن إنشاء قناة تلفزيونية إفريقية. وكانت الردود من معظم 
البلدان إيجابية ومفيدة وسيتم إدخالها في المداولات 
المستقزلية. وقد أدت هذه الخطوات إلي وضع الأساس لعقد 
الاجتماع المقترح للخبراء وبموجب هذا توجه الدعوة 
لحضور هذا الاجتماع. والمدعوون هم الأشخاص الذين 
يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة في المجالات المهنية ذات 
الصلة من المنظمات والمؤسسات الإفريقية الوطنية والقارية 


ومن المهجر والشركاء الدوليين. )17١(‏ 

وتم عقد الاجتماع في القاهرة من ١١‏ إلي 71 نوفمبر 
٠‏ يشمل المشاركون : خبراء من الدول الأعضاء في 
الاتحاد الإفزيقي »مفوضية الاتحاد الإفريقي »خيراء مستقلون 


بحوث محكمة 


من المهجر »وخبراء من المجموعات الاقتصادية الإقليمية 
والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. ويكون تنظيم 
الاجتماع أساسا مسؤولية كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي 
وجمهورية مصر العربية حيث إن الاجتماع للخبراء يقوم 
علي المقررات المنبثقة عن المجلس التنفيذي ومؤتمر الاتحاد 
الإفريقي. 

وفي هذا الصدد سيتم توقيع اتفاقية الاستضافة بين الاتحاد 
الإفريقي وجمهورية مصر العربية وهناك شكل قياسي 
للاتفاقية سيقوم بإعدادها مكتب المستشار القانوني للاتحاد 
الإفريقي والإدارات والمديريات ذات الصلة الأخرى 
ولسلاسة التنظيم » تم تشكيل مختلف اللجان علي مستوي كل 
من الاتحاد الإفريقي والبلد المضيف. 

ويهدف هذا المشروع الرائد إلى تحقيق الهدفين التاليين: 
-١‏ إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية قارية تربط بين 

المجتمعات داخل إفريقيا وبين إفريقيا وبقية العالم. 
"- خلق صوت عالمي محترم وذي مصداقية لترويج مثل 

الاتحاد الإفريقي وتعزيز مشاركة القارة في تحديد 

وتشكيل أجنده التنمية الدولية. 

وستكون القناة الإفريقية القارية المقترحة كياناً جديداً ذا 
شخصية مؤسسية وأدبية. خاصة به. وتم الاتفاق على أن 
تكون قناة عامة تشمل جميع المجالات الإخبارية والترفيهية 
والرياضية. وتبث إرسالهاء الذي يغطى. كل المناطق 
الإفريقية» باللغات الرسمية للاتحاد: العربية والإنجليزية 
والفرنسية والبرتغالية. وتم الاتفاق على أن يتم تمويل القناة 
في الفترة الانتقالية . التي تمتد خمس سنوات من قبل 
الحكومات الإفريقية» ثم تعتمد بعد ذلك على مواردها في 
التمويل الذاتيء على أن يتم تقويم عمل القناة بعد ثلاث 
سنوات من بثها. وأوضحت .دراسات الجدوى أن الموازنة 
السنوية للقناة لن تقل عن 4 مليون دولارء مما حدا بالاتحاد 
الأفريقي إلى مخاطبة الحكومات الأفريقية إلى تشجيع القطاع 
الخاص للمشاركة في هذه القناة. وتتنافس عدة دول وكذلك 
القطاع الخاص لنيل حق استضافة وبث القناة وأهم الدول 
المتنافسة هي مصصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والتي تمثل 
القوى الإقليمية الكبرى في شمال. وغرب وجنوب إفريقيا. 


وتعتبر مصر الدولة الأكثر ترجيحا للفوز بالاستضافة 

لامتلاكها بنية أساسية متميزة لوجود القمر الصناعي 

المصري "نايل سات" ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ بالإضافة إلى 

ذلك وجود كوادر بشرية إعلامية مدربة ذات قاعدة كبيرة. 

وستقدم التوصيات إلي أجهزة صنع السياسة للاتحاد الإفريقي 

وهي لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي والمؤتمر في 

يناير 7٠٠١‏ لمزيد من البحث واتخاذ القرار . 

؛- المبحث الرابع: المنظمات الإقليمية في إفريقيا 
يعتبر التكامل الإقليمي الإفريقي أداه للتنمية والاستقرار 

الإقليمي لأنه يساعد اقتصاديات القارة على التنوع ويتجنب 

عملية التهميش الدوليء وتعتبر. عملية التكامل الإقليمي 
الخطوة الأولى التصاعدية (من أسفل إلى أعلى) للتكامل على 
مستوى القارة ككل. والسبب الرئيس لعرض التجارب 
التعاونية والتكاملية الإفريقية هو الاستفادة من تلك الخبرات 

في المنظمة الأم على مستوى القارة وهى الاتحاد الإفريقي. 

ومن الإيجابيات الاقتصادية للتكامل الإقليمي: 

-١‏ الاستفادة من اقتصاديات الحجم بسبب زيادة الرقعة 
التجارية والآفاق الاستثمارية. 

1- ضمان التكامل بين مراحل الإنتاج الثلاث: الأولي» 
والصناعيء والخدمي» مما يكون له تداعيات إيجابية 
على القيمة المضافة على المستوى الإقليمي. 

'- تعزيز . التنوع الإنتاجي وتحسين قدرات ومهارات 
التجارة الخارجية مما. يساعد على بناء الخبرات 
الضرورية: للدخول إلى الأسواق العالمية التي تتسم 
بالتنافسية العالية. (؟15) 

1-4- السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا 'كوميسا" 

معتقة سعطات355 عت مسعائه؟1 15 أعاعدلة سمسصسمه 

"0011154" 


حلت كوميسا" في 119 محل تنظيم سابق يسمئ 
"المنطقة الحرة للتجارة التفضيلية لدول شرق. وجنوب 
إفريقيا" وتم امتداد عمل معاهدة .التجارة التفضيلية ليتم 
تطبيقها في “كوميسا" وبحيث تتحول من منطقة احرة إلى 
سوق مشتركة بعد عشر سنوات من تاريخ إنشاء "كوميسا". 
(7) ولكن تواجه المنظمة مشكلات خاضة بالتزام: الذول 
بتطبيق 'البرنامج الموضوع لتخوفها من فتح أسواقها مما 


مجلة البحوث الإدارية 


يؤدى إلى الإضرار بصناعاتها وكذلك انخفاض حصيلة 
الجمارك التي تعتبر مصدرا رئيسا للدخل في موازنات العديد 
من الدول الأفريقية. في ١191‏ التزمت دولتان فقط بتخفيض 
الجمارك إلى »968٠١‏ وفى عام ١114‏ التزمت أربعة دول 
أعضاء بالتخفيض إلى 961١‏ من الجمارك البينية للدول 
الأعضاءء وفى عام 7٠٠٠٠١‏ تم إنشاء المنطقة الحرة للكوميسا 
بتسع دول فقط من الدول الأعضماء. (174) 
وتضم كوميسا" 7١‏ دولة من جنوب وشرق وشمال 
إفريقياء وتجطى مصرء كأكبر عضو في هذا الكيان 
الاقتصاديء أهمية كبيرة له لأنه من أكثر المنظمات الإفريقية 
فعالية بالإضافة إلى كونها ثاني أكبر تجمع من حيث الكثافة 
السكانية (يزيد عدد سكان دوله عن 15٠‏ مليون نسمة). 
وتم إنشاء أجهزة “للكوميسا" وهي كالتالي: 
-١‏ هيئة رؤساء الدول والحكومات؛: وهو الجهاز الرئيس 
والمحوري وواضع السياسيات العامة في المنظمة. 
7- اللجنة الحكومية» والتي تضم السكرتارية الدائمة 


لحكومات الدول الأعضاء. 

'- مجلس وزراء الخارجية» والذي يضع السياسات 

4- لجنة محافظي البنوك المركزية» والتي تضع السياسات 
المالية والتمويلية للمنظمة. 

ه- السكرتارية العامة» والتي تدير الشئون الإدارية وتشرف 
على تنفيذ البرامج. 

"- اللجان الفنية» والتي تقوم بالدراسات الفنية التي تكلف 
بالقيام بها. 


1- اللجنة الاستشارية» ولتي يمثل فيها الفاعلون الرئيسين 
من القطاع الخاض ‏ من جماعات الضغط ورجال 
الأعمال. 

8- محكمة: العدل» والتي تكلف بالنظر في المنازعات بين 
الدول الأعضاء. (76) 
ولتيسير حركة التجازة البينية لدول 'كوميسا"؛ تم إنشاء 

ثلاث 'مؤسسات وهى كالتالي:. غرفة المقاصة. والتي 'تقوم 

بتسوية أرضدة حسابات الدول الأعضاء الناتجة عن التجازة 
البينية. المؤسسة الثانية. هي بنك التنمية لمنطقة التجارة 
التفضيلية ويختص : بتمؤيل. مشروعات التكامل .للدول 


مجلة البحوث الإدارية 


الأعضاء. المؤسسة الثالثة هي هيئة إصدار. الشيكات 
السياحية لمنطقة التجارة التفضيلية وتقوم بخدماتب مصرفية 
للتعامل بها في الدول الأعضاء بغرض تنمية السياحة وتيسين 
التنقل بين الدول الأعضاء. (5) وقد حققت “كوميسا” نجاحا 
كبيرا وفعالية في تسهيل التجارة البينية بين الدول الأعضاء 


بوضع هياكل للتعريفات الجمركية تشمل تخفيضات مؤثرة ٠‏ 


بين دولهاء وبين الدول الأعضاء وللعالم الخارجي. 
1-4-- تجمع دول الساحل الصحراوية تمعسسه©> 
قعادا5 مسقطهك-اعطو5 1ه 

يعتبر هذا التجمع أكبر التجمعات الاقتصادية الإفريقية من 
حيث عدد الدول المشاركة فيه؛ ويضم ١5‏ دولة» ومن حيث 
الوزن النسبي للناتج المحلى الإجمالي» وأخيراء من حيث 
عدد سكان الدول الأعضباء به؛ حيث يتعدى عدد سكان دوله 
نصف عدد سكان القارة. (ا/ا) 

وقعت وثيقة تأسيس هذا التجمع بمدينة "سرت" في-عام 
؛ ويهدف في الأساس إلى إنشاء كتلة اقتصادية إفريقية 


متكاملة لها استراتيجية تتموية تحقق رسالة مشتركة وهى . 


الاعتماد الذاتي التكاملي لاقتصاديات 'الدول الأعضاء ككتلة 
موحدة» بالإضافة إلى للتكامل السياسي والاجتماعي والثقافي. 
وفى عام 1419 ثم توسيع مجالات. العمل للتجمع بإضافة 
الميثاق الأمني وتبادل المعلومات والتنسيق في مجالات 
الزراعة والصناعة والاستثمار. 1 
4؛-7- المجتمع الاقتصادي: لدول غرب إفريقيا (ايكؤاس) 
ععاما5 سععتئم4 أقى١7‏ 04 باتمنامسه©) عتسمدمعير 
(قة 00017 

وقعت أربع دول على اتفاقية إنشاء "الايكواس" عام 
6 ولكن لم .يثم تفعيل تلك الاتفاقية. وتجددت 'الدعوة 
لإنشائها في عام 1477 عن طريق نيجيرياء التي هي أكبر 
دولة في غرب إفريقيا. واستغرقت الاجتماعات التحضيرية 
مدة ثلاث سنوفت» إلى أن تم التوقيع أخلى معاهدة إنشاء 
المنظمة في "لاجوس" في .مايو 14176 وتم التوقيغ على 
البروتوكولات المنفذة .لها. في العام التالي في 'لومي'. وفى 


يوليو 1141 وقعث الدول الأعضاء الست عشرة التي تقع 


جميعا في منطقة غرب إفريقياء على :معاهدة معدلة. للمنظمة 


الدفع. عملية التكامل الاقتصاذي عن طريق الاندماج في جميغ . 


بحوث محكمة 


مجالات النشاط الاقتصادي: الصناعي والنقل والاتصالات 
والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة والمسائل المالية 
والاقتصادية» بالإضافة إلى تعظيم التعاون السياسي بين 
الدول الأعضاء. (8/) 

وأجهزة المنظمة هي: هيئة رؤساء الدول والحكومات. 
ومجلس الوزراءء وبرلمان ال 'يكواس"» والمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي» ومحكمة العدلء والسكرتارية 
التنفيذيةء وصندوق التعاون والتنمية. وبالإضافة إلى تلك 
الأجهزة ولاستكمال البناء التنظيمي للجماعة؛ تم إنشاء عدد 
من الوكالات المتخصصة لتنمية مجالات الصحة والمرأة 
والسياسة النقدية. وتعتبر هيئة رؤساء الدول والحكومات 
السلطة العليا في الجماعة حيث تضع وتنسق السياسات 
العامة لهاء وتضع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافهاء وتحيل 
إلى محكمة العدل. المنازعات التي لم تتمكن مؤسسات 
الجماعة من التعامل معها. وتجتمع ألهيئة في دورة سنوية 
عادية وبصورة استثنائية بناء على طلب أحد الدول الأعضاء 
المعزز بأغلبية بسيطة. (174) 

ويعتبر التكامل الاقتصادي الإقليمي لدول المنظمة خطوة 
في طريق الوحدة الاقتصادية الكاملة التي تتميز بتحرير 
التجارة البينية وألتي تتحقق بإلغاء جميع العوائق الجمركية 
وغير الجمركية؛ وإلغاء كل العوائق أمام تنقل عوامل الإنتاج 
بين الدول الأعضاءء والتنسيق بين السياسات الداخلية للدول 
الأعضاءء بالإضافة إلى الالتزام بسياسة تجارية مشتركة 
تجاه الدول غير الأعضاء. ومغ نهاية عام 7٠٠٠١‏ قامت 
ثمانية دول فقط بإلغاء العوائق الجمركية' على السلع 
المصنعة؛ . بالإضافة. إلى اثنتي عشنرة دولة ‏ قامت بإلغاء 
العوائق غير الجمركية. وفى مجال إلغاء العوائق على تدفق 
عوامل الإنتاج بين حدود الدول الأعضاءء تم اتخاذ إجراءات 
تنفيذية هامة مثل إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني الدول 
الأعضاء. )8٠0(‏ 

ولعبت الجماعة .ذورا محوريا في العديد من القضايا 
الإقليمية خاصة فِي مجال الأمن والسلم في تلك المنطقة 
المشتعلة بالحروب .الأهلية بأن نجحت في إخماد الحروب 


: الأهلية في “مي اليون' و"ليبريا" واستعادة الديمقراطية فيهما. 


بحوث محكمة 


ولكن تعانى الجماعة من العديد من المشكلات التي تعوق 
الاندماج الإقليمي منها: عدم الاستقرار السياسي الناتج عن 
ضعف نظم الحكم وضعف المجتمع المدنيء الفساد المؤسسي 
في المؤسسات الوطنية» تقلب الإرادة السياسية» وضعف 
الاقتصاديات الغرب إفريقية بشكل عام. 

4-4- جماعة التنمية للجنوب الإفريقي “سادك" 
باامتسده©) أمعسمماءه 2‏ سمعتقكة ‏ سعطايوه 
"542" 


بدأت فكرة التجمع الاقتصادي لدول جنوب إفريقيا في 
عام 19174+ وتم إعلان المنظمة رسميا في قمة 'لوساكا" في 
أبريل 11٠‏ تحت مسمى 'مؤتمر التنسيق والتنمية للجنوب 
الإفريقي" 4صة ؛مءصصمماءناء2 ممءتقىم مرعطايمع 
"541000" ععمعيعكده0 ممتتهمتل:وم0 

غير أنه في عام ١117‏ تم حدوث تطور تكاملي ووظيفي 
للتكتل ليتغير أسمه إلى المسمى الحالي. ويبلغ عدد الدول 
الأعضاء في 'سادك" ١١‏ دولة موزعة على مناطق جنوب 
ووسط القارة. )8١(‏ وتضم المنظمة ما يزيد عن 7٠١‏ 
مليون نسمة» بالإضافة إلى ناتج قومي إجمالي يزيد عن 
مليار دولارء وتسيطر جنوب إفريقيا على 7614 من 
هذا الناتج الإجمالي للجماعة ككل. (817) 

وتتبنى الجماعة مدخلا تكامليا جديرا بالدراسة والمتابعة 
التحليلية يتلخص في إسناد المشروعات التكاملية داخل 
الأقاليم الاقتصادية بتوزيعها بشكل يتوافق مع الميزة النسبية 
للدول داخل تلك الأقاليم. على سبيل المثال اختصت 
موريشيوس» التي تتميز بالطبيعة الخلابة» بمشروعات 
السياحة»؛ في حين اختصت زامبيا بمشروعات. التعدين 
لتميزها بوجود ثروات معدنية كبيرة بها واختصت جنوب 
إفريقيا بمشروعات الصحة وتمويل الاستثمارات لتقدمها 
العلمي وتوفر مؤسسات التمويل بها. 

وتؤدى المنظمة بعض الأنشطة السياسية مثل الرقابة على 
الانتخابات الرئاسية'والبرلمانية في الدول الأعضاء.. ومن 
أمثلة ذلك الانتخابات البرلمانية التي عقدت في زيمبابوي» 
والثي أرسلت المنظمة بعثة من مراقبين» بالتوازي مع البعثة 
آلتي أرسلها الاتحاد الإفريقي لنفس الغرضء للتأكد من حسن 
سير الانتخابات. وأقرث البعثتان بمصداقية الانتخابات مع 


مجلة البحوث الإدارية 


لينف 
5-4 هيلة التنمية بين الحكومية (الإيجاد) 
تسعسرمماءت (1 د10 والتمطان4 لمأسعسحصن ومع تعاس 

أنشأت الهيئة في عام ١1875‏ تحت مسمى "المنظمة بين 
الحكومية للجفاف والتنمية" ‏ [2امعصمصء/؟معمعاها1 16" 
(طامطفن]) "أمعدممماءبعء1 لصة غطعبمرط ره واتتمطاسيف: 
آي أنها كانت تحصر اهتماماتها في مجالات الجفاف 
والتصحر. ومنذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين» 
قررت الدول المؤسسة إعادة الحيوية إلى أوصال المنظمة 
وتحويلها إلى منظمة إقليمية بصلاحيات كاملة في المجالات 
والسياسية والتنموية والاقتصادية والتجارية؛ وبذلك تحول جل 
اهتماماتها إلى العمل من أجل الأمن الإقليمي والحوار السياسي 
بين دول القارة. وكان ينظر استراتيجيا إلى منظمة "الإيجاد' 
على أنها تمثل الضلع الشمال الإفريقي لمنظمة "كوميسا"؛ بينما 
تمثل منظمة “سادك" "5410" المنظمة الند لها في جنوب 
إفريقيا. وفى عام 1597» اجتمع قادة الدول السبعة الأعضاء 
في اجتماع استثنائي للمنظمة في 'نيروبي" وقرروا الموافقة 
رسميا على تغيير اسم المنظمة إلى الاسم الحالي لها وتبنى 
الاتفاقات التي تنص على ذلك. (84) 

وتضم المنظمة أربعة أجهزة وهى:.جمعية رؤساء الدول 
والحكومات» ومجلس وزراء . الخارجية» ولجنة السفراء» 
والسكرتارية. ويتضح من آليات العمل في المنظمة أن 
السكرتارية تلعب الدور التنفيذي الأهم فيها. ويراس 
السكرتارية السكرتير التنفيذي التي تعينه جمعية رؤساء 
الدول لأربع سنوات» ويقوم بالإشراف على أقسام الأمانة 
الثلاثة. وهى التعاون الاقتصادي والبيئي» والشئون السياسية» 
والقضايا الإنسانية. 

ومن الجلي أن الأقسام التنفيذية تعكس القضنايا الملحة 
وأولويات المنظمة للحقائق التالية: متوسط نمو السكان في 
الدول الأعضناء يتجاوز 967 سنوياء وموجة التصحز التي 
تعانى منها الدول الأعضاء تفرز نقص في الإنتاج الغذائي 
مما يفرز مجاعات؛ وتغانى معظم 'الدول الأغضاء من 
أزمات إنسانية “من انتهاكات لحقوق الإنسان والهجرة 
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الجماعية» وأخيراء عدم الاستقرار السياسي والأمني على 
مستوى الوطني والبيني في ست من السبع دول الأعضاءء 
هي: الصومال والسودان وأوغندا وإريتريا وأثيوبيا 
وجيبوتي. 


ويوضح العرض التالي بعض الاستنتاجات التي لا يجب .. 


إغفالها وهى كالتالي: أولا: يطرح البرنامج لأول مرة مفهوم 
مساءلة القادة الأفارقة أمام الشعوب الإفريقية» وهو ما يوضح 
التزام القادة الأفارقة بالمد الديمقراطيء والذي بدون الالتزام 
بمبادئه لن يتثنى للقارة الاندماج في عملية العولمة. 

ثانيا: يركز البرنامج في مفاهيمه ومبادئه على أبعاد 
براجماتية مثل الرغبة والعمل على الاندماج في النظام 
العالمي والشراكة معه وعدم التقوقع إقليميا لأن هذا هو 
المخرج الوحيد للتعامل مع النظام العالمي الجديد. 

ثالثا: تفهم واستيعاب القادة الإفريقية للارتباط الوثيق 
القائم بين متطلبات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية 
وهى: التكامل الاقتصادي بين دول القارة» والنمو الاقتصادي 
المتسارع؛ والتنمية السياسية والاجتماعية؛ وإعادة الهيكلة 
الاقتصادية» والتفاعل المنضبط مع قوى العولمة بالاندماج 
المدروس وتفادى تهميش القارة عالميا. 

زابعا: إدراك. قادة القارة أن المعادلة الدقيقة للتنمية 
الإفريقية لا تأتى إلا من معاركة المشكلات الإفريقية 
وعايشهاء وأن حلول مشكلات القارة لا يجب أن تقتبس من 
تجارب عالمية تتباين في بيئتها الداخلية مع البيئة الإفريقية. 

خامسا: ظهر بجلاء إدراك القادة لأهمية التنمية المتوازنة 
بعد وضع أولوياتهاء بحيث لا يطغى قطاع تنموي على 
القطاعات الأخرى. 
5-4- الاتحاد الاقتصادي لدول إفريقيا الوسطى 'إيكاس" 


5 ممعتق4 لدمامء© 04 واتساسممه© عتسمممعير 
لامع دنا 


نشأت فكرة تكوين اتحاذ .اقتصادي لدول منطقة إفريقيا 
الوسطى في مؤتمر. قمة لدول المنطقة في ديسمبر عام 
؛ وتوجت مجهودات تلك الدول بإنشاء المنظمة بنهاية 
عام 211817 وإن لم تبدأ أنشطتها الفعلية إلا في عام ©1548. 
ومنذ عام 1147 تقلصت أنشطتها بشكل كبير لعدة أسباب 


منها الضائقة المالية التي تعانى منها المنظمة لعدم التزام 


بحوث محكمة 


الدول الأعضاء بدفع حصتها من الموازنة» بالإضافة إلى 
دخول بعض أعضائها أطرافا في نزاعات إقليمية ضد 
أعضاء آخرين. (88) 

وتبنت المنظمة برنامجا مرحليا لتحرير التجارة البينية 


“بين أعضائها في أول ثمان سنوات من عمرها. المرحلة 


الأولى كانت تهدف إلى خفض تدريجي للعوائق غير 
الجمركية بين أعضائهاء وإن لم تكلل تلك المرحلة بالنجاح 
العدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي لبعض 
دولها مثل الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا. وكان 
من أهدف منظمة الايكاس تحقيق الوحدة الجمركية للدول 
الأعضاء بحلول عام :7٠٠١٠‏ ولكن الظروف السابقة حالت 
دوت تحقيق هذا الإنجاز. (85) 

ويضم الاتحاد ١١‏ دولة في منطقة وسط إفريقياء ويعيش 
فيه ما يقرب من 50٠‏ مليون شخص. ويهدف "ايكاس" إلى 
إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاءء ولكنه حفقق 
نجاحا هامشيا لوجود تنظيمات فرعية به يؤدى التنافس فيما 
بينهم إلى تعطيل التجارة بين الدول العشر الأعضاء ككل 
وتسهيلها بين دول التنظيمات الفرعية. التجمع الأول بين 
دول البحيرات العظمى وهى الكونغو الديمقراطية وبوروندي 
وروانداء بينما يتكون التجمع الثاني من ست دول وهى 
الكاميرون وإفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو بيساو والجابون 
وغينيا الاستوائية. (41) 
4-/- الاتحاد المغاربي العربي ء«طوه11 با دمنهنة 
"خكلانا" عطويم 

بدأت بوادر تكوين الاتحاد عام ١974‏ ضمن فعاليات 
مؤتمر وزراء اقتصاد دول المغرب العربي بين الجزائر 
والمغرب وليبيا وتونس للتنسيق بين خطط التنمية للدول 
الأربعء وكذلك بين منطقة المغرب العربي وبين التنظيمات 
الاقتصادية والوحدوية الأوروبية» ولكن لأسباب سياسية لم 
يكتب لتلك الخطط النجاح. وفى عام ١484‏ تم إعادة تفعيل 
الاتحاد في مؤتمر .قمة .عقد في الجزائر بمشاركة .خمس 
رؤساء لدول المغرب العربي. وفى العام التالي تم توقيع 
معاهدة إنشاء الاتحاد في 'مراكش" بالمغرب لتفعيل التعاون 
السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. 
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نخلص من العرض السابق إلى أن معظم التكتلات 
الاقتصادية والسياسية الإقليمية الإفريقية لم تتعدى مرحلة 
التعاون إلى مرحلة التكامل الاقتصادي والسياسي للأسباب 
التالية: 

أولا: تعانى معظم التكتلات من عدم وجود نظام مؤسسي 
مستقل عن الدول الأعضاء بالإضافة إلى ضعف في آليات 
اتخاذ القرارات. ويرجع هذا الضعف إلى عدة عوامل لعل 
من أهمها وجود دول تقود كل تكتل على حدة مثل نيجيريا 
في منظمة "الايكواس" وجنوب إفريقيا في منظمة “سادك". 
العامل الثاني هو تفشى ظاهرة "شخصنة السلطة" مستوى 
القارة مما يؤدى إلى إخضاع سياسات الدول الأعضاء في 
كل تكئل إلى التقلبات المزاجية الشخصية لتلك القيادات» علما 
بأن آليات اتخاذ القرار في تلك التكتلات تعتمد في الأساس 
على مؤتمرات القمة. العامل الثالث هو عدم الاستقرار 
السياسي لمعظم دول القارة الناتج عن وجود نظم سلطوية 
تسيطر بشكل كامل على عمليتي صناعة واتخاذ القرار 
السياسي بدون مشاركة شعبية أو من منظمات المجتمع 
المدني. 

ثانيا: .يتسم النمط السائد للتعاون الاقتصادي بين الدول 
الأعضاء في التكتلات الإقليمية الإفريقية بعدم المساواة فيما 
بينهم؛ أي أن جل المزايا الاقتصادية تكون في صالح الدولة 
القطب في التكتل. وتتعدد الأمثلة على ذلك: جنوب إفريقيا 
في منظمة 'سادك"؛ ونيجيريا في منظمة 'ايكواس"؛ والكونغو 
الديمتراطية في منظمة "ايكاس"؛ وكينيا في منظمة 'جماعة 
شرق إفريقيا". 

ثالثا: أدث الظروف الاقتصادية غير المواتية في القارة 
إلى تغليب النظرة الذاتية . الأحادية على مفهوم التكامل 
الاقتضادي والسياسيء ‏ والذي تراجعت أسهمه في سلم 
أولويات سياسات الدول الأعضاء في تلك التكتلات. وكذلك 
أدت تلك الظروف إلى عدم استكمال. التكتلات لموازناتها 
المخططة مما أثر بالسلب على تنفيذ أنشطتها وتحقيق 
أهدافها. وأفرز: ذلك حالة من الإحباط التشاؤم وألتي خلقت 
بدورها جوا من التشكك في جدوى تلك التكتلات. 

رابعا: وجود خلافات سياسية بين أعضاء التكتلات من 
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أبرزها النزاعات الحدودية مما أدى إلى ظهور تداعيات 
سياسية سلبية ألقت بظلالها على عمليتي التعاون والتكامل 
الاقتصادي بين الدول الأعضاء. 

خامسا: عدم نضوج المؤسسات داخل كل تكتل» حيث 
يوجد مؤسسات مالية وتمويلية وتشريعية وتنفيذية في العديد 
من تلك التكتلات بدون إمكانيات مادية كافية أو مؤهلات 
بشرية قادرة على تنفيذ الأهداف الطموحة البعيدة المئال. 

سادسا: عدم التنسيق بين تلك التكتلات على المستوى 
الأفقي» وخاصة في ظل تكرار عضوية العديد من الدول 
الأعضاء وكذلك المؤسسات في أكثر من تكتل؛ أدى إلى 
إذكاء روح .التنافس والتصارع .بين تلك التكتلات على حساب 
قيم التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينهم. 
ه- المبحث الخامس: التحدبات_التي تواجه الاتحاد الإفريقي 

تواجه الاتحاد الإفريقي كمنظمة دولية إقليمية حديثة 
العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية» وخليط من تلك المشكلات. والهدف من دراسة تلك 
التحديات التعرف على كل ما يهدد فعالية أداء الاتحاد 
ومؤسساته وتحقيق أهدافهاء والعمل على تفادى الآثار السلبية 
لتلك التحديات. ويلقى العرض التالي الضوء على أهم صور 
التحديات التي تواجه الاتحاد بأبعادها المختلفة: 
-1- التحديات الهيكلية والمؤسسية 

تواجه الاتحاد العديد من التحديات التي تحمل الصبغة 
الهيكلية والمؤسسية. أول تلك التحديات وأكثرها تعقيدا هي 
كيفية تنظيم العلاقات مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية 
القائمة: وتنسيقها فيما بينها. ويتركز جوهر المشكلة» ليس في 
تعدد تلك التجمعات بل في التباين الكبير: بين تلك التجمعات 
سواء في الأهداف أو مستويات. التطور أو مراحل. التكامل 
الاقتصادي. وينتج عن تلك المشكلة تداخل عضوية أعضاء 
الاتحاد في العديد من المنظماث العالمية مثل منظمة المؤتمر 
الإسلامي. والجامعة العربية والمنظمة.. الفرانكفونية. ومن 
المتعارف عليه أن كل منظمة دولية تفرض التزامات على 
أعضنائهاء هما يثير. مسألة تعارض. تلك. الالتزامات :مغ 
التزامات الدول الأعضاء تجاه الاتحاد الإفريقي. (88) 

التحدي الثاني. في هذا .الإطارء. والذئ يهدد. مصداقية 
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الاتحاد الإفريقي على المستوى المؤسسي» هو قضية موقف 
رؤساء الدول والحكومات الذين وصلوا إلى السلطة بطرق 
تتعارض مع المادة ٠٠١‏ من القانون التأسيسي للاتحاد. ويوجد 
فريقان من قادة الاتحاد لهم آراء متباينة في هذا الإطار: 
الفريق الأول يرى أن وجودهم يعتبر من قبيل الأمر الواقع 
المستقر "7800 1" ومجرد إثارة هذا الموضوع سيؤدى 
بالضرورة إلى انقسام الاتحاد لوجود تكتلات ومصالح إقليمية 
في القارة. في المقابل» يؤكد قادة آخرون أن إرساء مبدأ 
حظر مشاركة: القادة الذين وصلوا إلى السلطة بطرق غير 
دستورية يستدعى تطبيقه بدون أي استثناءء لأن التهاون في 
ذلك يرسى سابقة خطيرة تضعف مصداقية الاتحادء خاصة 
في سنواته الأولى والتي يريد من خلالها محو سنوات طويلة 
من التجاوزات السياسية الخطيرة التي. كانت تجرى تحت 
سمع وبصر منظمة الوحدة الإفريقية. 
ه-1- التحديات الأمنية 

تعتبر الصراعات المسلحة والحروب الأهلية هي الهاجس 
الأكبر الذي يؤرق القارة السوداء ويدفعها إلى التخلف في 
كافة نواحي التنمية الوطنية والإقليمية. ويرجع تفاقم هذه 
الظاهرة إلى العديد من العوامل المتشابكة من دكتاتورية 
معظم النظم الحاكمة» وسوء توزيع الثروة بين الأقاليم في 
الدولة الواحدة» وأسباب تتعلق بالاضطهاد وانتهاك حقوق 
الأقليات الدينية أو العرقية أو القبلية والتطهير العرقي 
والمذابح الجماعيةء' والتخلف الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي. لدول القارةء التدخلات الخارجية لإزكاء 
الصراعات لتحقيق نفوذ سياسي. واقتصاديء والنزاعات 
الخدودية» إلى مساندة دول لمتمردين من دول مجاورة. 
ويأسف الباحث لذكر حقيقة أن الميراث الاستعماري الذي 
خلفة الغرب قد أدى إلى تفشى جرائم ضد الإنسانية كالمذابح 
الجماعية والتطهير العرقي بيد .أفارقة» تتواري بجانبها 
الجرائم التي أرتكبها الاستعمار. أدى ذلك إلئ تعالى أصوات 
مغرضة بإعادة استعمار إفريقيا بدعوى إنقاذها من مواطنيها. 


(84) ومن النتائج المفزعة للحروبالأهلية والبينية في 


إفريقياء العدد الهائل من الضحايا: المدنينء والتي في العادة 
تحسب بالملايين» ففي الكونغو الديمقراطية وحدها تعدى عدد 
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ضحايا الحرب الأهلية فيها منذ عام ١1914‏ الثلاثة ملابين 
قتيل من المدنيين مما يجعلها المنطقة التي شهدت أكثر 
ضحايا مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية. (1) 

وتعدد صور النفوذ الخارجي في دول إفريقية بعينها مثل 
التدخل الفرنسي العسكري في ساحل العاج والذي أجج 
الحرب الأهلية منذ عام 25٠٠١4‏ والتدخل البلجيكي في 
الكونغو الديمقراطية وبوروندي وروانداء والنفوذ البرتغالي 
في أنجولا. ويمكن ملاحظة أن التدخلات الأجنبية في أي 
كيان سياسي إفريقي يفرز بؤرا عديدة للصراع مرشحة دائما 
للتفجرء وإن هدأت حدتها قليلا لالتقاط الأنفاس. 

وأدى الفشل الذريع لقوات الأمم المتحدة في الصومال إلى 
إحجام الأمم المتحدة عن التدخل العسكري لرفض الدول 
الكبرى إمدادها بالتمويل والعتاد والقوات الضرورية للتدخل 
في النزاعات المسلحة الإفريقية. وظهرت دعوات عالمية 
وإفريقية لاقتصار عملية تسوية الصراعات الإفريقية على 
قوات أفريقية لحفظ السلام والحد من الاعتماد على قوات 
غير إفريقية. وأدى هذا التوجه إلى اقتصار عمليات حفظ 
السلام في "دارفور" (السودان) على قوات تحت راية الاتحاد 
الإفريقي» وإن كان التمويل والعتاد الرئيس تسهم فيه الدول 
الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.. وقد طلبت. الأمم 
المتحدة من الاتحاد الإفريقي إرسال 7177١‏ مراقبا لمنع 
المذابح هناك؛ يوجد منهم فعليا في منتصف عام 7٠١8‏ ما 
يزيد عن ١40١‏ .مراقب إفريقي. )1١(‏ ومن أمثلة 
المساعدات العسكرية الثنائية» سحب ستة ملايين دولار من 
موازنة وزارة الدفاع الأمريكية وتخصيصها لقوات الاتحاد 
الإفريقي المرسلة لحفظ السلام إلى "دارفور" في السودان في 
يوليو ٠٠٠١©‏ بقرار تنفيذي من الرئيس الأمريكي. (11) 

ومن الأمثلة الأخرى اعتماد قرار مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة رقم 1547 الصادر في ١١‏ يونية عام 7٠١5‏ 
على هيئة من..هيئات الاتحاد الإفريقي وهى "الإيجاد" 
بأمعتممماءنء1 ده باتومطانس 4‏ لمامعصدصء امم مم1" 
".1942 للتعامل مع أزمة "دارفور" بتشكيل لجنة منبثقة من 
"الايجاد'" ترأسها كينيا ومهمتها التعامل مع الأطراف المباشرة 
للأزمة من مليشيات "الجنجويد" والتنظيمات العسكرية 
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المعادية لها والحكومتين السودانية والتشادية» بالإضافة إلى 
المشكلات الإنسانية والاجتماعية التي تخلفها هذه الأزمة من 
انتهاك لحقوق الإنسان والجرائم العنصرية والتهجير وسد 
الاحتياجات الإنسانية الأساسية: (17) 

وبناء على ما سبقء أقر الاتحاد الإفريقي إنشاء قوة 
عسكرية ستبدأ في العمل في ,70٠١‏ كما ذكر من قبل في 
هذه الدراسة» أطلق عليها 'للقوة الإفريقية" ‏ صمماككم 
"ممه لإنالصةا5". ويعتقد الباحث أن القوة الإفريقية 
ستواجه مشكلات مالية ولوجستية وخاصة بإدارة الأفراد. 
المشكلة الأكبر تتركز حول توافر التمويل اللازم في ظل 
المشكلات الاقتصادية الخائقة التي تتعرض لها كافة الدول 
الإفريقية وعدم التأكد من استمرارية تمويل الأطراف الدولية 
القوات في حال عدم الالتزام بتوصياتها. المشكلة الثانية 
تتعلق بالتباين الكبير في جيوش الدول الإفريقية في نظم 
ومستوى تقنية التسليح» والمهارات العسكرية؛ والمستوى 
المتدني للبنية الأساسية في الطرق والسكك الحديدية لنقل 
القوات. المشكلة الثالثة تتركز في التباين في مستويات 
الإرادة السياسية لزعماء القارة في التدخل عسكرياء وهو ما 
يرجع إلى وجود تحالفاث ومصالح بين بعض القادة 
ه-- التحديات السياسات الدولية والإقليئية 

أدت تداعيات سياسات القطبية الأحادية وفمارسات 
العولمة إلى بناء واقع سياسي دولي يجب التعامل معه بنظرة 
براجماتية. فوجود مخططات لإدماج القارة في إطار عمليات 
وسياسات العولمة بدون مراعاة لخصوصيات القارة سيؤدى 
بالضرورة إلى إلحاق الضرر بالهياكل الإنثاجية لدول القارة 
واستنزاف اقتصادياتها بالإضافة إلى تهميشها سياسيا. ومن 
الناحية السياسية ستؤدى سياسات القطبية الأحاذية إلى احتواء 
إفريقيا وتسييرها سياسيا في ظل الفرقة السياسية بين: دول 
القارة وعدم وجود موقف أفريقي مؤحدا. 

ولعل فشل الدول الإفرزيقية في الاتفاق على مؤقف موحد 
في قضية شغل تسعة مقاعد دائمة (منهم مقعدين لهما حق 
النقض) في مجلس الأمن توطئة لإصلاح الأمم المتحدة» قد 
ألقى بظلال قاتمة على جهود. الاتحاد الإفريقي» وأدى ذلك 
إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية: أنها ل ثوافق .على 
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زيادة الدول الدائمة العضوية بأكثر من. خمسة أعضاء منهم 
ثلاثة لهم حق النقض. ويعتبر اتفاق نيجيريا مع 'مجموعة 
الأربعة" "04" المكونة من اليابان والهند والبرازيل وألمائيا 
(الدول الأوفر فرصة للحصول على المقاعد الدائمة): علئ 
بنود مجحفة بفرص إفريقيا في التمثيل المتوازن في مقابل 
إدماجها في تكتلهم مؤشرا خطيرا لانقسام الجبهة الإفريقية 
التي شكلها الاتحاد الإفريقي؛ وفاوض مجموعة الأربعة 
ونسق معها لاتخاذ موقف دولي موحد من عملية إصلاح 
الأمم المتحدة. (44) . 

ويجب عدم إغفال دور الفاعلين 'الدوليين في سياق عملية 
توسيع عضوية مجلس الأمن» حيث تضغط الولايات .المتحدة 
والاتحاد الأوروبي في صالح اختيار مصر وجنوب إفريقيا 
للمقعدين السابق. عرضهما على القارة. وفي المقابل» تعتمد 
نيجيريا على تعبئة الرأي العام الأفريقي على أن المقعدين 
يجب أن يكونا مخصصين لإفريقيا 'السوداء'.وتعتمد كذلك 
على ضعف الدور المصري الحالي وتأثيرها في . الساحة 
السياسية الإفريقية مقارنة بالدور المحوري لمصر إبان 
عهدي الرئيسين عبد الناصر والسادات. (18) وقد أكد' 
الاتحاد الإفريقي في اجتماع قمته في ١7‏ سبتمبر عام 7٠8‏ 
على رفض التوجه النيجيري ورفض إعطاء أي تنازلات عن 
طلبه السابق بشغل تسعة مقاعد دائمة (منهم مقعدين لهما حق 
النقض) في مجلس:الأمن. 
«-4- التحديات الاقتصادية 

تعانى الاقتصاديات الإفريقية من مشكلات اقتصادية 
مزمنة منها تعدى النسبة الآمنة لديونها الخارجية إلى النائج 
القومي الإجمالي؛ والعجز في مؤازناتهاء والمستويات .العالية 
من التضخم الهيكلي؛ والنسب العالية من البطالة» وتشوه 
الهياكل ٠‏ الإنتاجية . لاقتصادياتهاة والنمو غير: . المتوازن 
للقطاعات الاقتصادية؛ وتدنى النائج القومي الإجمالي' إلى حد 
النمو. السالب للعديد. من. الاقتصاديات الإفريقية.. وبشكل 
غالب» تعتيز الدول الإفريقية اقتضاديات منتجة للمواد.الأولية 


سواء التعديّنية منها أو الزراعية؛ ومن هذا المنطلق. تبزز 


مشكلة .تحكم” الدول" المستؤردة في أسعار تلك. المنتجات 
الأولية في. الأسواق العالمية المتخصصة. وقد.عزئ. العديد 
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من المحللين تلك المشكلات الاقتصادية الهيكلية إلى عوامل 

جغرافية واجتماعية وسياسية. (55) 
بالإضافة إلى ما سبق» تتعرض تلك الأسواق لتقلبات 

حادة قي أسعار تلك المنتجات مما يكون له تداعيات سلبية 

على النحو التالي: 

-١‏ عدم قدرة الدول الإفريقية على التنبؤ بإيراداتها من 
التصدير مما يؤثر سلبا على الخطط التنموية الوطنية 
القصيرة والطويلة المدى. 

1- حدوث أزمات اقتصادية خائقة وعدم القدرة على استيراد 
السلع ومستلزمات الإنتاج الحيوية من الخارج لنقص 
العملات الصعبة. 

- في المتوسط تزيد أسعار المواد الأولية بدالة حسابية 
مقارتة بالسلع الصناعية المستوردة التي تزيد بدالة 
هندسية؛ مما ينتج عنه عجز كبير في ميزان المدفوعات 
وتراكم الديون الخارجية على الدول النامية بشكل عام 
والإفريقية بشكل خاص لأنها الأفقر والأقل قدرة على 
الوفاء بالتزاماتها المالية. 

4- تتحكم الدول الكبرى -التي حولت استعمارها العسكري 
للدول الأكثر فقر إلى استعمار اقتصادي- في استغلال 
الثروات الوطنية الإفريقية عن طريق: امتيازات 
للشركات المتعددة الجنسيات للدول الأم» أو تكتل منهاء 
أو تتصارع فيما بينها للفوز بالغنيمة. وكنتيجة مباشرة 
لهذا الاستغلال؛ تعانى أفريقيا من تدنى التجارة البينية 
بين دولها وبلغ نصيبها في بدايات القرن الواحد 
والعشرون من إجمالي الناتج الصناعي العالمي وكذلك 
من التجارة .الدولية 90٠68‏ فقط. وبلغ حجم تدفق 
الاستثماز الأجنبى المباشر ١5‏ بليون دولار بنسبة 964 
من الإجمالي العالمي. (517) 

وأدلى وزير التجارة الأمريكي بالتصريح التالي في 
سياق مؤتمر القمة الأفريقية والأمريكية الثالث الذي عقد 
في داكار في عام :١115‏ "أن الولايات المتحدة تركت 
إفريقيا فترة طويلة جدا لفرنساء ولكنها من الآن وصاعدا 
ستبدى مقاومة كبيرة حيال شركاء القارة التقليديين... لقد 
تركنا للأوروبيين سوقا محتملة يسكنها 7٠١‏ مليون 
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نسمة لفترة طويلة» وإن السوق الإفريقية تزخر بفرص 
ممائلة لتلك التي كانت متوافرة في أمريكا اللاتينية قبل 
عشر سنوات وفى آسيا قبل ١5‏ عاما." (94) 

وقد قوت الولايات المتحدة منذ ذلك التاريخ صلاتها 
التجارية مع العديد من الدول الإفريقيةء وعقدت اتفاقيات 
تجارية مع بعضهاء وفى طريقها لعقد اتفاقيات تجارة 
حرة مع العديد من دول القارة ومنها مصر. 

ه- يؤدى ضعف العائد من الثروات الوطنية إلى حلقة 
مفرغة من التداعيات السلبية المتسلسلة من نقص 
الادخار إلى ضعف الاستثمار إلى الإنتاجية المتدنية؛ مما 
أدي إلى تدهور نصيب القارة من الناتج الإجمالي 
العالمي. 

5- يؤدى زيادة عرض العملات الوطنية وضعف الطلب 
عليها إلى ضعف وعدم استقرار قيمتهاء مما يؤدى في 
النهاية إلى أن أصبحت جميع العملات الإفريقية عملات 
غير قابلة للتداول الدولي "65أعمءعمد© 508". ومن 
النواتج السلبية لذلك تسعير المنتجات الإفريقية بعملات 
أجنبية» بالإضافة إلى تعويم العملات الوطنية وربطها 
بالعملات الأجنبية مما يؤدى في المدى الطويل إلى 
التبعية الاقتصادية. 

- معظم التبادل التجاري؛ المحدود في حجمه ونطاقه؛ بين 
دول الجوار الإفريقي يتم بصورة غيز قانونية أو غير 
رسمية لعدة. أسباب منها أن الاتفاقيات الرسمية لتقليل 
التعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء في التكتلات 
الاقتصادية تفقد مغزاها لوجود "مصروفات وضرائب 
غير رسمية" يفرضها المسؤولين وجنود الحدود. 
ويمكن توضيح الصورة الواقعية للاقتصاديات الإفريقية 

من المؤشرات التالية: 

-١‏ تعتبر دول إفريقيا اسفل الصحراء الكبرى أفقر دول 
العالم؛ حيث بلغ متوسط إجمالي الناتج المحلى في عام 
٠‏ أقل من ٠٠٠١‏ بليون دولار أمريكي. 

7- تحتل الدول الإفريقية في عام ٠٠١٠‏ أكثر من ثلث قائمة 
الدول التي تعانى من .معدلات تضخم تفوق نسبة 
ال١٠96‏ وتحتل أنجولا راس القائمة بمعدل تضخم قدرة 
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7. وفي عام 7٠٠٠١‏ وصل معدل التضخم في 
الكونغو الديمقراطية إلى نسبة غير مسبوقة وهى 
لحلفيكة 

“- الإنفاق الحكومي في دول إفريقيا الشمالية في عام 
٠0‏ لا يزيد.عن 901١‏ من إجمالي الناتج المحلى» 
بينما تتراوح نفس النسبة في أوروبا وآسيا بين 9608- 
3 

4- متوسط نسبة الديون الخارجية للذول الإفريقية اسفل 
الصحراء الكبرى في عام 7٠٠١‏ بلغت 9658 من 
إجمالي الناتج المحلى» بينما النسبة في الاقتصاديات 
متوسطة الدخل لا تزيد عن 905. 

ه- في عام 27٠١‏ تعائى معظم موازين المدفوعات 
الإفريقية من عجز ما بين المتوسط والكبير بسبب 
ضعف هيكلها الإنتاجية وعدم قدرتها على سد 
الاحتياجات المحلية» بالإضافة إلى ضعف قدراتها 
التصديرية للأسواق الخارجية. (14) ويتيح التكامل 
الاقتصادي الإفريقي وتوحده فرصة لدول القارة الهروب 
من النفق المظلم الذي يميز الاقتصاديات الإفريقية 
والحصول على مزايا اقتضادية عديدة منها الضغط 
للحصول على شروط تجارية أفضل في إطار 
المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية وكذلك مع 
المانحين للمعونة؛ بالإضافة إلى تكوين تكتل اقتصادي له 
ثقل على المستوى الدولي. 
أثرت الظروف الاقتصادية السالف ‏ ذكرها على قدرة 

الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على الوفاء بالتزاماتها 

في موازئة الاتحاد وبالتالي يؤثر ذلك سلبا. على نطاق 

وفعالية أنشطة الاتحادء فقد قدر الاتحاد الحاجة إلى 7٠١‏ 

مليون دولار لتمويل برنامج "النيباد" ولكن تم خفضه إلى فقط 

"٠‏ مليون دولار. ومؤازنة الاتحاد الإفريقي جتى بداية عام 

65 محدودة ولا تتماشى مع الطموحات والأهداف 

العريضة للاتحاد حيث لا تتعدى 47 مليونا دولار أمريكي: 

لم تدفع الدول الأعضاء منها سوى 77 مليونا. ورعْم ذلك 

وافق وزراء. خارجية الدول الأعضاء. في .ديسمبر عام 

5 على زيادة موازنة الاتخاد أربعة أمثال لتصبح ١5+‏ 
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مليونا منها 57 مليونا كحصص ملزمة و 30 مليون 
مساهمات تطوعية.(١١٠)‏ 

ويعتقد الباحث أن التقديرات السابقة للموازنة غير واقعية 
مما قد يؤدى إلى فقد مصداقية الاتحاد في حال عدم توفير 
نصف تلك الموازنة الطموحةء على أقل تقدير. 
-5- التحديات الاجتماعية والإنسانية 

تعانى القارة الإفريقية من مشكلات اجتماعية وإنسانية 
تؤدى إلى معاناة سكانها وإهدار حقوقهم الإنسانية وآدميتهم. 
ويربو عدد سكان القارة السمراء عن 7٠١‏ مليون نسمة 
يشكلون ما يقرب من خمسة آلاف شعب وقبيلة وعرق متعدد 
اللغات والديانات والثقافات. )٠١1١(‏ 

ويمكن تلخيص التحديات الإنسانية والاجتماعية التي تقابل 
الشعوب الإفريقية فيما يلي: 

أولا: تعتبر مشكلة اللاجثين من المشكلات : الكبيرة 
والمعقدة والتي تعتبر نتاج مباشر للأوضاع الأمنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المتردية في إفريقياء ونجد 5 دول 
إفريقية في قائمة أكبر: ٠١‏ دول على مستوى العالم مصدرة 
للاجئين وهى كالتالي: سيراليون 44٠"‏ ألف', الصومال 
4٠6١‏ ألف", السودان "74 ألف", إريئريا "7٠"‏ ألف", 
بوروندي ٠٠"‏ ألف", وأنجولا "756 ألف". ولا تقتصر 
مشكلة اللاجئين على إعادة التوطن في دول أخري فقط بل 
تفرز مشكلات قد تكون أخطر وتؤثر على استقرار دول 
ومناطق في القارة الإفريقية» بالإضافة إلى إضعاف الدول 
ككيانات سياسية قادرة على التماسك والاستمرار. (؟١1)‏ 

ومن أكبر تلك المشكلات عدم الاستقرار السياسي 
والأمني للدول المتلقية» وبينها وبين الدول الطازدةء الذي 
ينتج عن اللجوء. إلى دول مجاورة. ولعل عدم: الاستقرار 
والحروب الأهلية في الكونغو الديمقراطية ناتج في المقام 
الأول نتيجة لهجرة مئات الآلاف من زواندا وبوروندي» 
والصراعات الخارجية بين السودان وأوغندا والحرب الأهلية 
بهما تعتبر نتيجة مباشرة.. لاستضافة كل منهما' للاجئين 
ومتمردين من الدولة الأخرى» جيش الرب وجيش تحرير 
السودان (قبل الاعتراف الرسمي به)؛ داخل أراضيهماء 
ويعتبر واحد من كل خمسين يعيشؤن في القارة من النازحين 
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الأسباب أمنية أو اقتصادية أو من اللاجتين سياسيا. )1١(‏ 

ثانيا: من المشكلات المزمنة في إفريقيا مشكلة الفقر 
والذي يصل درجته في العديد من الدول الأفريقية إلى أدنى 
مستوياته عالمياء حيث تحتل الدول الأفريقية معظم مراتب 
أفقر ٠١‏ دول عالميا. ومن المفارقات المذهلة أن إفريقيا 
تعتبر من أغنى قارات العالم في الموارد الطبيعية بينما نجد 
أن أكبر نسبة من الفقر المدقع والمجاعات بهاء مما يشير 
بشكل لا لبس فيه أن سوء استغلال المواردء والصراعات 
العسكريةء والفساد الهيكلي» والظروف الاجتماعية المتردية 
من جهل وأمراض متوطنة ووبائية تتفاعل مجتمعة لينتج عنه 
الواقع الاجتماعي الحالي 4١(‏ مليون إفريقي أصيبوا بوباء 
الإيدز توفى منهم أكثر من ١5‏ مليونا). ويمكن اقتباس مثال 
صارخ يعتبر تطبيقا مثاليا لما طرحه الباحث وهو مثال 
أنجولا التي تنتج ما يربو على ٠١‏ ألف برميل بترول 
سنوياء وهو ما يفوق إنتاج الكويت من البترول؛ بالإضافة 
إلى إنتاجها بعض المعادن النفيسة مثل الماسء بيئما يعانى 
فيها أربعة ملايين شخص من المجاعة.(4 )٠١‏ 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية نقلا عن تقارير رسمية 
من هيئات الإغاثة البريطانية في نوفمبر عام ٠٠١‏ أن أكثر 
من ٠٠١١‏ ألف طفل من دولة النيجر وحدها يعتمدون بصفة 
كاملة على معونات دولية» أي أن النقص أو انقطاع تلك 
المعونات. قد يؤدى إلى كارثة إنسانية في تلك الدولة 
ومثيلاتها العديدة في إفريقيا. دعت كل تلك الحقائق المؤلمة 
إلى أن يذكر تونى بلير» رئيس وزراء بريطانيا أن "إفريقيا 
تعتبر ندبة في ضمير العالم" )١١8(‏ 

"00110 عط 04 عفمع أعقممء عطا هه عمعد م كز موتكم" 

نستنتج من العرض السابق وجود خط مشترك يربط بين 
جميع صور مشكلات والتحديات التي تواجه القارة. فالسلم 
والاستقرار . السياسي ضرورات للتكامل الاقتصادي لعدة 
عوامل منها: أنهما. يعطيان قوة دفع سياسية للتكامل» ولا 
يكتب للتكامل النجاح بدون. تحقيق نمو اقتصادي إيجابي 
والذي بدورة ييسر تخقيق الأمن والسلم؛ ويعتبر التكامل أداة 
لتفادى النزاعات لوجود مصالح مشتركة للدول الإفريقية في 
هذا التكامل. 
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الخاتمة 

أسفرت الدراسة عن توصل الباحث إلى مجموعة من 
الاستنتاجات أبرزها: 

أولا: يرى الباحث أن أهداف الاتحاد طموحة بدرجة لا 
تتناسب مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد 
في القارة» أي أن الاتحاد يحتاج إلى التدرج في عملية البناء 
المؤسسي وترشيدها لتتسم بالواقعية والتمثل بخط الاتحاد 
الأوروبي في هذا المجال. ومبعث الطموح الإفريقي هو 
الرغبة في الوصول إلى ثمار سياسية واقتصادية واجتماعية 
على غرار الاتحاد الأوروبي بدون النظر إلى ما استغرقه 
الأخير للوصول لمرحلة النضوج السياسي والمؤسسيء 
وبدون التفرقة بين الوإقعين الإفريقي والأوروبي. وبشكل 
عام يمكن بالخروج باستنتاج أن الاتحاد يحتاج إلى مراجعة 
لأهدافه التي لا تتناسب مع الواقع المعاصر خاصة تلك 
المتعلقة بتطبيق الوحدة النقدية وتطبيق السلطات التشريعية 
الفوق وطنية في برلمان عموم إفريقيا' في المدى الزمني 
الموضوع. 

ثانيا: استفاد واضعي القانون المؤسسي للاتحاد الإفريقي 
من جل تجربة منظمة الوحدة الإفريقية» مع التحفظ على 
أهدافه» مما أدى وجود فرصة حقيقية لاستمرار الاتحاد 
ككيان إقليمي في ظل معطيات العولمة. ومن مظاهر تلك 
الاستفادة محاولة واضعي القانون المؤسسي للاتحاد تناغم 
آليات عمل مؤسسات الاتحاد» وإن لم يصادفهم الكثير من 
النجاح في التوفيق بين تلك الآليات وأهداف الاتحاد. ويمكن 
الخروج باستنتاج أن ضعف الالتزام باتفاقيات منظمة الوحدة 
الإفريقية كان يرجع بصغة كبيرة إلى عدة عوامل منها: عدم 
الرغبة في التضحية بالاستقلالية الوطنية مقابل تقوية قوة 
إقليمية» وضعف المؤسسية الوطنية في معظم الدول الإفريقية 
والاعتماد على 'الحالة المزاجية” للقادة من حيث التحمس أو 

ثالثا: يجب عمل مراجعة شاملة ووافية للكيانات السياسية 
والتكتلات الاقتصادية الإقليمية داخل القارة بغرض إلغاء 
بعضها لوجود معظم أنشطتها داخل أجهزة وبرامج الاتحاد. 
والمحك. الأكبر لنجاح أي تكتل اقتصادي أو سياسي هو 


بحوث بي - 


وجود آليات مؤسسية قادرة على احتواء الخلافات وحل 
المشكلات المتوقع حدوثها. وبذلك يصبح أكبر الدروس 
المستفادة من التكتلات الاقتصادية والسياسية الإقليمية 
الإفريقية هو تقوية التوجه المؤسسي للاتحاد الإفريقي بحيث 
يصبح له كيانا سياسيا وتنظيميا مستقلا فاعلا في آليات 
صناعة واتخاذ القرارات. وتوجد قناعة لدى الباحث أن 
بعض تلك الكيانات والتكتلات سوف تحل نفسها تلقائيا بمجرد 
ظهور بوادر نجاح الاتحاد في تحقيق أهدافه والثقة في 
مؤسساته» بعد استكمالها وعملها بصفة متكاملة كمنظومة 
واحدة. 
رابعا: من منظور السياسية الدولية» يتمتع الاتحاد 
الإفريقي بمساندة سياسية واسعة من المجتمع الدولي لعدة 
أسباب أبرزها عدم رغبة الأطراف الدولية الفاعلة في التدخل 

المباشر في القارة لوجود خبرات غير مواتية في الماضي. 

ومن الناحية الاقتصادية» وعدت الدول الغنية بتمويل جزئي 

البعض برامج وأنشطة الاتحادء ولكن تواجه الاتحاد مشكلات 
معقدة مع قوى العولمة مثل منظمة التجارة العالمية والبنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي. 
خامسا؛ تم التوصل لبعض المقترحات لتفعيل دور الاتحاد 

الإفريقي عن طريق طرح الإصلاحات التالية: 

-١‏ عدم تكرار إنشاء أجهزة الجماعة الإفريقية والتي لها 
نظير في الاتحاد مثل القمةء ومجلس الوزراءء 
والبرلمان»ء ومحكمة العدلء واللجنة. الاقتصادية 
والاجتماعية؛ والأمانة العامة واللجان الفنية. ولا يعتبر 
التكرار المؤسسي إهدارا للوقت والمال والمجهود فقط» 
بل قد ينطوي على قرارات متضاربة وصراعات بين 
تلك الأجهزة المتماثلة. 

:-١‏ إعادة النظر في مجالات اختصاص اللجان الفنية 
والمفوضية الإفريقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي لوجود تضارب كبير في الاختصاصات حيث 
يقوم كل من تلك الأجهزة بعمل دراسات في ذات 
المجالات الاقتصاذية والاجتماعية. ويقترح الباحث 
قصر تكليف تلك المهام على المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي» وإعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية 
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للأجهزة الأخرى بما يتماشى مع هذا السياق. وكنتيجة 
لهذا الاقتراح» سوف يتم إدماج وإلغاء وإعادة تسميه 
الأجهزة الأخرى. 

- يعتقد الباحث أن الهيكل التنظيمي والإداري للاتحاد 
ضخم ومترهل ويحتاج لترشيد عدد أجهزته وإعادة نظر 
لوجود عدد من المحددات والاقتصادية والتمويلية التي 
تحد من قدرته على إدارتها بكفاءة وفعالية وضمان 
استمراريته. 

4- ترجع معظم مشكلات القارة إلى ضعف الكيان المؤسسي 
والسياسي لمعظم دول القارة» أي أن أحد المداخل لتقوية 
الاتحاد الإفريقي هو تقوية الدولة مؤسسيا وسياسيا كنواة 
للاتحاد. 

5- رغم وجود نصوص واضحة في مواد القانون التأسيسي 
ومبادئ وأهداف أجهزة الاتحاد توضح أسلوب التعامل 
مع انتهاكات حقوق وحريات الإنسان الأساسية؛ لا تزال 
معظم دول القارة تشهد تلك الانتهاكات بدون تدخل فاعل 
من الاتحاد لتصحيح الأوضاع؛ إلا في حالة 'دارفور" 
لوجود ضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
واستصدارهم قرارات لوقف العنف من مجلس الأمن 
التابع للدم المتحدة. 
ويرجع الباحث ضعف فعالية الاتحاد في هذا المجال إلى 

عدة أسباب أولها الثقافة. الإفريقية التي تعتمد. على تفضيل 

التفاوض الودي والتسويف على المواجهة. السبب الثاني 
يرجع إلى التكتلات السياسية الجغرافية في إفريقيا والروابط 
الثقافية والقبلية بين تلك الدول مثل تحدث شعوب شرق 
إفريقيا اللغة السواحلية» وانتشار قبيلة "الهوسا" في دول غرب 
إفريقيا والتحدث بلغتهاء بالإضافة إلى الثقافة العربية في دول 
شمال إفريقيا. السبب: الثالث هو وجود مصالح وروابط 
شخصية بين العديد من قادة الدول الإفريقية؛ مما يدفعهم إلى 
الدفاع عن مصالحهم ككتلة واحدة لأن انتقاد السياسات 
الفاسدة لأحدهم هي انتقاد لكل الأنظمة الفاسدة. السبب الرابع 
هو الرغبة الملحة في ضمان التضامن ووحدة الصف 
الإفريقي وتفادى أي انشقاق للاتحاد الإفريقي الوليد 
والحرص على نجاحه لأنه الفرصة الذهبية لدول. القارة 


مجلة البحوث الإدارية 


للخروج من أزماتها. 
ويمكن التوسع في الأجندة البحثية لهذا الموضوع بإثارة 
عدة تساؤلات من أهمها: 


ه هل أصبحت تخمة-المؤسسية هي إشكالية العالم الثالث 
بعد أن كان غيابها هو الإشكالية الأساسية لهذه النظم؟ 

٠‏ هل الإرادة السياسية أهم من المؤسسية في عملية التنمية 
السياسية في إفريقيا؟ 

ه هل الخبرة الغربية يمكن أن تفيد في هذا السياق؟ وإذا 
كانت الإجابة بالإيجاب: ما هي محددات الاستفادة من 
تلك الخبرة في هذا المجال؟ 

ه ما الفرق بين الطموح الذي تعبر عنه المواثيق 
والمعاهدات وبين واقع هذه النصوص في التطبيق؟ 

الهو امش 

-١‏ د. عبد الرحمن إسماعيل الصالحى. "الاتحاد الإفريقي 

ومستقبل القارة الإفريقية". (القاهرة: مركز البحوث الإفريقية, 

جامعة القاهرة. أكتوبر .)5٠١١‏ ص 151-151. 

1- صدرت دعوة مماثلة من ونستون تشرشل لقيام 'ولايات 

متحدة أوروبية' في سبتمبر 1١147‏ في مدينة زيورخ في 

سويسرا. ويلاحظ التشابه في الفترات بين الدعوة إلى قيام 

ولايات متحدة في أوروبا وإفريقيا وهى ما يقرب من ١١‏ 

سنةء وكذلك في .قيام الاتحادين الأوروبي .في 2195١‏ 

والإفريقي في .70١1‏ 

انظر  :‏ -علصة/تماكتط/وطة /اصت.ناعبةجزمكناء. بوب //:صغط 

عع 

-٠"‏ د. أحمد الرشيدى. "الاتحاد الإفريقي". "إفريقيا والعولمة". 

(القاهرة: الجمعية الإفريقية العلوم السياسية. .)٠٠١4‏ ص 

0 

4- د. .غادل عبد الرازق. "دور مصر في منظمة الوحدة 

الإفريقية".(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 7١١؟).‏ 

ص 0-1786 4, 

ه- د. عبد الله الأشعل. “الاتحاد الإفريقي والقضايا الإفريقية 

المعاضرة".(القاهرة: مؤسسة الطوبجى للتجارة والطباعة 

والنشز. .)١٠١7‏ ص 74-هل, 

5- .جمال نكروما. ٠‏ 'الاتحاد الإفزيقي ومستقبل . القارة 


بحوث محكمة 


الإفريقية". (القاهرة: مركز البحوث الإفريقيةء جامعة 
القاهرة. أكتوبر .)7٠٠١١‏ ص /217-71. 

-٠‏ حلمى شعراوى. "القراءة الإفريقية للنظام العالمي". 
"إفريقيا والعولمة". (القاهرة: الجمعية الإفريقية للعلوم 
السياسية؛ .)7٠١4‏ ص 1١١-94‏ 


انسهء5 ]نآ عط م0 وعتقفة كتمعوعممعج8 مطللا" -8 
.2 .2005 عصدل .ممعتكم بسعاح "17أعمسامتن ‏ 


4- قارن بين استمرارية التكتلات الاقتصادية والسياسية 
الإفريقية التي استمرت بدون تطور نوعى في ظل وجود 
منظمات إفريقية إقليمية مع تطور فكر المنظمات الإقليمية 
الأوروبية من تغيير نشاطها ومسماها مثل تغيير نشاط 
ومسمى (85180) )أ أمناتصد20© عتدومممء8 مهورممنا8 إلى 
(8) باتمسصصرمك ممعموسس8 وإلغاءها في نهاية المطاف» 
وتم إلغاء ودمج البعض الآخر مثل +10 م5ثاممتمدع:0 
01880) «مقتمعمه0ه0 عتسمممء8 مفوممعنى وكذلك 
(814) دمننتاعمدقة عله مم1 مقعم مساك 


انظر: ,و[اتتصصده1؟ .6)ة35-عءمن5 .معطمعا5 تعادمد1] 
.2004 صذااتمعهك! وتدمولوطم 

-٠‏ د. محمود أبو العينين. "الاتحاد الأوروبي وإفريقيا". 
"إفريقيا والعولمة'. (القاهرة: الجمعية الإفريقية للعلوم 


7117-11٠١ ص‎ .)2٠١4 السياسية»‎ . 


- دء عبد الله الأشعل. مرجع سابق, ص 756 .74٠١‏ 
.عدتهع1 .ل اط لمة عءدتمك]-ه0معله1 .10 ءوم8 -12 


ممعتكة ؟ه_لمسنول .مءتكة هذ اأعتاكده0 2ه وعمهطط 
.2 .2005 (2-3) مك8 38 .اهلا :وعتلينة نجه كنفككم 
.152 


-١‏ د. عراقى عبد العزيز الشربينى. "الاتحاد الإفريقي 
ومستقبل القارة الإفريقية". (القاهرة: مركز البحوث الإفريقية» 
جامعة القاهرة. أكتوبر .)7٠٠١١‏ ص ١ه7ا-‏ 017 

4- د. نيفين حليم صبرى. "التأثيرات السياسية للعولمة 
على إفريقيا". "إفريقيا والعولمة". (القاهرة:الجمعية الإفريقية 
للعلوم السياسية» .)7٠٠١4‏ ص 0155-9151 

- د. أحمد حجاج. "الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة 
الإفريقية'. ‏ (القاهرة: مركز البحوث الإفريقية» جامعة 
القاهرةء أكتوبر .)١٠١١‏ ص-11-83: 

5- د. عادل عبد الرازق. مرجع سابق» ص27177- 7375. 
-١‏ قارن بين نتائج الخلافات المدمرة على ساحة المنظمات 


ذال مللماع ام همع 001 
ان عد مي 


00 56 


الإقليمية الإفريقية وبين نتائج الخلافات في الاتحاد الأوروبي 
الذي تتكفل القيم المؤسسية الراسخة بحلها دون خسائر كبيرة 
في البنيان المؤسسي. 

انظر: 04 كعأتةمصمء8 عط1" .21 بنولوموتا/1 رعاامموياو1 


"ماعء مهمع 0قة كاتصساءآ :ممنغهموعاسآ ممتهتآ ممعمميعر 
.05 ركمعا8 0ئه80 ,تمقطمعاءاع0 . 


8- قارن بين دول الاتحاد الأوروبي الفاعل في الساحة 
الدولية لوزنها السياسي والاقتصادي والعسكري ودور 
المنظمات الإقليمية الإفريقية التي تعتمد على رد الفعل. 

انظر: 820-560 مم1" .11 ماع88 ,مممماوعم] 


عومءء2 :لووطءمططواة71 ممعمممت18 0 متطمء يوط 
."ع دماء 129 عتستمدمع8 لمة مامه 15 2 ممتادروعام1 
طقتة مم5 صصنمه1 طعموعوع1 عتسمصمء18 :ممتد) 
.(2005 ,لاط نا1 لسة رممك1 ردعقاسيه0. 


وكذلك: ممنهنا سممعممود8 عط" .© عمبعم ,نزم لمدتر 


عمل طحصةت ,عع لم طحصةت) ,"اءرعامم© لهطه1© م صذ نم1 
(2004 رؤقعع2 /وازوع انول 


5- قارن ذلك بدور الاتحاد الأوروبي الفاعل والحاسم في 
أزمة 'كوسوفو". 
انظر: 04 تهنا علالأمقاقطنا3 عط1" .عمتعطلهت ,لتمسعى 
.(2004 ,قوعءط نوانوع انمتآ مك0 :لموك:0) ."18.17 عا 
وكذلك: أيمن السيد شبانة. مرجع سابق» ص .١١8-١٠7‏ 
-٠‏ د. فرج عبد الفتاح فرج. "إمكانيات التعجيل بتنفيذ 
الجماعة الإفريقية في ظل الاتحاد الإفريقي". "الاتحاد 
الإفريقي ومستقبل القارة الإفريقية". (القاهرة: مركز البحوث 
الإفريقية» جامعة القاهرة» أكتوبر .)7٠٠١١‏ ص "لا لا-لالا, 
د. عادل عبد الرازق. مرجع سابق؛ ص ؟147-117. 
ماوع كتممعم صآ" .ماتإاعطمة 0/9 -22 
.5 #إتقنامةة .ممعاكة بعل ."دع نانلأطتفممموعر1 
36-7.م5 
لهه10 © ,ضمناقعئلةم10 0" .عمتعلء صهدمات23-1 


4 قتنقكخ سدءتكم 0 لقسيهس1 ."معتقم لطة ,لورمغو11 
-273 .مط .2004 .3-5 توطصس!8 .37 .01لا .وعتليمع 


4- د. عبد الله الأشعل. مرجع سابق» ص .144-١47‏ 
6- د. محمود محمد خلف. "التحديات التي تواجهها إفريقيا 
في عصر الغولمة". "إفريقيا والعولمة". (القاهرة: الجمعية 


المصرية للعلوم السياسية, 5١٠؟).‏ ص 21154 171. 
.قعنقث عا ."0000 50 عد*1 50 :ممنمتآ سمعتقة" -26 
.14-1 .مط ,2004 بزأتال 

مقعتكم ."ءم110 04 م115 :عط" ,لإقططعهطل 1و5و1 -27 
...2004 .2 :1/01 13 عبدكآ .معتراعظ. بالبععم 


مجلة البحوث الإدارية 


8- د. أحمد حجاج. مرجع سابق» ص 45-/31. 

5 د. عبد الله الأشعل. مرجع سابقء ص 231854 14175. 
-٠‏ ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية»ء الجزء الخاص 
بالمبادئ؛ مايو .1١51417‏ 

-١‏ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛ المادة الخامسة؛» 
يوليو .7٠٠١‏ 

وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية» المادة السابعة؛ مايو 1941. 
7- د. ميلود المهذبى. "الاتحاد الإفريقي والعلاقات العربية 
الإفريقية”. (القاهرة: مركز البحوث الإفريقية»ء جامعة 
القاهرة؛ أكتوبر .)7٠١١‏ ص 751. 

1- السفير/ إبراهيم على حسن . مناقشات مؤتمر "الاتحاد 
الإفريقي ومستقبل القارة الإفريقية". (القاهرة: مركز البحوث 
الإفريقية» جامعة القاهرة» أكتوبر .)7٠٠١١‏ ص 7905. 

4"- د. حورية مجاهد. مناقشات مؤتمر "الاتحاد الإفريقي 
ومستقبل القارة الإفريقية". (القاهرة: مركز البحوث الإفريقية؛ 
جامعة القاهرة» أكتوبر .)7٠٠١١‏ ص 756. 

75- د. أحمد يوسف القرعي. "الاتحاد الإفريقي ومستئقبل 
القارة الإفريقية". (القاهرة: مركز البحوث الإفزيقية» جامعة 
القاهرة؛ أكتوبر .)٠٠١١‏ ص .7-9لا. 

5 المجلس التنفيذي في الاتحاد الإفريقي يمائل نظيرة 
الأوروبي من حيث التشكيل المكون من الوزراء المختصين 
بالقضايا محل البحث» ولكنة يعتبر منفذ فقط: للتوجيهات 
والسياسات التي يضعها مؤتمر الاتحاد. في المقابل يأتي 
المجلس الأوروبي على قمة صنع القرار في الاتحاد 
الأوروبي. 


انظر: :دمتصتآ سدءممب8 عطا1" ,مدلا ععالة/لا رمعبمو 0‏ 


م :50كمههاة) ."ءاممع" لصة كعلهقاة 1ه واتامم لى 
.(2005 رووعءط 'واأقيء بالمل1 
مموط عط" .عأعطمهكا ععصلط همه ,عا © 06ل121 -37 


,13 .لاعاباع لإأترباععء5 ممعتكم "أمعصسدتامدط مموتكم 
.73-3 .م2 ,2004 ,4 .اهلا 


8- بروتوكول إنشاء برلمان عموم أفريقيا. 

- على عكس الاتحاد الأوروبي الذي يتسم بوجود آلية 
واضحة أرستها اتفاقية 'ماسترخت" 

انظر: 04 دآ علاتأمقاوطباة عط" .عممعطاهت ,لمقممع8 
.(2004 رومعء2 نجاتكيع حنهت] لم0 :لروى:0) ."85.1 عا 


مجلة البحوث الادارية 
وأيضاء: 


-كناع /106.ناع 0133 كناع. بزابجا /0ا//: م1161 
2.505ع_تزأهعنا_دمء_ده لتهل /دعتادعء مالدء ها 


-4١‏ ومما يعطى أملا في نجاح برلمان عموم إفريقيا وجود 
مسيرة طويلة لنظيره الأوروبي الذي عقد أول انتخابات 
مباشرة لأعضائه في عام 219175 أي بعد 77 عاما كاملا 
من بداية إنشاءه فقي 11057. وحتى كتابة هذه السطورء لا 
يعتبر البرلمان الأوروبي هيئة تشريعية بكامل صلاحياتهاء 
بل أقرب إلى مصطلح “برلمان رقابي فوق وطني". 

انظر: هوتمنا ممعمصعيظ .(.60) فعمة يقعكدط ‏ 216 . 
,0ه أعوكقة ممكدعبال8 عكودطء12 لهددهتأهمعام1 ولرولا 


.2004 
.2 بالك .زه رعأعطمهالا ععملط لمة ,كعات عنللد1 -41 


79 

81-2 .مط ,.قتط1 -42 

41- د. حمدى عبد الرحمن حسن. "الاتحاد الإفريقي 

ومستقبل القارة الإفريقية". (القاهرة: مركز البحوث الإفريقية» 
جامعة القاهرة؛ أكتوبر .)7٠١١‏ ص 47- 44. 
5 ؛- أيمن السنيد شبانة. مرجع سابق» ص 177. 


.5 كك ,ره بعإعطمهال! ععصملوط لمة ,سمعتللت ععل1ة[ -45 
8 


5- تتباين طبيعة عمل المفوضية في الاتحاد الإفريقي عن 
نظيرة الأوروبي» حيث تعمل المفوضية الأوروبية كمجلس 
تنفيذي بكامل صلاحياته وتتمتع باستقلالية تامة عن المجلس 
الوزاري. ويتم تكريس مبدأ المشاركة الشعبية في انتخاب 
أعضاء المفوضية من قبل البرلمان الأوروبي والذي يحق له 
طبقا لمبدأ الرقابة البرلمانية سحب الثفة من المفوضية 
وإسقاطهاء وهو ما حدث في سابقة في عام 1599. 

انظر: 02 اليلق عنقم ءمصء7 خم" تعطمم مط ,لرم1 
فالأستفصسه11 :غعنطومدصمةة]) ."ممتمتآ ممعمضيظ عط 


.(2004 
47- الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي» شبكة المعلومات 
العالمية ٠7٠١٠6‏ 


سفعتكلة. بجبراند//تمقغط 

تصاط. اأعطماتاه_د_هذ_مطمف سخ عوطم /عنه. متسس 
,711824710 ,تتمتهتآ مقعتكة4 عط" .برطصفل/8 معبؤوه:8 -48 
القن ."قلمعورة عمنددنة8 ع1 بنطعنه مقحصسة] نمه 
.985-88 .م2 .2004 ,26 طاعمدك/1 .لزاع عوب0 غطمير 
:نمه ععمعلءة ممنافتكن ..إعسهل! روعطيء500 -49 
.51.5.9 15516 ,7701.97 ,2/7/2005 


بحوث محكّمة 


8- د. محمود أبو العينين. “الاتحاد الأفريقي وامكانيات 
إحلال السلام والأمن في القارة الأفريقية". (القاهرة: مركز 
البحوث الأفريقية» جامعة القاهرة» أكتوبر) .7٠١١‏ ص 
4 
.مم مأك .مه ,"لمه0 50 ع1 50 :ممتملا سدعءتقم ١اك‏ 
.14-15 
1- الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي» شبكة المعلومات 
العالمية. 7٠١٠©‏ 
سدع 1 كة. جاب // :مط 
تقلط اأعطكتتهر_م_مذ_سسطاخسة_غنوطف/عه.ممتدسن 
"ه- د. أحمد الرشيدى. الاتحاد الإفريقي: "دراسة في ضوء 
قانون المنظمات الدولية". "إفريقيا والعولمة". (القاهرة: 
الجمعية المصرية للعلوم السياسية» .)٠٠١4‏ ص ..ه- 
اده 
4"- أيمن السيد شبانة. مرجع سابق» ص .178-١178‏ 
5ه- تتباين درجة الإلزام بين قرارات الاتحاد الإفريقي 
ونظيرة الأوروبي» ففي الأخير يتم تطبيق القواعد واللوائح 
المرنة والقرارات بسلطة فوقية وبدون الحاجة إلى الرجوع 
إلى المؤسسات الوطنية ويتم التطبيق حتى في حال تعارض 
القرارات مع التشريعات واللوائح الوطنية للدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي. 


أنظر: .لا.8" قصصة ,ممقلء1 مه متف>! ركانةم 
1 م7400 «ممع7 :مملغهيعمه00 غتعدممماعنوط 
انمع اتمتآ. #عادعطعمة/1 ,ع اوعطعمة) ."أوطسزق 
.(2004 ,ووععط 


ه- د. عادل عبد الرازق. مرجع سابقء ص 107م-817. 
/5- الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي» شبكة المعلومات 


العالمية 7٠.٠.6‏ 
هع اكه باب // مقط 
تا اأعطفابام_م_مز_بعط ف /ناخ_غداوطام/عم:0.ممتأمنا 
.6أع15 ماع11 أقدك1 غذ دععلء]1/اميساعة دعنكة" -58 
.م .2005 ,9 نإآناة .8434 عدوو1 ,376 .آهل .أكتدةمدمعظ 
.37-8 

.مممعطلمق تستنوه10 ,مصوووتط© -59 
.3 .2004 .لول .2 عناوو1 

.983-984 .مط أله .مه ,لإأصقك! دع يحصمءظ -60 

1167 01 510137 16قة عط" .عمع2-ومع" .1 علصةظ -61 
,32 .آهل .لإعتاه عناطنظ قمة ععمعء5 "7كدملاءمئلط 
2 .7 .2005 عصبال .3 طسق 

.7 - 996 .مط رنأته .ره ,لإاطسقك! معجحدمحظ8 -62. 

18 الث 1له'7 علا ,ولعمتعيع11 عل متدمامة -63 
.2,0 .2005 اترصية .ممعتككم بجعا .ومنطعنة/لا 


08معهم_لداها 


بحوث محَكّمة 


.240-241 .رط را .مه رومع همع" .عا علمه1 -64 

.992 - 990 .م راك .مه ,لإطصهاا! مءجحدمءق -65. 

.5 اله .مه رعأعطمما8! ععصلوط نمه ,معنلا عللملة1 -66 

77 

.5 .اهلا .أونطامصمعظ_. "7عهمدط© هذ و'مطللا" -67 

.43 .2 .2005 ,30 اتررخ .8424 عبود1 

.1010-19 .مط رأء.مه ,لإطمهللا معبحممم8 -68. 

.2 رأ .مه رمع 2-عمع؟ .>1 علهمم" -69 

.240 .2 ,.لزط1 -70 

-١‏ الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي» شبكة المعلومات 
العالمية 7٠٠6‏ 

لا 

اط العطقاننه_ح_مذ_نتدطم سخ عن وطم/ع0. متم 

عله زه بواتممعنهآ ع1" .قلزقد! قلدزسة777 امعول -72 


ممءتقكم 06 لمسياول ."ممتسمع لط عله قمة ممتتمءت 
.18 .م .2005 ,1 #عطتصسل8 ,14 .أملا .قءأستمسمعظ 


-7٠‏ الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي» شبكة المعلومات 
العالميق, 7٠١6‏ 

حهء ذككة. رابراب /لتصقغط 

اط ااعطقاترره_مز_سوط فسخ نمطم /وره.ومتمس 

1200-1 .مم راك .مره بهلزونا! دلوزمة/77 اممول -74 


- د. عبد الله الأشعل. مرجع سابق؛ ص .1١7‏ 
1- راوية توفيق. "العولمة والإقليمية الجديدة في إفريقيا: 
دراسة لتجمع الكوميسا". "إفريقيا والعولمة". (القاهرة: 
الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية» .)7٠١4‏ ص 415- 
ك, 
- د. فرج عند الفتاح فرج. مرجع سابق» ص184- 
إدلفة 
8- الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي» شبكة المعلومات 
العالمية 7١٠6‏ 
سه 11ة. بوجو //نصقط 
قط اأعطفاناه_د_صذ_ننوطفس4_غدوطم4/عه.ممتمس 
5- د.ء عبد الله الأشعل. مرجع سابقء ص /ا-6. 
.121-122 .مط مأك .مره ,رهلتقن84 تلوزمة117 معد[ -80 
-١‏ الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي؛ شبكة المعلومات 
العالمية» ١٠٠١©‏ 


سه .ابابو //نصقاط 

طنط ااعكاناهره_هز_بهطفسق_غدوطم/ع:ه.ممتمت 

67- د. عبد الله الأشعل. مرجع سابق» ض .15-1١8‏ 

كناملا 17/1 5آ 706 10" بية/لآ بزلم0 عط] عيعط/11" -83 

.2 ,9 أترجة ,8421 عددة1 .7701.375 6)وزتسيمممعظ ."امع 
39 


4- الموقع . الرسمي للاتحاد الإفريقي» شبكة المعلومات 


مجلة البحوث الإدارية 


العالمية. 5٠٠6‏ 
جه 3ة, ببابوبد//تمااط 
تحط اأعطكابه_ع_مهزذ_بسطفسق_أنوطمف/عمه.رمتصس 
5- الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي؛ شبكة المعلومات 
العالمية 7.2 
حقع تكقة. بجبوبد//:صغط 
صاط. اأعطكابهرة_مز_معطمفسسة_غدوطم/ع0.ممتم 
.2 .2 أله .مره رقأأدد/! دلدزمة/! امعد[ -86 
417- د. فرج عبد الفتاح فرج. مرجع سابق؛ ص 7514. 
8- د. عبد الملك عودة. "قضايا العلاقات العربية الإفريقية 
واستراتيجيات مقاربتها". "إفريقيا والعولمة". (القاهرة: 
الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية» .)٠٠١4‏ ص 4617- 
/اه؛. 
.20 .”1 را .تزه رملعةتعيع 1 عل متدماهة -89 
.06 .2 رنأك .مه ,لإطمهك/! معاممء8 -90 
.2.9 ,أت .مه ملإعسواظ رعءطيعل50 -91 


عغتط/لا عط .يعاونوعه لممعلء7 عط 04 01566 -92 
.5 ,19 لإأدال رعوناه1] 


مم5 .عمامععاءعدء5 لهمو فصع نم1 .لصم ,وود -93 
.161-15 .م2 ,1 6نا155 ,12 .1/01 ,2005 


1356 ,376 .701 بأوتدرمومعظ ."لمماة ع7لآ لعازمل)" -94 
.27-0 .285 ,8437.30/7/2005 
لإأساءء5 آانآ عط" م0 معتكة كامعدعومع8 مطللا" -95 
30-1 .م2 رات .م0 ,"9 اأعصسه© 
.3 -272 .28 نأك .مه ,متملع مقملت؟ -96 
417- د. محمد عبد الشفيع. “الاقتصاد السياسي للعولمة". 
"إفريقيا والعولمة". (القاهرة: الجمعية الإفريقية للعلوم 
السياسية, .)٠٠١4‏ ص 8. 
8- د. عبد الملك عودة. "التنافس الدولي في إفريقيا" 
(القاهرة: كتاب. الأهرام الاقتصادي عدد ١١٠؛‏ أول يونية 
15 )ص ١ه.‏ 
4- إحصاءات البنك: الدولي؛ الأمم المتحدةء عام .7٠0١4‏ 
عاصتصلدنت0 م ععوى وعطتمدعك! دمتمنآ مدعتقة -100 
,95 .1/01 .قع11 تتولتعنودصة علنولا_برعاط .أمظ 
.2 ,2 .2004 ,16 ععطممعءء .51 عنوو1 
- د. محمود أبو العينين. مرجع سابقء ص 191, 
رتعقتة؟1 .1 أننوط لهة يودنهع1-علمعله1 .14 8056 -102 


.مه ,لامها معحصمي8 +103 .154-156 .مط ,ااه .مه 
.18 .صركاه 


4- عبد الرحمن إسماعيل الصالحي. مرجغ سابق. 


ص ه115. 
.20 .2 ركته ,ره رملعملعسع 11 عل متدماصة -105 


مجلة البحوث الإدارية 


توجهات طلاب جامعة الملك عبد العزيز 


ملخص: 

يحاول هذا البحث دراسة توجهات طلاب جامعة الملك 
عبد العزيز انحو الدراسة عن طريق الإنترنت. وأبدى 
الطلاب اهتماما بالدراسة عن طريق الشبكة العالمية لما لها 
من فوائد عديدة كما أبدى بعضهم بعض التخوفات من 
سلبيات الدراسة عبر الإنترنت. ويتناول الاستبيان عدة 
محاور. يتناول المحور الأول استجابة الطلبة نحو المنافع 
التي يجنيها الدارس عن طريق الإنتزنت. أما المحور الثاني 
فيتعامل مع المشاكل التي قد يواجهها الدارس عن طريق 
الإنترنت في حين يتناول المحور الثالث المشاكل التي قد 
يواجهها الدارس عن طريق المحاضرات الاعتيادية وينتهي 
البحث بعرض استجابات الطلاب وتقديم بعض التوصيات. 
١‏ - المقدمة: 

في ورشة التعليم الإلكتروني .المصاحب للمؤتمر الثاني 
للعلوم )١(‏ أوضح المشاركون أن للتعليم الإلكتروني العديد 
من الفوائد والتي يمكن ذكر بعضها في النقاط التالية: 
المرونة والتي تتمثل في: قدرة الطالب في الحصول على 
المادة التعليمية في الوقت والزمن المناسبين له؛ المواءعمة 
الزمنية حيث يستطيع الدارس: تلقي المادة التعليمية في الزمن 
المناسب لقدراته التعليمية» الموائمة التعليمية والتي تمكن من 
وضع الدزوس والمادة التعليمة قي الشكل المناسب للمتلقي» 
ثبات الجودة حيث تساغ المادة التعليمة من قبل الأفضل في 
إيصال المادة التعليمية وبالطريقة الأفضل وبالتالي إزالة 
الفوارق في استيعاب الطلبة من عدة مدرسين للمادة نفسهاء 
المتابعة التعليمية والتي دعمها وجود الحاسب في متابعة كل 
من تعامل مع المادة التعليمية قراءة وفهماً وتفاعلاً 


تمعد 


دكتور/ كمال بن منصور جمبي 
أستاذ مشارك - قسم علوم الحاسبات 
كلية العلوم - جامعة الملك عبد العزيز 
نالع نتدعل)تطسرول1 


و(اختبار)ء البيئة الآمنة والتي تسمح للطالب في التفاعل 
بشكل مباشر مع المادة العلمية دون خشية التعليق من 
الزملاء» سهولة تحديث المادة العلمية مع قدرات الحاسوب 
الإلكترونية» وأخيراً خفض التكاليف على المدى البعيد مع 
إمكانية إيصال الخدمة التعليمية إلى عدد كبير من الدارسين 
والاستعانة في الوقت نفسه على عدد أقل من الموظفين. 
وأضاف أحد الأكاديميين السعوديين )١(‏ إلي قدرة التعليم عن 
بعد على العمل على تساوي فرص التعليم الجامعي بين المدن 
والقرى والهجر والأرياف والحد من هجرة السكان إلى 
المناطق المقامة فيها الجامعات بالإضافة إلى مراعاة 
احتياجات المجتمع ومتطلباته المتغيرة من القوى العاملة 
المدربة والمهن المختلفة والتي تدعو للجمع بين التعليم 
والتدريب وكذلك بين الدراسة والتجديد من خلال توفر فرص 
التعليم المستمر للموظفين والعمال وهم على رأس العمل في 

ولكن لابد من ذكر بعض السلبيات المصاحبة والتي يمكن 
تمثيلها بطول مدة التعامل مع أجهزة الحاسوب ومدي تأثير 
ذلك صحياً واجتماعياً على الدارشين؛ كما أن الاعتماد الكامل 
على التعامل مع الأجهزة الإلكترونية قد يكون له تأثير على 
قدرة الطالب على التعامل مع أفراد المجتمع. 

لقد أخذ التعليم عن بعد إهتماماً من قبل المشؤولين عن 
التعليم في المملكة العربية السعودية ففي تصريح لأمين مجلس 
التعليم العالي لجريدة محلية (؟) أشار إلى أن مشروع (التعليم 
عن بعد) يهدف لاستيعاب خريجي وخريجات الثانوية العامة 
الذين لا يتم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي. حيث قال'هذا 
النوع من الدراسة له الكثير من الإيجابيات ولكن البدء فيه 


رم ملم 
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بشكل غير مكتمل له العديد من السلبيات". حتى أن هذا 
لموضوع استحوذ على العديد من الأبحاث المشاركة في أحد 
المؤتمرات فقد أشار الباحث (؟) إلى تصميم لمقرر متقدم في 
جامعته وتأثير تغيير المقرر من الطريقة التقليدية إلى طريقة 
تقديمه عبر الإنترنت. أما الباحث في (5) فقد استعرض 
الأدوات والمصادر التي يمكن استخدامها عبر الإنترنت 
وأشار إلى إمكانية استخدامها بشكل فعال في تعليم الطالبات. 
أما في (1) فقد أشار الباحثان إلى استخدام تقنية 471/1 
لتطوير عملية الاتصالات والخدمات التعليمية بالجامعة. 
وأضاف المحاضر في (7) والذي يتعامل مع دارسين على 
مستوى الماجستير والدبلوم العالي إلى أسلوب التعليم المشارك 
مسنتصحةء! 001136020096 حيث يؤكد على استفادة مدرسي 
المقررات عن بعد من الطلبة نظراً للخبرات العملية التي يتمتع 
بها الدارسين الملتحقين في هذا البرنامج. 
١‏ - أهداف البحث وتجربة الجامعة: 

يهدف البحث إلى إجراء دراسة ميدانية عن قابلية طلاب 
جامعة الملك عبد العزيز للدراسة عن طريق الإنترنت. ففي 
تجربة شخصية ومن خلال تدريس مادة البرمجة عن طريق 
استخدام برنامج العروض الالكترونية لتسجيلها كإحدى مواد 
مشروع الجامعة الإلكترونية بجامغة الملك عبد العزيز لم 
يكن تجاوب الطلاب كما هو في الطريقة الاعتيادية. كما أن 
مناقشة. أحد خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لم 
تكون مشجعة للتعليم عن طريق الإنترنت وتم تفسير ذلك إلى 
قلة تفاعل الطلبة مع الدروس وعدم متابعتهم لها بالشكل 
التسلسلي الزمني المطلوب نتيجة لغياب المراقبة سواء الذاتية 
أو من قبل عضو هيئة التدريس. كما أنه كثيراً ما يتم تطبيق 
بعض الأفكار التي نجحت في بيئات أخرى دون دراسة 
جدواها أو تفاعل المجتمع السعودي معها. 

كانت بداية التعليم عن بعد في جامعة الملك عبد العزيز 
عن طريق ما يعرف ب "الانتساب" وهي تجربة تزيد.عن 
العشرين عاماً والتحق بها العديد من الطلاب على مستوى 
المملكة. وتتلخص هذه التجربة عن طريق أداء الاختبارات 
النصفية والنهائية في رحاب الجامعة بعد شراء المذكرات 
والكتب المطلوبة. ويتسنى للطالب حضور بعض الدورات 
الدراسية القصيرة ذات العلاقة بالمؤاد. وأثبتت التجربة 
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نجاحها في التخصصات النظرية. 

تطورت الفكرة إلى تسجيل محاضرات بعض المواد 
بالفيديو ومن ثم نسخها على أقراص مضغوطة لتوزيعها على 
طلاب الانتساب وكمرجع لطلاب الانتظام. كما تم توفير 
بعضها عبر الإنترنت. وتم مؤخراً استحداث عمادة 
متخصصة للدراسة عن بعد وسيتم اعتماد العديد من المواد 
في المستقبل القريب. وتسعى الجامعة لتطوير البنية التحتية 
لمركز التعليم الإلكتروني بالجامعة بحيث يتم ربطه بالشبكة 
التعليمية بالجامعة 1258266 وشبكة المعلومات العالمية 
أعصمعنمة (4). 
- الاستبيان: 

ينقسم الاسبيان إلى ثلاثة محاور خيث يهتم المحور الأول 
بتصور عينة البحث عن المنافع التي قد يجنيها الدارس عن 
طريق الإنترنت في حين أن المحور الثاني يركز على 
تصور عينة البحث عن المشاكل التي قد تعترض الدارس 
عن طريق الإنترنت. أما المخور الثالث فيهتم بالمشاكل التي 
قد يواجهها الدارس عن طريق المحاضرات الاعتيادية. 
١-7‏ عينة البحث 

تتكون عينة البحث من 77١‏ طالباً في قسم علوم 
الحاسبات بكلية العلوم في جامعة الملك عبد العزيز الملك 
عبد العزيز بجدة؛ المملكة العربية السعودية. وهذا العدد 
يقارب نصف عدد الطلاب في. القسم وقت إجراء البحث. كما 
أود الإشارة إلى أن ما ينطبق على طلبة القسم قد لا ينطبق 
على طلاب آخرين في الأقسام الأخرى والذين يتمتعون 
بظروف مغايرة. 

وقد تم اختيار أسلوب التحليل الاحصائي المعتمد على 
نسبة التكرار فقط وذلك بغرض استنباط الاتجاه العام وتمهيداً 
لدراسة إحصاية مستقبلية مستفيضة في هذا المجال لما له من 
أهمية خاصة للمملكة. 
1-1-7 العمر: 
عدم الإجابة 
١٠١-‏ سنة 
78-0 سنة 
)17-74 سنة أ 
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يوضح الجدول السابق أن الغالبية العظمى من عينة 
البحث وبنسبة 9011,8 تقع في الفئة العمرية من 77-١4‏ 
وهي السن التي تكون في القترة الدراسية الجامعية. 
-3-1 الاستخدام السابق للإنترنت 


عدم الإجابة | أوافق جدا | أوافق 
5 الهقا 
لكنادا لكف 
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يتضح من المفردة السابقة أن الغالبية العظمى قد سبق لها 
التعامل مع الإنترنت وبنسبة 9650,4. , 
«-؟ المحور الأول: المنافع التي يجنيها الدارس عن 
طريق الإنترنت 

يتناول هذا الفصل المحور الأول للاستبيان والذي يتعلق 
بالمنافع التي قد يجنيها الدارس عن طريق الإنترنت والتي قد 
تشجع الطلبة على الالتحاق بدروس تعطى عن طريق 
الإنترنت. 


لا ادري إلا أوافق | لا أوافق أبدا 
سم أذد آم 
القن 4ك أهك 


القدرة على اختيار الوقت المناسب 


أوافق جد أوافق 


عدم 
الإجابة 


ما يمثل 8١‏ 96 وافق على أن للإنترنت خاصية المرونة 
في إعطاء الطالب القدرة على اختيار الوقت المناسب لتلفى 
'-7-17 القدرة على اختيار الموضوع 


لاادري لاأوافق لا أوافق 
أبدا 


المحاضرات. في حين لم يوافق على هذه الفكرة سوى 
١لا‏ 


عدم الإجابة | أوافق جداً | أوافق ألا أدري ]لا أوافق | لا أوافق أبداً 
التكرار ١|‏ 0 3 |74 1 0 
النسية ٠,١|‏ مر .لام 4,4 لك 05 
االقدرة على اختيار الموضوع 


عدم أوافق جدا أوافق 


الإجابة 


لاادري لاأوافق لا أوافق 
أبدا 
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ما يمثل 40,5 96 وافق على أن للإنترنت خاصية القدرة 
على اختيار الموضوع في حين لم يوافق على هذه الفكرة 
-7-" القدرة على التعليم الذاتي 


النسبة ا كرهم 


ما يمثل 7١,7‏ 96 وافق على أن للإنترنت خاصية الإفادة 
من القدرة على التعليم الذاتي في حين لم يوافق على هذه 
الفكرة سوى 9614,١‏ . ويبدو أن استجابة العينة على هذه 
4-7-7 القدرة على إلقاء أسئلة أكثر 


|التعرار ١|‏ 
|النسبة |4 


5 0 ]ته 


الإجابة 


ما يمثل 817,7 96 وافق على أن للإنترنت خاصية إتاحة 
الفرصة على إلقاء أسئلة أكثر في حين لم يوافق على هذه 


]2 عدم الإجابة | أولفق جدا |أولفق إلا أدري إلا لوافق لا أوافق ابا 
التكرار 1 3 03 3 1 


القدرة على التعليم الذاتي 


عدم أوافقجدا أوافق لاأدري لاأوافق لاأوافق 
الإجابة أبدا 


عنم أوافقجدا أوافق. لاأدري لا أوافق لالدافق 


مجلة البحوث الإدارية 


سوى 905,3 عليها وبالطبع فقد بنيت هذه النسبة على 
افتراض توفر جميع المواد على الشبكة وقابلية التسجيل فيها. 


1 يفنا 


الفكرة تبدو طبيعية نوعاً ما نظراً لأن معظم فئات الطلبة لم 
تتعود على التعليم الذاتي بل تعودت على وجود موجه مباشر 
في أي منظومة تعليمية. 


لا أدري ألا أوافق 
1 
3 ]4,4 


الفكرة سوى 965,5. ونفس التبرير السابق قد ينطبق على 
النقطة الحالية. 


2 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 
*-" المحور الثاني: المشاكل التي قد يواجهها الدارس بلملاحظة أن نسبة المؤيدين للمفردات التي تناقكش هذه 
عن طريق الإنترنت المشاكل قد انخفضت مقارنة بالنقاط التي سبق ذكرها في 
تناقش هذه الفقرة المشاكل التي قد يواجهها الطالب عند المحور الأول وفي الوقت نفسه زادت نسبة المخالفين لتلك 
دراسته لمادة ما عن طريق الإنترنت. ومن الجدير 2 المفردات. 
١-7-1‏ عدم وجود إشراف مباشر 
عدم الإجابة | أوافق جداً |أوافق |لا أدري |لا أوافق | لا أوافق أبداً 


ده 41 امع 514 18 
الفسبة | ٠.4‏ 35 شرن الكش الل 
عدم وجود إشراف مباشر 
100 
80 


لمك 


عدم أوافق جدا أوافق لاأدري لاأوافق 3 
الإجابة 


ما يمثل 54,4 99 وافق على أن عدم وجود إشراف2 يواجهها الدارس عن طريق الإنترنت في حين لم يوافق 
مباشر للدراسة عن طريق الإنترنت تعتبر مشكلة رئيسية قد على هذه الفكرة سوى 9617,1. 


1-8-1 توفر الحصول على المادة العلمية طوال الوقت 


توفر الحصول على المادة العلمية طوال الوقت 


100 
850 

- 0 

- 0 
20 
0 


لل أوافق لاأدري لاأوافق ا 
الإمة 


ما يمثل 01,1 96 وافق على أن للإنترنت القدرة على يوافق على هذه الفكرة سوى 9085,7 . 
توفير الحصول على المادة العلمية طؤال الوقت في حين لم 


بفيث 0 


مجلة البحوث الادارية 
م" مشكلة المشاركة في المادة العلمية» الأمر الذي قد يؤدي إلى نقل الواجبات 
عدم الإجابة | أوافق جداً | أواقق | لا أدري |لا أوافق | لا أوافق أبداً 
التكرار 4١ ١|‏ لد الف 534 1 
النسبة | ٠,4‏ ارهد الاب إعلاذ األضنا 53 


مشكلة المشاركة في المادة العلمية؛ الأمر الذي 
قد يؤدي إلى نقل الواجبات 


120 
0 - 
0 - 
0 - 
40 001 0 
20 
قات 11 1 
عدم أوافقجدا أوافق الالارق افق ل أوافق 7 
الإجابة أبدا 


ما يمثل 51,4 96 وافق على أن للإنترنت مشكلة تتمثل 
في المشاركة في المادة العلمية» الأمر الذي قد يؤدي إلى نقل 
الواجبات في حين لم يوافق على هذه الفكرة سوى ,9610 


المواد التي يمكن دراستها على الإنترنت فقط بل هي 
متواجدة في الدراسة الاعتيادية والتي تتم عن المحاضرات 
الاعتيادية. 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من المشاكل لا تقتصر على 
4-7-٠‏ مشكلة عدم وجود المحاضرات الاعتيادية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم المتابعة من قبل الطلبة 


[عدم الإجابة | أوافق جداً | أوافق اندي اليك لفن 
التكرار |7 1ه 
| النسبة 07 | 


8350 لننة 2101550 


مشكلة عدم وجود المحاضرات الاعتيادية؛ الأمر ا 
0 الذي قد يؤدي إلى عدم المتابعة من قبل الطلب 


لمك 


عدم أوافق جدا أوافق 3 ١‏ ل أوافق 0 
الإجابة 


ما يمثل ",ده 96 من عينة البحث وافق على أن 


الطلبة في حين لم يوافق على هذه الفكرة منوى ©,9644. 
المشكلة تبرز أيضاً في المحاضرات الاعتيادية حيث 


للإنترنت مشكلة تتمتل في ' عدم وجود المحاضرات وهذه 
الاعتيادية» الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم المتابعة من قبل 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


0-7-7 مشكلة تكلفة الاتصال 


عدم الإجابة | أوافق جداً | أوافق_|لا أدري | لا أوافق لا أوافق ابد 
التكرار ١|‏ 5 2 إلاة إلالا 5 13 


| النسبة 7 لع" أكرمع إعرحذ أثبهذ أل؟ 


مشكلة تكلفة الاتصبال 


تت 


عدم أوافقجدا أوافق لاأدري لاأوافق لا أوافق 
الإجابة أبنا 


ما يمثل 7٠١‏ 96 وافق على أن للإنترنت مشكلة تكلفة الاتصالات وزيادة سعة الخطوط مما يساهم في التقليل من 
الاتصال في حين لم يوافق على هذه الفكرة سوى 2.9070,١‏ تأثير هذا العامل. 

ويبدو أن تأثير هذه النقطة في تناقص نظراً لتخفيض تكلفة 

1-7-9 المشكلة المتعلقة بمشاكل الاتصال 


عدم الإجاية ا أوافق ألا أدري اك اك 
التكرار ١|‏ 0 لأ 
النسبة |4,ء كفا الك الكلنل الكل 


عدم أوافق جدا أوافق لاأدري لاأوافق لاأوافق 
الإجابة أبدا 


ما يمثل 77,1 96 وافق على أن للإنترنت مشكلة متعلقة الفكرة سوى 9614,8. وكما سبق ذكره في النقطة السابقة 
بمشاكل الاتصال والتي تتمثل في الخطوط المشغولة وانقطاع 2 من التحسن الذي حصل في شبكة الاتصالات وبالتالي التقليل 
الإتصال وبطء عملية النقل في حين :لم يوافق على هذه " من تأثير هذا العامل. ف 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


“-4 المحور الثالث: المشاكل التي قد يواجهها بالمشاكل التي قد يواجهها الدارس عن طريق المحاضرات 

الدارس عن طريق المحاضرات الاعتيادية الاعتيادية والتي قد تشجع الطلبة على الالتحاق بدروسي 
يتناول هذا الجزء المحور الثالث للاستبيان والذي يتعلق تعطى عن طريق الإنترنت. 

ا مشئلة الشجل من إخار أسئلة في سعد المجراع 


عم الله لاق حا رف لا أدري إلا أوافق |لا أوافق ابداً 
اتكرار 1 ٠‏ 5 0 
5 0 300 لض 00 ا 


الخجل من إلقاء أسئلة في قاعة المحاضرات 


عدم أوافقجدا أوافق لاأدري لاأوافق لاأوافق 
الإجابة أبدا 
يكنا 
ما يمثل 41,7 96 وافق على أن للدراسة عن طريق2 إلقاء أسئلة في قاعة المحاضرات في حين لم يوافق على هذاء 
المحاضرات الاعتيادية مشكلة للدارسين تتمثل في الخجل من الفكرة سوى ,9045 . 
5-4-1 مشكلة طلب تكرار الشرح لجزء من الدرس لأكثر من مرة 


عدم أوافق جدا أوافق لاأدرئي 9 لاأوافق لاأوافق 
الإجابة أبدا 


ما يمثل .41,7 96 وافق. على. أن للدراسة عن طريق ٠:‏ الدرس لأكثر من مرة في حين لم يوافق على هذه الفكرة 
المحاضرات الاعتيادية مشكلة طلب تكرار الشرح لجزء من ١‏ سوى 9090,١‏ . 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محتمة 
4-7" التوقيت غير المناسب لموعد المحاضرة 
عدم الإجابة_|أوافق جداً_|أواقق_ إلا أدري_إلا لوافق_إلا أوافق ابدا ) 
|التكرار |" 534 كينل اآكن كنا 1 
النسية ‏ إلارء بوكر |؛.؟ة لكلل 15 ايه 
. 1 | 
التوقيت غير المناسب لموعد المحاضرة 
140 
00 ]أت 00 
100 
0 ا 
60 ماما 2 
0 لم 0 لس م سكت 
20 
0 _- / [ 5 أ ١‏ م افك 


عدم أوافق جدا أوافق 


الإجابة 

ما يمثل 78,١‏ 99 وافق على أن للدراسة عن طريق 

المحاضرات الاعتيادية خاصية التوقيت غير المناسب لموعد 

المحاضرة في حين لم يوافق على هذه الفكرة سوى 9607١,١‏ 

. ومن الجدير بالذكر وجود ظاهرة عدم الرغبة في الدراسة 
4-4-7 المدرس غير المناسب 


عدم أوافق جدا أوافق 


الإجابة 


ما.يمثل 71,15 96 وافق على أن للدراسة عن طريق 
المحاضرات الاعتيادية خاصضية المدرس غير المناسب في 


لالدري لاأوافق لاأوافق 
أبدا 


الجامعية مساءً. وقد يعود ذلك لانشغال الطلبة بتوصيل 
وإعادة إخوانهم من المدارس بالإضافة إلى العرف على 
الدراسة الصباحية فقط. 


عدم الإجابة | أوافق جداً | أوافق |لا أدري |لا أوافق | لا أوافق أبداً 
التكرار |7 لكل نا كن 7 ادل 
النسبة إلارء 4 كل" إلرلذ ألكرلذل [إى4 
المدرس غير المناسب 
0 - 
0 السستت-_ ساي لسسع و اماس ا 
850 
60 
40 
0 ان ناض ا ده 


لاادري لاأوافق لااوافق 
أبدا 


حين .لم يوافق على هذه الفكرة سوى 9015,5. ففي تفسير 
لتغيير الشعب ‏ وتكدس الطلبة عند بعض: أعضاء هيئة 


بحوث محكّمة مجلة البحوث الإدارية 


التدريس في القسم قد يتبادر لأول وهلة أن السبب يعود إلى أسباب أخرى تتمثل في الشرح الجيد والمعاملة الحسنة التي 
الدرجات التي يعطيها هؤلاء المدرسون ولكن قد يكون هنالك ‏ تؤدي إلى الراحة النفسية للطلاب. 


0-4 عدم وجود التخصص المطلوب 

عدم الإجابة_| أوافق جدا. | أوافق_ لا أدري ألا أوافق ]لا أوافق أبدا 
التكرار ١|‏ 7 ها ألم 6 01 
اففمية . إاكرة 0 1350 80310 85310 لين 


عدم وجود التخصص المطلوب 


مه لتثات] | 
1 لحلخلا 
10 . 7 

عدم أوافقجدا أوافق لاأدري لاأوافق افق 

الإجابة 
ما يمثل 07,7 96 وافق على أن للدراسة عن طريق ٠‏ حين لم يوافق على هذه الفكرة سوى ه,90174. 
المحاضرات الاعتيادية عدم وجود التخصض المطلوب في 
5-4-٠‏ الأسئلة المكررة تؤدي إلى عدم المتابعة الجيدة للمحاضرة 


عدم أواقق جدا أوافق لاأدري لاأوافق. لااوافق 
الإجابة أبدا 


ما يمثل 60.8 96 وافق. على أن للدراسة عن طريق .. عدم المتابعة الجيدة للمحاضرة في حين لم يوافق غلى هذه 
المحاضرات الاعتيادية 'خاصية الأسئلة المكزرة تؤذي إلئ: الفكرة سوى .9611,١‏ 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 
7-4-1 السرعة الغير مناسبة في إلقاء المحاضرة تضبايقني في فهمها 
عدم الإجابة_|[أوافق جداً أنثة إلاقدي لا أوافق ارق ل 
التعرار |4 > الن5 لق لق 
النسية أه,١‏ |4 [5هث [ى 0-6 لك 


ا و 
مد في فهمها 


120 ا 
100 
0 - 
0 - 
40 
20 
0 


عدم أواقق جنا اوافق 0 لالافق ارق ل 
الإجابة 


ما يمثل ."75,1 96 وافق على أن للدراسة عن طريق إلقاء المحاضرة تضايقني في فهمها في حين لم يوافق على 
المحاضرات الاعتيادية خاصية السرعة الغير مناسبة في هذه الفكرة سوى .960١4,5‏ 
00 
لا أوافق أبدأ | 


ا عدم الإجابة 0 جد دثري لا اوافق 
|للتعرار |4 74 0 
|اللسبة 1 1 إم [كنة؟ ‏ ]اراد 


الحضور الإلزامي للمحاضرة لا يتناسب و 
معطيات العصر 


٠ 9‏ أوافق جدا ١‏ أواقق . الالراقق 00 


ما يمثل 47,7 9 وافق على أن للدراسة عن طريق2 لا يتناسب ومعطيات العصر في حين لم يوافق على هذه 
المحاضرات الاعتيادية خاصية الحضور الإلزامي للمحاضرة الفكرة سوى 90640,4 . 
4و اا لايد لماحو ين السيدة اد في اعنم متاعة المحتضرة 


عم اليه تت لاأدري 1 اللا 
-0 0301530 
لا, 


1 نقد اننا 


1 0 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 
الإلقاء التقليدي للمحاضر يعتبر السبب الأهم في 
5-5 عدم متابعة المحاضرة 
100 
50 
60 
40 || 1 
20 : : : 
١‏ 11ت 
عدم أؤافقجدا أوافق لاأدري لااوافق لااوافق 
الإجابة أبدا 


ما يمثل 77,7 99 وافق على أن للدراسة عن طريق 
المحاضرات الاعتيادية خاصية الإلقاء التقليدي المحاضر 


يعتبر السبب الأهم في عدم متابعة المحاضرة في حين لم 
يوافق على هذه الفكرة سوى 4,4 967. 


كل وروت داف خط كصحي صف دك اك أي 


5 د أوافق جداً لك أدري الات الدلد 
20 
لق لكين النقذا 5 


التكلفة العالية للدراسة في الكليات الخاصة يعتبر 


عم 
الإجابة 


ما يمثل 71,4 96 وافق على أن للذراسة عن طريق 
المحاضرات الاعتيادية التكلفة العالية. للدراسة في الكليات 
الخاصة يعتبر السبب الأهم في عدم التسجيل بها في حين لم 
يوافق على هذه الفكرة سوئ ,9014 . 
؛ - الخاتمة: 

إذً.... هل نجن جاهزون للتعليم الإلكتروني؟ سؤال طرحه 
أحد ‏ الأكاديميين (5) 'حيث يدخل. في اعتباره .المنظومة 
التعليمية ككلء . فالمغلم لابد أن تتوفر لدية مهارات تشغيل 
الحاسوب وتصميم الدروس التعليمية : وتنفيذها.: والمنهج 
اللازم لهذا النوع من التعليم لابد من تطبيقه يدون صعوبات 


السبب الأهم في عدم التسجيل بها 


الللصه 


أوافق جد اوافق 9 لاأدري لاأوافق ل اق 
أبدا 


أو معوقات. والبنية التحثية لهذا المشروع لابد من اكثمالها 
وجاهزيتها في كافة المؤسسات التعليمية المختلفة. كما لابد 
من وجود جهة محايدة مسئولة عن تقويم: هذه المشروعات 
وتقديم تغذية مرتجعة . للجهات المنفذة: لمشروع. التعليم 
الإلكتروني. 

وبمراجعة استجابات عينة البحث» اتضح وجود أغلبية 
بالنسبة إلى المحور الأول والخاص: بالمنافع التي قد يجنيها 
الدارس عن طريق الإنترنت حيث وافق على أن للإنترنت 
خاصية المرونة في إعطاء الطالب القدرة على اختيار الوقت 
المناسب لتلفى المحاضرات وافق. على أن للإنترنت خاصية 


مجلة البحوث الإدارية 


القدرة على اختيار الموضوع على فرضية أن جميع المواد, 


على الشبكة وقابلية التسجيل فيها الأمر الذي يقلل من ظاهرة 
الشعب المغلقة لاكتفائها من الطلبة المسجلين كما أن غالبية 
من الطلبة وافق على أن للإنترنت خاصية الإفادة من القدرة 
على التعليم الذاتي كما أن عدم الحضور في الفصل 
الاعتيادي يشجع غالبية الطلبة ويسمح لهم بإجراء مناقشة 
أكبر كما يتيح لهم الفرصة على إلقاء أسئلة أكثر. 

أما بخصوص المحور الثاني والخاص بالمشاكل التي قد 
يواجهها الدارس عن طريق الإنترنت فلم يظهر التوجه 
السابق. حيث وافق ما يزيد عن نصف العينة على أن فكرة 
عدم وجود إشراف مباشر للدراسة عن طريق الإنترنت تعتبر 
مشكلة رئيسية قد يواجهها الدارس عن طريق الإنترنت كما 
وافق ما يزيد عن نصف العينة بقليل على أن للإنترنت 
القدرة على توفير الحصول على المادة العلمية طوال الوقت 
وبنسبة مقاربة وافق على أن للإنترنت مشكلة تتمثل في 
المشاركة في المادة العلمية» الأمر الذي قد يؤدي إلى نقل 
الواجبات. وفي المفردة الخاصة بأن للإنترنت مشكلة تتمثل 
في عدم وجود المحاضرات الاعتيادية» الأمر الذي قد يؤدي 
إلى عدم المتابعة من قبل الطلبة فقد وافق على ذلك ما يمثل 
",55 96 من عينة البحث في حين لم يوافق على هذه الفكرة 
سوى 644,0/ علماً بأن مشكلة الحضور تبرز أيضاً في 
المحاضرات الاعتيادية. ظهرت الغالبية مرة أخرى حين 
مناقشة مفردة أن للإنترنت مشكلة تكلفة الاتصال ومشاكله 
حيث وافق في هذا الأمر ما يزيد عن 967٠١‏ من العينة. 

ومع صدور التوصية بتحويل القسم إلى كلية الأمر الذي 
يؤدي إلى زيادة الإقبال على الكلية المنتظرة ومن ثم تصبح 
عملية التدريس عن. طريق الإنترنت أكثر إلحاحاً كما أن 
الإعتمادات المخصصة للكلية تعطيها مرونة أكثر للتعامل مع 
مشاكل الطلاب في التعليم عبز الإنترنت والتغلب عليها. 

بعد استعراض استجابات الطلاب نجد أنه لا بد من 
المضي في توفير إمكانية التعليم عبر الإنترنت خصوصاً في 
المواد الأولية للأقسام والمواد العامة للكليات والتي تتميز 
بالعدد الكبير من: الطلاب كما لا بد للجامعة من توسيع 
إمكانيات. البنية التحتية للجامعة. كما أن الجامعة لا تزال 
تعاني من عملية الاتصال بموقع الجامعة عبر . الإنترنت 
خصوصاً من خارج الجامعة ويبدو ذلك جلياً أيام التسجيل 


بحوث محكّمة 


عبر الإنترنت الأمر الذي لا بد من التعامل مع هذه المشاكل 
قبل اعتماد عملية التعليم عبر الإنترنت. 

وأخيراً قد يشيرالبعض إلى ميل البحث إلى استحسان 
الدراسة عن بعد وعدم الأخذ في الاعتبار الفوائد التي قد يجنيها 
الطالب من خلال الدراسة التقليدية كالإتصال المباشر مع استاذ 
المادة. وهذة النقطة سوف تؤخذ في الاعتبار في الدراسة 
المستقبلية التالية والتي سبق الاشارة لها عند شرح عينة البحث. 
شكر وتقدير: 

يشكر الباحث كل من الإخوة عمرو الغامدي وسلطان 
قطب لجهودهم في جمع بيانات هذا البحث وتبويبها. 
المراجع: 


)١(‏ د. حسئين البرهمتوشي؛ د. يوسف العريفي» ورشة 
التعليم الإلكتروني - المؤتمر الثاني للعلوم؛ جامعة الملك 
عبد العزيزء جدة .75١4/9/15‏ 

(؟) الدكتور منصور عوض القحطاني"التعليم عن بعد"» 

-2004-02//ز1 نهل /دة.تزمع. ممه تاج . جربو //:ماخط 
ححتاط. 504ع بقع 071/1 
(؟) جريدة عكاظ العدد 217058 وتاريخ 8/ه/7١٠٠م‏ 
0 0 لة2.601:1.5ق0[6. 07/77 //:مااط 
8 

مسو لعقوط-طة177 ",علد انلطفلة 2“لى (4) 

تعطونة1 نلنه5 +5 عالدمة ببعل< ى :مواوءعم 

عانامحصه ©0‏ لهمم0ة11 165 عط ,"صمنوعسل8 
اء*1 ,ممتقهعل18 لمة ععأامصره0" ععمع مم0 
.297-309 .مم ,2001 

10 5ععتنامكعظ لصة 10015 أعسيعلم1" ,ثلث .1 (5) 

لقدهغة1! 165 عط ,"عمتسمعآ ممه ممقغدءبل80 

نسة ‏ #عانامصره)" ‏ عممعتعكمم )0‏ “تممه 
310-22 .مم ,2001 .طء1 رممقغهوعيل18 

لعمة1-8لم" ,أطدمهلل4 .5 نمه ,ممبنوط-لم .1 (6) 

ع1 ,"ومتصوعة ععممنقاط عنفغتائعج1 م مماسام8ة 

تنام 007" ععدرع رع كمه #عانامحمرهت لهمم نول جا6 1 

138-77 .مق ,2001 .ع"1 رتاملغوءن80 لمة 

(9) د. محمود أباظةء محاضرة بعنوان "التعليم عن بعد - 
منسدع.آ معصهؤوز0": ألقيت في قسم علوم الحاسبات» 
جامعة الملك عبد العزيزء 1؟/5/4١٠1م.‏ 

(4) أسامة طيب وعبد الفتاح مشاط 'واقع التعليم الإلكتروني بجامعة 
الملك عبد العزيز” المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي 
سجل أوراق العمل ابريل ,7٠١4‏ ص 15-1. 

(1) عامر عبد الله الشهراني 

-17/2004-02نة0/دة.تدمه. صقثة تناج . ببتبد//:ماغط 
حصاطا. 04 جرع ترب /كتاع 04/1 


مجلة البحوث الإدارية 


0 اعد مننرررة اسعسسعع سد]1 عع 15207160 4 


.2.0 رللءطمعآا بجلع812 لعسمطمكة13 
رقع ع تع ك5 غللء تتاعع ف صه]!! 10 ومع لدع4 530214 
كلخت]آ رطه زعهطك زه تؤتوي عتمتا - غمرور 


عاطة عط م 5ادعلتذة سه والتعةة جتامط ما لعشتوعم 
.متةعسلء 02 توعهامصاءء) برعم طعناة عمنامه20 01 

ععل1201716 2 08 وعدناء20 لإلنند ولط" 
-ء117 عمتمماءرعل 0غ عدم ]مم2 امعصسعع 2 سمدم 
وماقط طأعدمعممة لعء5مم50م عط .ممقمعسلء اعقوم 
اعدة )4م206 10 5أمعلننة لسة ‏ 5روددع يميم 
أمعاءعقاء لمة عللأعملقة غومم عطا مذ بوه امصطء) 
عتمم 0) عغطعتكهذ 5علاأع أعدمئممة عط ,/إدبس 
لإعدوء! عطا سدم وسمتصعوصمةم 04 كاعممعة 
وماعط لقة عمه للاعم عط 0غ بمعادبزة لهممتادعسلء 
7 عط 211 غتوممناد ععلع1امضصا عمتلمه عستل1؟مرم 
.2800655 وستصع؟عمفنا عط طعدمعط) 

-ع/171 بامعدوعع ق دك ععلء مس1 :قل مم ودرعع1 
ان 


ونا لاس[ .1 

د كة لعأتقاة أعدعام[ غطا أهطا غ50 عط عاأمقعط 
,63608 1نناتسدصه ©0‏ ,أماصه) ,لمقتصسصره© 
4 عغطا بدسعاذيزة صمغتائمه (031) ععمععنااءه1 
عط حدم لعمونوعل مد 19517) 11765 3117106 
40 طاأعتقعوع؟ 10 001 2 هط مأ عمتمصلوءطة مع 
قط ,رطءع/مآ عط 02 غمعلج عط )زا .وستمممع1 
لإألمعة- عقن 2 مغصذ لمعتتامب؟ء فقط أعصمعاس1 
لمعل مه لمة لععءمة طعنط 2ه عاطومةء دستلعمم 
0 'باتلتطة عطا1 .كأامعئهمه وتلعدسةالسم كه تورعجزاعل 
01 ق5لء6تضتاص أقة7. 0غ صملغوعسلء بزتلدني عه 
.163 أق1ء التئنا لإنقحط 04 طأعقعع عطا ستطاتبى دز عأممعم 
3 ققط ععتطعة1 3 10 ععمعتلينة لمتمعامم ع1 
مغصذ غ1 مده مط عاممعم غ0 ووطسستم عط سرمع 
تق مانا عاممعم 02 “تعطتستم عط 0) ,تسممردمداء 
.مه تدعتاممة لعمة6-ء117آ 2 10 و5عمعة عنتقط 

قعتمةصددمه لة كعتأتمء كتمنا لإمقمر عمد عنبعط1 
-ماء177 :10 قتمعاولزة أهممتهععمه لعمماع عل موقط 
نماكم لمة بمعتاتاعل - عقتبمنه لعقوط 
علناعمة ففامرصسةعهة غاطةغ0ه عصده5 .معسيعع ةممدم 
,(1997 قعموآ-متوله6) ه80 2 هذ عونه©). ماع/لآ 
26 ,(1997 ,1996 عء105ه6) ماع17 
5 كمه ,(1997 علقطعه) عستلم0 مملاءعكة1 
قصة : تعوه110 .(2003 : عاعم .)0‏ عمتصسمعل1 
عاعطا ,ل1آه وتمعنز بوع2 ه نزاده 15 4اء5 نط عدنتقعوط 
0 لعتتدوع: ععلء ا مما صذ معتعمء تع قعل لإمقصم عمد 


دبيا/ 


]1 لععدظ-طء']آ] عستمم1ء 12 


(ملخص) 
مقترب إدارة المعرفة لتطوير التعليم على شبكة المعلومات 
الدولية (الإنترنت) 

إن التعليم المبني على شبكة المعلومات الدولية يخلق 
أساليب جديدة للانتقال لما بعد الأنماط التقليدية للتعلم إلى 
مستودع معرفة متكامل متعدد التخصصات ذي اتصالات 
فوقية مهيأ خصيصا لكل شخصء. والذي يتيسر استخدامه في 
أي وقت ومن أي مكان وبتكلفة معقولة. 

لقد ابتكرت الكثير من الجامعات والشركات منظومات 
مفيدة لطرح المساقات ولإدارة العملية التدريسية لهذا النوع 
من التعليم. على الرغم من ذلك؛ ولحداثة هذا النوع من 
التعليم لازالت هناك حالات قصور عديدة في المعرفة 
المتطلبة لدى كل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب» حتى 
يصبحوا قادرين على تبني مثل هذه التقنيات الجديدة للتعلم. 

تركز هذه الدراسة على مقترب .إدارة'للمعرفة لتطوير 
التعليم على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). إن المقترب 
المقترح يساعد الأسائذة والطلاب لتبني هذه التقنيات من 
خلال أفضل الطرق فاعلية وكفاءة. حيث يعطي هذا المقترب 
رؤية داخلية للملامح الرئيسية الخاصة بالتحول من النظام 
التعليمي القديم إلى النظام الجديدء كما يمكنه تقديم الدعم 
المعرفي. طوال عملية التحول هذه. 

وعقنوط4) 

01 3لمطاعد برعم معندعقه دمغ وعسلء ملعمو -ماء 177 
صمل ةعسلء 02 كدعوم لهدمنائلهم لرمتزعة 1201105 
لعلمنائءصيط' خصة “لعأموعنه ,لعجتتهدهممم 2 0 
كذ غقط ععلع مما بمقسنامكءدتل معام 01 بوم)توممع 
عدم عاظقومفدع؟ غه عتعطزمة رعستائرمة عاطهاتهة 
عوقط ‏ كعتصةمتصمه ‏ لقة ‏ كعتازدمع لمن لإشدكل[ 
ععبامه لعمدطاءمة17آ 10 كتمعاويزة برعم لعمماع نعل 
ع 1109976 أمعسعع ققدم ممتاعنففصة قصة توجرعجتاعل 


بلآه كمدعتز بوع2 2 تزلده 5ذ ]ع5 قتطا عكننوءةط لمة 
غعلءا تمصا هذ وعأتعمعاءةقعل. تزممقمس ممه معطا 


مجلة البحوث الإدارية 


اأعطة1) لإداعمدتعتط ه مذ موتوأاععل م عولع ممصا 6 
848ل 15 أع5200 عط 2ه آعبع1 عزهوط عط .(1998 
ألاه قاعم هد لعأمعمعرمع؟ فملهمعأد 04 ع5 2 15 12218 
نه علأمصة ومتطكصممهاءم مم تاد معممه 2ه 
صو كذ وعصرمءوط هلد اعد عط علزكاياه 

.لناعكب ء6 ما لعمتمهعمه 15 غ1 عطس 


لإأآلة6) نغ عولوالباوممكا 16 هغو0 رمع :1 عوط 


ده مركم 


2005 
05 5عمعتم ععطاه عه مهل معو ماعط ومتطمهم هاعم 
أاأعقنا 15 3م لأقتصممكمذ رع« أعتعط1 .مم سكم 
.561 800 عتتتنا رعقنا 04 أوتعلممه علأععمة مذ مندل 
5ل غم معطم عولءارزمما وعتدمعفط رمتهمسمتصل 
أعدقعرمء 10 اءتعاصمء عأطقمملاءة صذ لعمهام 
[قعنقمه عم عط كذ ععلع91مصط! ,ه50 «رمتكهطءم 


طاونامعطا )لماعاصمه 


5 غقطا صملتقسسمكصذ ععقة ‏ صوزووععممم 
.0التقطعغط 04 صمقلامعاع لمة عمتلمةأدسمعلصن 
0 عع160/ام]1 عسندن 2ه غعة عط كذ عمعمععن1اءنم1 
عط كذ دجهل5ك]] .مممهبطزة برعم 2 طتتي لمعل 
7 عط 04 عستاعتناة كعممعتعقعمم علاناءء زطتاع 
عق معنزه! لوعءتطاء عط 15 دمملوز117 .متاممع 
.ممزواععل 2 مغمذ وععتمك عممععتلاعتمذ سعكعممنا 
أقط) ومزولوعل 5ذ [ع200 عن 2ه عممادمقه عط 
عه 'وأأاهع؟ كماع مقطء 06 مقام لهدهتكتهيعمه معمقعل 
15 تتقآم عا .مهتاءععتل عمتعومة جره لتندبحرهة1 رعاو 
عأع مده 6 سعاذزة 031 طعنامعط لعتمعسمع امس 
.عله ممه 

0 عكة عتعطا رععلع تمصا 02 أعبع1 عط م0 
العتاودظ .مولع مما العم لصة غتعنايته :موميج 
6250 لقة لع ا معصتومل عط مده ععلء1زمما 
٠‏ كافاع عقلء ممصا انمق .تمعاديزة ععأنامصمء ه نز 
.لت مهنا مأ اأنعتعتل هذغ1 50 رملدعط وأء ممعم مذ 
عناه /كتامعل1 (1995) أطعبوععلة] قمة معلتقممير 
عولء1زمصط1 طعتطى نزط معدمعءممم لعنداع دعام 
65 نالتتقمقنا لهة ممناهعتمقع0 عطا لستامعة 11015 
6 220065565 كنا0؟ ع1 ..كسره؟ غمعيع كنل مغمذ 


بحوث محكمة 


تاعدة عمتام200 2016 كأتمعلتيذة لصة ورمددع)معم تاغمطا 
.لاع هامصطءع) 

ععلء1/امص] 2 عمتسقعل ده معكنءم؟ بزلنة قنط]” 
-طء/77 عمتمماء7عل 0غ طاعمومرممة امعتمعع م سمدم 
لضة كدم5وع17م0عم طامط وماعط غقطا ومتغدعبلع لعمدط 
غ205 عطا ص برع و[مصطءع) طاعية عمتامه20 كأسعليمة 
0505م عط .ننه اأمعتعكقه له علتاعملء 
05 قأععمقة صتقدم 0غ أطعتكمذ دعلازع أعدمعممة 
اعم علا 10 تمعاوزة تإعدعع1 عطا رهظ وستسع ]كمون 
ه70 عط 211 +توممناة عمتلده 0910653م لصة عده 
,606655 6111118 أقصقتا علا اعنامعطا 

عطا لهة صمنءنلمطصة كنطا مغ مه6ئل20 ص1 
عععطا مثمذ لعمتصقونده 15 ععمقم عط رممأكتاعممه 
تقد طتتي؟ ,نزاءناتاعءعمدع2 بعمتلمعق وممتاععة مستقدم 
عولع1امم1 لصة عولعاجامم![ 04 كامعمممء 
تاعاؤلزة اللعدصعم 2 مهمط ععل120116 2 باللعتمعع 12132 
0 ستقتدمل غطا لمة بدمغدعسلء لعموط-جاء/11 .10 
.عفكتامك لعقهط-طاء17 علتلععمة 2 +10 عولء مدا 
ه 6 لعتواع؟ 15 ممتوكناءوتل عط 042 تاعتحم تاعتامط]” 
ع5 لأنامء 31005 ة[عممء عتصود ,لإلية عقده عتأأععمع 
هذ ممقوعسلء لعمدطاء17 0 نزامية طاعتطابد ع0هم 
0 اأمعتعنصذ عمو 2ه عط 111 ععمهم فط لمممممع 
05 عقنا أقطا 5ع تالومع انا مذ لإلننة ره طعوءة ماب 
.زع وأمصطءع! ممتتدعسلء لعمدط-ماء17]7 عدن 0 لامع 


تأسعدسععهصد1 ععلء!؟01م؟1 01 مامءععم00) ملهآا .2 
01 ق5أرء6م0ه متهم عطا ,مملاععة ولط مآ 
01501556 عقة 351633 الاعتتاععةمهدم ععلع ,ممما 
دعا عط 2ه صمتناتمقعل غطا جمدم عسصتتتماد 
دعو باع وععمعمع تل عطا لصة "ععلع1امص!" 
.قأه0 اع5قعع80م 04 قتصممة #عطاه مد ععلع ]1 جدمهما 
86ل116ممطل" له كامععءممه ‏ صتهم ,رأءرمل1 
عط ما عتتسعة ما لع بوعامع عن "ممعم ة مقر 
.6م08 عط 04 ممه تسمقعل مسمتكتهم 


11 ]0 دمن أسلاء2 .2.1 
امقممناء 1 عندنعء امن بنع 8<1‏ وترمئوطع11 
05 ممقتلمم عه أعة عط" مه مولع ادمص! وعمقعل 
لعمنتقع وامقتلتنسة طلتج؟ عمستطاعحممة عمتجومم1[ 
قتععة قنط؟" ".2608اع0دهة ع0 عءمعترومعره طاعنامتطا 
مو اتمقعل 0ع أعءعة قمة معنن بزالددمء تمن د ء6 6 
0 قتعكع1 تتمناتساعل عط رتم810 .مولع ]مس1 02 
عط 2ه صمناتمقعل ونعاواء/11 ".ممصا" دمع عط 
896 ,08 الإلاءععتل عطتععيعم 0" وذ "لامصا" زم 
كذ ممتاتمعمء ,علامعمه11 "01 ممتاتمومء أمعنئل 
8م1019 04 5وع00مم عه اعة عط" كه لعسملعل 

".أتعتمعلناز كمة ومعمععة/25 طامط عمتمباعما 
5 قصنطا عتضدة عط غمم ‏ وذ عملعاتمص] 
5 عمتطا عتهدد عط غمه كذ طعتط ردمتتهمسكهذ 
مه ممتساوبت عط كاأعتمعل 1 مسج 11 .قندل 


بحوث محكمة 


عولءاسممكا :(2002) كعسفمعلا طمن 2) 
امعتمع8 0302 95565م773معضء ‏ أمعصمعع 2 سقدر 
ع1 تروه1مصطءء لمة ,كلهطاعمم ,نعنعوعنهناة 
-برمصا! لصة لماتجدء لقبطعء1اءنمة ومنتهدوي1 
عع قتعم مقتصتاط صا قصتقع عترعتطاعج م ببرمط 
.11655 اأناء حزم لم 
:(2002) عصتلم0 كمتانامسه0 «صناه© (3) 
01 عستدمعمتقط عط 15 أمعسيعع ة مهد عملع !1 مس1 
أذ تع معط عمتاتعوع عاتاءء لام 5*لإسةمتدمه 8 
ووتاعيت غقطا غ0 «متناطتائتل عط لمه دعلزوعم 
5)آ .عطننا غطوء عطا غه ءاممعم غطعت عطا 16 
04 33ع100م عطللووعء60م 2 أتاط أعتلممم 
تناز 8متتقطة 0مة بعستعممقددم ,وستيعطلوع 
.لمغتمده ععل116م00! قمع تزه [صمد 
ععلء مم1 :(1998) علدمتمم لسة أتمممع وو[ (4) 
رقعنا[ة77 رقع1620ءم:6 لعممق] 06 عتحم لتنا م كذ 
غطعتقما عع لسة ,تمتكممضكمة لهتءعمم 
نالو 1018 ع1م عه 2 5عل91مرم أقطا 
لمة 5قعمع عم 9ل 7001208معصز مد 
مذ لعتاممة 15 لسة وعتفمستعئته غ1 .ممتأمتصسمكم1 
غ1 ,035 ةختصقعىه مآ .رعتزمم][ 042 لمندم عط 
مذ نإلصه أمم 04ع00ءطصمء دعصرمءءط صعؤه 
مذ 50[ أغناط وعتمازوممعم +0 كأصءمسيعمل 
5 ,710063565 رقعصتانام لهدمنامعتصموه 
.20115 320 
656 3220288 أمع020ه 7متصصمه عطا ,80 
الاعطععقمددم ععلءاامصط أقطا 5ذ كدمتتممعل 
غسة ,لإععلقتاة ووعصتقباط ,تزعو امصطءع) 5عتشديمعم 
عطا عمتنتامةه 04 55ع500م عط)ا 15 غ1 .ء[ممعم 
,28608تصمعده غط) 4ه غعلع#1تمصطا عتاءء لام 
لإالقةء مغهذ غذ يمتح كمه لصة غ1 عمكزاهمة 
0 ,لمتاأمهناكهمه قققتط 101 كدتر0؟ عاطامجتمع مع 
نم تسمعءه عط 10 كالنا5ع؟ عطا متلق تسمتتتسدصسمء 
قنط؟ .عاعتطءم؟ عأطزووعومة نز[نلوعم 2 04 مسقعمم نزم 
5 عأاطهاتهة3ة ومكلهدمه انه عستم وعامذ كمدعدم 
عط ما غصدباعاء: ععولعاامصط [1آة عنهمتممرمة 
.كع ناتاءء زطه كاز 0مة د«متاأمعتسمعه 


-ماء آلآ “د10 سعأوز5 غوع عع قسة]81 ععلء91مدن1 .3 
تسمنقءسل8] لعمدظ 

1071608 01 قمأمععهمه متقدم عط هه لعمد8 
,3601010 قكتاولتلعم عط مذ لععنلم اما امعدعيم قم 
لعكةط-ماء/[1 +10 . لتتعصعع ةعفد - ععلءاسمص1 
05 عستنتامده عط 35 لعمقعل عط هدس ممتتدعسلء 
أله ومتكلهجه لصة قدء10 40مة كلمطاعمدم ببزمط- رمم[ 
باتمتاتصصدمه «متاقعسلء عط متظلاتد وععمع تويك 
.1126م 10م0ة قة عدمتورعبك 0غ ءأطهاتهة39 

3 علطا هذ ل0ءكن وعتعه[مصطءء) عنمدظ 
رلاعهامصطءةء عمتمموءة روءمتعمء. طعقدءة علساعصذ 
ممع ععزه17 لصة #عاأعممقط ‏ لقعتامه 


مجلة البحوث الإدارية 


)18:21 ,ممتامد ألداءه80 
ته لهذ لهتمعنم] لمد 

وسامقاة 2ه 5قعع0م 2 هذل ممقمعتلمعمم8 
طعدة عولع1بدمص! أتعما مدعي ممه دععمء موده 
.كالكلة لمعتمطءة) مه واأعلممم لمتمعم لعتهطة قد 
كا عولعابلزامصط أنعها عمتنشوعة 0غ لمعا عط 
01 وقوع206م 2 كذ مم امعتلفهصع 8 .ععمءمومين 
أأعنايه منهذ عوتعاومصط1 غزعما عمنعهلتعقة 
,5015 01 5عمقطة غطا عمئلم..." .قامعمدمء 
01 ,770036565قط ركأمععممه ,وعتع10قضة ,قةمطمقاعم 
.(64 .م ,1995 ,تطعدععلة1 لسة وتقده21) ”.واعل0م 
20 عمتجترمععلهةه 02 وقعوءمتم 2 كذ ممغمستطاهن 
دلهن تلم .عولعاامه! أتعتايت عمتموعامذ 
طاعتتمعط ععلع1تمطط عمتمسرمه لهة عو مقطععة 
هة رعقصتسصتطصممه ,عمتجممعءعة ‏ .ونلعصر 
60 ههه مم تامدسرمكمز وستامتعد 02 سمتأمجتاع السمعمم 
.مقلع ممما بذعم 10 

عمتيلمطتمة 2ه ووعءممم 2 وذ ممأغمعتلمتمعام1 
3 كذ غآ .مولع ادمم! أأعما مغمذ ععلعادمم! غتعتايعه 
6160665 عط .ومتمل ترط وستصوعا 2ه عميه 
لمة ,ممنمعتلقهممعاء ,ممتهىتلوزء50ة طعنمعة 
والقسل تله مثمذ لعمتلممعامة ععة ممتامسمتطسروء 
اعتقطة 01 تكره؟ عط مذ عموط عولءم1ومصط غزعما 
.0197 مما لقعتصاءعع) عه واعلممم لقأمعمط 

ععلع1/زامها +0 20063565م كند10 عذعطا تعطاعع ه11" 
ه ع60ل10م صوأودتتصقهقتنا لههة ‏ طملاوعره 
15 غ1 .كمه معتصهعءه صذ لمعتمد عمتاوععه-عولءع 1 م1 
دعو ساعط رمتاعةععغادذ عتسقد9ل ل0مة 5نامناستاومه 8 
.6086 1امة] غأعنايت لصه غزعها 


رمغ هستأطحمره © 


تأت تتاعع 113133 ع8 1611019160 .2.2 
أمعمة تل ممدعم امعمععهممدم عولءا رمز 
عط عدمسة .عاممءم غمعععقتل +10 مومنطا 
خم كدممعتاطنام امسقم صذ لعبعلله كممنا مقعلل 

م ص10110 عط عقه داء7آ عط مه غتده. 

ع8ل16مم1. :(2002) صنه12© تعصاة0© (1) 
5ع أمصممم غقطا عمتامتءكتل 2 15 أمعتمعع02ة121 
ع مالكتامعل1 0) طعدمءمصة . لعنموعاما 
معام مد عه 1ل عممتتقطة لسة متم ةسهدم 
قأع535 01 تقتصعمكما عقغط؟" .مأعدقة تمت ةمركم 
وععنامم ركأمعتستهمل ,قعمدطماهل ولناعما لإقدص 
لإأقناهاتع1م: 85 1آء 25 5عسلعءممم أنه 
عممع لوي لمة عدتايومعهة ‏ لعأةلناعلتتفصنا 
ععلء تمصا ,كمع اده لهل تحتلمذ ص غمعلزوعم 
رعمتمماء بع علساعهذ 5عددو1ز غمعصرععة فصر 
عط عمنتصتمتستهم - لهة ‏ عمناسعصعامهة 
لقموةممتصمعىه لمة لمعتصطءء) عتقممممممة 
رعمتعقطة مولع ]مما عاطهقمء 6غ دعتبطعسامدتما 
عمتناطتطممه . :عظلوعمة  '‏ ومتاعماءة ‏ لمة 
.ممع ممه معنقه1مصطءم) 


مجلة البحوث الإدارية 


5/165 ومتتصدع! لسة كلععم عاعطا عمتلها رعاممعم ما 
عط حومط 0غ معط دملعط كنط؟ “أستامععة متمد 
5 تصغطا صذ أقتصا للتناط نتعناعط تمدع ع)معصرمماء عل 
كملوط عولء تمصا غمدبعاء ميزه عزعطا معد برعطا 
لمة 5أمعلبة5 .تمعاولردو عطا مذ لعأمعسعامسة 
عطا بزاع «تاععاء مط ععد ما عاطة عنة 085دد16مصم 
لعو امصطءةءا عمتاوع عأعطا دععتاتان تمعورو 
تغط عاعتطعة 0 دعمهطهنه0 لمة صم هتمرمكمة 

.5لهمع 


غعء زوعط ع لاأممعطء تمرسه© ى :3 برعاق 
لإلأنةددعععيو 15 إمعزم,م 6م1زم 2 ععم0 
6 م عرعوةء عط للتب؟ بوتس تسن رلعامعصمء امسر 
أمعتاععقمهدم ععلع1[ومصط علهءه-لادة 2 منصز 
لاقع 50110145 تمعاولاة 0360م70م عغط1 .5وعء10م 
مة طعنامعطا طعدومعرمجة عاعوطلعع؟ لسصة عمتصعدء1 
رأتءاتدمه عممتطعيماة +10 و5وعءمرم ‏ عالتورعاز 
0 ع011608ه12 ومتاوعء غطا حصمأ عمتتماع 
متهم دمماءلرء0 لسة كأمعليةة لسة كمكدع1مئم 
.ءانا عمتصمع] تغط لمنامقة 
5وتصةطععمر علعوطلعع2 وعلباعم1 جمعاويزة ع1 
لالب كمتعاطاممم 02 وتعطاه علج 0غ 5تعدن عسمارم1لاج 
.5عتنتلعه10م 6غهلمنا 10 لمعم غطا عه كممتامرعمه 
:26 5516003 طعية 04 مألعمعط متهحم عطا]" 
مطبطا عممنضعب مغ ععلء مط عمنةنوممط .1 
عط غ16 لصة ,عنصن غطعف عط غه غذ ولععم 
,736 حانتده ماعطا غ2 غز مارموطة 
اعاهء ما 3015و2012م لمة تأمعميذة عمتاطهمع 
1ه أأعمءة عط 102 مقعل1 لمة كاأمعسصرم 
نانك 
.قكلقها ءاتأتاعجء؟ عستاناه0؟ عمتعبلع 1 
8 ستطاعةع) دنه كناء0؟ 0غ 5رمدووع101م عوستاطهمعر 
.088ع1امص1 ممع معاع-وومضه عمستام رعع ام[ 
ل 3011100 مملدساورء عط عمتعسوععم 
عاعةطالعع؟ عمقتلع تصصذ ع0110رم 
ههه . [تتاناعه ‏ ,لإاللمءتا-ءقن عسنلتوممط .7 
.عع معتلتلة أمبعكها عطا ما ععوكرعاها عتد تمه ممه 
أءالقهةم د كه /إلتقدء ععلع1دمم! عط عمهلم11 
.1/0116 متقجم عط 01 ذ5ععموم 
أ قعتالعء0م همه وعتعتامم أوعأة1 ومنل رمرم .9 
.5614 غلا 
10 كاأدعلبمة/ورهددعمءم عتملتلصىقه وستاطهمع .10 
عله لإعطا وعاتعمع طبه مقعل1 دكناءدزل لسة أعمرعامز 
.014" عا مذ 
76 1/838 8031 تمع اتسنا عط عمناععامط .11 
0 «م0ةمضكمذ +60 . عومتاه10 لإعصمم عه 
غأناقع؟ 2 35 قأءن0معم عمتزقع مناه عمتعسلممم 
.5عقتتلعه0م عأهل 02 أده 04 
(1998) علوكيم2 لصة غتومسعية ,عبرو بوم11 
6 طنوم عط مه عط لإهددم غهنن دعاعمؤوه رمعم 


د مع مه بهم 


ا 


بعك ل 


ع028685 2 ,قتصعهة ‏ غصععنااعامط رعلة الحا 501 
112128126 العتصداء00 ,قتطعأذلاة الاعتمعع ف مهلم 
عتفعطا [لىم ‏ .5ع ,م]زوممء كضة ,كتمعاويزمع 
.1205م 102/12 جزه متصصتم عمد 5عزع10[مصطءة] 

64أ2ععهأا مه كذ دتعؤولزة عط من 5ستااعه 
عسابرء اتتعامذ روستتعطتمع عولء مما 01 5وعءمم 
عسناكنق عمتطعممعوع ,كامعءلنكد لسة 1255015مم 
رلهتعتهم ومتطعدء) لصة امعصمماعبعل2 ]عو 
لهة رقمقع ممتأقصممكما وستومكء سه كمتكتامء10 
عتسعلدعج ع1أمعمة عط عستلصة دمعلمن 
قلععه ععلء مما عاذ لسة الع ممعت كيع 
غطا هذ ملعقن عولع مما 02 وعميزا صتهدم عطاك 
20 تلقتقتتط رقتطع ]535 02ةتمترمكما عنة تسمعاويزو 
لمعتمطءء ‏ ,ممنأوعتستتصتصرمء لدعنعه1|مصطمع) 
,281/515 5ووعتأقتاط ,نو أأوعتل» روعتطمقئع ركستانر 
.85 م6 1لهدكء عاتععمة- رومع 3ل0ءم نمه 

5 تتعاولزة 0ع05م20م عط غقطا عتناقمذ 10 
أمعدممماء/7ع0 عطا ,كع كلاءوزطه [هممدعيلء 
قلعءعه 0 وزةتزلهمة سه طلتيد كامماة و5وعءمم 
غم1ام لالقصدة عمتمماعمعل معطا صملغوءقاععمة 
انمه كصقها 120 عطا وسمتامهادى عرمععءط أعءزميم 
2 عكنا ما تدع تهنا عط دعأطهمة قتطا]" .وومءممم 
.تأعهمعمجة حم ناه معد امطا علدت 10 


سملم لصة كزوزلهمة ودعستوسظ8 :1 معاق 

ععلعااممط عط بقتامعل1 0غ 15 معاد 5756 عط1" 
متقدصمل عقلععمة عطا صذ تاذو كتهب عط 2ه 5لععم 
نط .عممل ع ما 5لععه غقطبر عجتاقمترم م6 له 
أمعدماوعكمذ 06 [ع7ع1 عط عماكدزلة ‏ وعاطهمء 
عمتتدمععم قصة وعععتاموع؟ عاطقلتةة 10 عمتلوموعج 
.ع8 تتقتك طات/؟ عزمه 6غ مأرمعم 

عمتمعاوذ! 2 مذ كععدعم ذزولزلهصة 3لع26 عط 
قط 06 ععلع ]مما عزقدط عط كلآتناط تهطا ووعءممم 
201 لمة عتاعتطاعة 10 ساو كز تدمع اتسنا عطا 
ع أذ غ:مممناة تتقء اأمعسععدمهم ععولء ]مم1 
غ8ط) اأمعتمتكمل 2 كذ معاد وتطا 2ه ع[اطهيء زاعل 
مقام اأمعتمعع همهم ععلع71اممطا 2 و5عقلاععمة 
طفوء +10 علفدملئم لمة ععغممء عط ومتمتلئنه 
غقط ماأعءزمىم عسمتتأاعءمة لمة مم مهلمع سسمععم 
,8150 رعققطم قنط صذ لعلساعسة .مععلهرعلصن عط مدء 


أقممتاقمعثمذ قمة لهممقهم عطا وستعممط 
4 كممتقهانوء [هممممعيلة. 6 عخاعومممم 
00 لخم للع ععة 

أءء زه« عولط :2 معنق 


اتتمقم-طعتط ,للقسو 2 كذ غمعءزمعم غم1ثم عط 
5عأطقه لسة والنادع؟ لقتائصا دع تاعل غقطا أعءزممط 
أقء5 غطا /لتامعل 1‏ 16 صصوء غمعصسرممه1ممرعل عط 
.سكاع كتمنا عط .10 دوعءع20م صمتة تمعد امم 
ع5مأه ءط للك ده غطا ,وقعءم6م كنطة مقط 


بحوث محكمة 


لع5ة-اء']1 ه دره؟ ععل016هك1 01 متحصم« .4 
00115 

دمتتدعنلء لعمد6-طء11 تإصة 012 أعميع[ عط" 
عاعدعا عة! 10 لعقنا 5 طعنط ,1281/5 2 ذا دمعاوزو 
وأمعلنةة تاعوء لضة غمعتممه عوسمء عط 2ه 
هة قكأدءلنط5 .ع5تنامهت عط طعنامعط دمعموممم 
طعنمعطا عمدطواهل غطا طتتب؟ امهعم درمدوع1ميم 
تعمدم عط 04 ممتاءء5 قلط .وعع عام ماع11 
سمتحصمل عط هذ لعلساعمة ععة تهطا ولتمئعل ممتقايكي 
عكنامء لعمهط-جاء117 2 غ10 لعمتتروعم ععلء1مم! 4ه 
أعمعنسا" 15 طعتطه راعلرع1 ع«متممطرمة عط مه 
".قصم لمع ممق 


ع"اناأعنا 5 0015 101 عع0»ع011مك1 عتودظ 4.1 
اءعلع1-تالنده 8 15 عوعتامهء لعووط-طع لم 
.قأطع دمع اع عدكتام 04 دعبا أمعمع ذل 2ه ومناءء 1امه 
زمأمعصعاة عقعيامه أعنع1-مم) عط عنة كأمعصوم مم0 
.قعلنلمم 02 ممتاءء1امهء ه 2ه دأوتقممهء طعمء 
رقع تبعل 01 قدملاءع1امء عقة عبط صذ روعاسله/1 
بأسعاصمه عدعتامء 01 أعل9ع1 بعنزه1 2 أمعقع رمع طاعتطب 
6 نعل عط لأنامه لإناعتدتعتط امعسصيعاء عدتدامه عطا]1" 

.610797 2 عتناعة مأ قة 


[ ععالاوط ] <---- [ ع1نله18 ] <-.--- [ غمعمومههه0 ] <---- [ عوداه0 ] 
لإطععهمع 111 معدن 81 عوسساه0 :2 عمسم 1 


أمتتعاقص علموطاءه) عط" .(2002 ,ماعل ين اعازوط 
200 قامعدمعاء عتكنامه أعلوعلنالبتدم عط 6غ ومقدم 
1 عاطة) عتا صذ مزمطى مه علامطة 40عأعزمعل 15 غهطا 

تنا 


مرحم أعدمعام1[ 6 60 


مجلة البحوث الإدارية 


لل انا م1016 ع لاأممعداءمحدرم» 
6 أمعصتلءمطا اوم عط ,برللددوتآ .معاوره 
عط عتقط مطبج عاممعم عط طاذيه عمتتلفعل 15 ووعععية 
عقلء مما" عه اعع عاممعم تإصدك/ة .ععلء ا مم1 
رع8ل16 مضا متغطا من عنااع بزإعطا كز ,50 ".2ع:امم 15 
.201161 تاعغطا دنا ملاع لإعطا 

5ذ تمعاطمم ومتسيوءءه بإلتسعدوءة “عطاممةف 
5 أهطا ععل16/امصا عط ممه 6 عحسنا 2ه عأءد1 
لإآده أكك تزهدس سمتاأقصصرمكما ععتاناءعممه0 حملن 
5 15 مطننا موقتعم عقلتوعمة 4ه لدعط عطا مذ 
قلط علالع 0غ 5دعمتونا] لط عقنتهم أمصصده 300 لإؤباط 
28نا 6060 1213028615 عدده5 .ععلء 1 تامم]! 04 أنامااً 
5 تمع ا-رععهه! 0166 قتععمم عنوتلعسحما 
عط ,لإللههة “أمعمععفممدم ععلء مما كه طعدة 
0 الماع تقال 15 امعدسمععفمهم عولء امسا ده 201 
.لأكتأقدز 0 ادع تكتل سه ع تامدعدر 

ما لعمتبوعع كذ غدطل ععلء ا ستتمص]! 2ه ستقحممك عط 
026 016تإمناة 0غ تمعاولزة 0ع056م20م عط صذ مرعما 
ه101101 عط مذ لعمقعل ذ5ذ عدسمه لعمدم-اء/لا 
/القمتسنتاعءم 2 طاتيه كنتقاة متفحصمل عط .كمعاز 
01 كممنهيع 1 لمعرءة لمة ععلء مما 2ه اععا 
مكنال لعأععمعت ععة عقل16امص]1 عثملت علتتوعءه 
.3951233 عط 4ه وعاعلزه عقلا عط 


أعممعام1 عط) 062 أضعغتمهت عوتامهت هط]1 

:645001 عطا ده لعقةط 15 عككنامء قصممهوءتامم4 
0 مبتتتقعع 0 مأ بتتو81 - 17/177177 له أعممعاد1 
راعغاء2) .مغعذا8 لصة اعائء7 ,اعغاء7 نإط ,ممقتل8 


أع50 عودسساه0 لعمة8-اء: 


أصضء18:25 - 3 أنمتا 2-5 اندلا 
لهل[ عوعسدم ‏ 1 1 

لقع 2855 

ل نا 

اع زمر عستناه© ‏ 


ملع 1/25 مأ ممتاءعنالمملم1 
لس ال 1 كنذا 

أمرنى 1285 

ع7 8 0 أنادزان0 ومتلمعء8 


عتنطعم! داعم 111185 
كمه مند1 
امتابعمر؟ م4001 
عع" 3 م تمع و2 
دعاطة؟ عمتمعزوءط 


5عاناة عمالمآ ومنول1 
وعان5 لعللءطمع8 
ل نا 
كت 
عانزاة وسمتراممعم 


مد لقم 


كأمءممعاماة5 امتامه0 
كدمناعهه210/__|7 لمد 55شكك ,ص 


1 


كاذ معط عأعامسمه ل0عمعلنأكممه كذ أنمت 4 

لناتنتستم غ1 :035560 15 تفع غتمنا لعلماءموقج 
عأء أمتصمه 0غ مل أقناحم أتعلنة 2 علزم 02 امتامضة 
,68305 أتمن عطا. 15 عصعتامه لعقدط-طء17: فطلا 
غطا لسة باعءزمم ودتنامه ,لزسة كذ مقع «رناع تقد 


عنة 00 ةسلة89 تقهز عط مه أئمتا باغمع 
عنة قعصتمةعططنة : عطاك علتطنة . ,قأمعمممصم 
لعاء ادم عط لانامطة كأمعمهمتدمه عط :001165م 
صا عدمل عط أكنسته ,2150 ,3ع1نال0ت7 عطأ له غعل:ه مذ 
كعم هصححدهء مصتلمممقع همه عط ستطات؟ عله 


مجلة البحوث الإدارية 


:10 201635015م ‏ لاط لمكن مكلة عمد 5علوعو 
2 عه/لمة أمعليطة 2 02 5وعمعهئم عتا عسكناكقعدم 
0 ركقتتمصسومع0جم ,ساأمععهمه عه تاعتطى ,ذقداء 

.5علهعة مونوع 


سمأغوء :0 عوسسون) :10 ععل714زممك1 عأومد8 4.3 
عصن 2 15 عكتنامه لعكهط-ماء/17 2 عوستادعيت 
عتكنامه ومتادعمه ما 2001800 صآ .عأكما عستستاكدمء 
© 5عع عام عتوعي ما لعمندوعم كذ غل بألعاممء 
0 تع 2 غناوطة دعلما غ1 .25وددع1معم لمة كأمعليطة 

.تنام 0181 تأعصداة نزلآجة 2 طعدعر 

15 عقعطا ,تصعأوتزة 0ع5مم60م عط صذ ررعبع 1101 
غدطا (01181) عأنله]! امعمعع تمدكا18 اسمعندم0 
عأةتضءأذلزة اق 8 طق عوتتامك غطا مدعي وماعط 
رقعآطها عقةط 088 02 كأقتقدمء 16ل0م عط .نتدبر 
طقةى لمنعرعة لسة وعنقامسة) عهدم مكلا 
عقكنامه قلط كأتعقمط 20125502م عط .قسدمعمءم 
عمةا2 ةل عط هذ 5ع /لاقصه/كدصمتاقعندن لصة كأمعتوم 
قأععامم عط لع 5تموعوممم 452 غطا لمة دعاطها 
6 عله [أصتاء؟ عنه؟ 2ه عه لإتة مأ غذ لع مه 
.لإ11 عا هه دععدم داء/لآ عتمعي 

)ا كأرمممده 5عنهاصحمءة لعقلصمدة عصنول]1 
15 طاعتطلا واأمعصدمماء 9ع 02 غقدم أدنأضمنوطنة 
.06 ةعاها قزهدد16م0م لصة غأمعلينة عط عمتمع ندعل 
عنده؟ مأصط لع6أدققاء عه 5عع ةعمز زه معمرو الى 
كناه1 غطا باط 4ع)تعوعممء: عكة عغقط) 5متامع 
ا 

15 عقتنادك لعقه6-اء ل[ عط ,20 لعاقعي أمعفومت. 
تأعنامعطا عفوطفنهل متقددم عط مغمذ بولأععمتل لععاي 
تعاقلاة غ16 .قتره؟ /جطصع-متدل “زللمع تم عقن 
1 واتفاعل متاقععه عكترامء عط 2ه لزمهقدم معلخط 
5نا100 10 تصعط). مم10[ ,25مدوع16مم عط 
ثلقء تمعأقتزة ع1" :2681م عوعيامء جه نزاع لأمتاععء 
لقأععم؟ ملإناءمهععتط ووسدمء عطا عمكعل ما لعقنا عط 
عطا 10 88[1علهم 200 ,قعتةأممء) امعدمدفعووع 
هم قنوتافعبي عطا 1050 لمة روءءترعل ومتصمدعل 
هة طاته قلط آله 5عمل بمعاويزة عط .دوع ورقصة 
رصتطءة3م 5015ق5016م عط مه رعموط هفهل ددوءععم 
0م603 عط 5عطعاهدم عمتطعتة عدماين 
لعا اصصصمء ققط عمددع2مهم عط معط7آ .عموطمتهل 
عطا وأمذ لعمزميه 5 غ1 رعدسمه عط 2ه موتوعل عط 
.02080286 ستهمر 


0 ]7 ج120 عهلغاجرومص1 عنعو8 4.4 
لم11 01 كع تنافدء 11 سمناه 1 
لانتقطة 0116 غهنا 5عازة مء7]]آ لإشقدم ععة عرعط 
عقعغطا 06 1/1036 .كأمعكممه لقممققعسلء 4ه مصحره1 
تاقط) 6ه ععطااء عممءة عط مذ لمعتسا عند دفاو 
عطهة .عممعتلسنة لمتكمعامم عتعطة عه عمعسم 
11 086 5عامم ععباءه1 إأعتعم ععة كاأمعاضوه 


بحوث محكمة 


ضوع لقص 

2 02 0560م0هت كذ عذكنامه علا هذ ع1نتلمم اعوع 
عمعممدوعدهة عقعط قصة عوتجع0 عمتصدة! عاعمنة 
أمعدعهعم 0غ لعقنا 15 عءالاعل عمتصمدء1 عط .وعوزوعل 
عط 16 لقتتعتهم لقدملعتماكمذ 5ع نمم عط 
عط 5امعدمءاممناة ‏ لدتعاهم قلط .“أصعليطة 
عه وععتععل امعدمووءوقة عععطا عط .علموطاءدم) 
ع2 عقطا مسدعجممم ععتاعهمم لمة نلمملتعسممط رعتين. 
هع أتمنا اعد .عانلممم طعدة ع10 لع نع جزاعل 
هة طعدمعطا لعأءنلممه كذ كأمعليدة عطا ما معرلع 
.061166 1ع 0رذدعوقع 

سي د نلك لات نكت اننا 
15 ممه 0عقوط-طء177 عط صذ غمعسمعئزوقج 
أمعليطة 2 معاعمعغطد 4 فط مه لعنهبعمعع 
د مذ 54د كز علمدط كممتاوعيي عط] .عمه كادعناوعم 
وعهدم .230118415 عط ولع26 غدتا عمدطفاول 
.لتعنان لعقأعممة ه 0غ رمتل ومععة 

غمعتمووه85ة ‏ '[#-عطاحمه 012 كالأعصوءط عط 
عستاوعك 08 مله عطا 108لوة عقة مملاوععع 
م5 عط ع8هز539 رتطنقءء طاعدء :10 ع8دم عتمتدمعة 
كأمعثمم عط ورمتعمقطء 0صة ,قتهل عط عصتمععء! 04 
طعمء غ10 امعدمددعدقة طاعةء 02 مملوية؟ طعوء 2ه 
4 رمستاهعطك 02 علقت غطا وععنالعم قلطا .أمعلنطة 
عتهةة عط مذ لعتهععمعع ءط 0 وععلمقاء وتوولاة 
ع1 .كأمعدمووء255ة أهستعتده عطا 25 متهم 
ع6ت7ع0 الاعدمودعدقة طعدء غقطا 15 قتطا مغ عأعوط ويل 
0 001م عق7ة[ 2 06 عممعاكلعه عط وعتيروعم 
5621 أقناتتة ر1076ع1عطا :0165501نام عط" .كممتاوعياو 
عمتلده عط 501 قدمتاوعني لصة كدمعاط0:م عمجم عدر 
عط عو كتعطاه 10نا0كا مقطا عذتنامه عط 02 تمتلكع؟ 
5لة3مع ةم عدعتا ععمه ,11089 ,لاتةووعععم 
0 عاعلك عكذا عا ععنده لعقبدعم عط هق غ1 رلعاوعت 
.قتنامه عط 


قع عه ]تع امآ طء717 :10 عيولع1جزممك1 عتمدظ 4.2 
03 ونا طاتيج مله عستتدامه لعموط-جاء 17[ ع1" 
عط مه كأامعليةة :105 كز عم0 .وعع طم عغمز ماع11 01 
ع1 .5ممأهامتصتتملة صة 5:ودو12ه6:م +10 عه 
عط 10 هنا 15 ععقمعامذ أمعلنة عط 2ه غنامنزد[ 

.تنا لإقة غ2 لععصقحكء ع0 ضع 0ة ,ئهدد1016م 
ع1 هه كأمعليطة ,ععقععنمذ عتعطا: طاعدمعط1” 
عأءامتصمء - ,لمتعاهدم عصتصمةا. تمتمعدمءامميى 
عأعقتا لصة رقع[ أمعتسمعتدقة غتططناة ركتمعدرووعوقة 
قارع 6م20 :5ع له350 عفقطا دده دوععومءم الهعذه معطا 

.065180 200 ممتتمسممع 10م 
«ممعل ع0 200 م لعكنا 15 عمطلعامذ كماو ع1" 
قتطقعع 0 علتع رعكتنامهء معطا 2013 كأمعلنناة 
4 رقء7820ع ععمقطه رستمعميةة فط عرط 60 تمرطياة 
لممسل طلم ععطائة ‏ 02 دمعيوممم عط بروارمم 
عععطا عسنهة عط .عاقطيه 2 قة دمقك عط عه كأامعلتة 


0 55 


«هو10165م عط 10 لعأمووع1م كممتامه 04 ععمدر 

ووساهه مذ واتلتطنجع1؟ «عنوععع طعسصم وبووللد 

أومم عط .ءأطهالتة؟2 رالدنكن 15 مقطا موزوعل 

طخل دلمغط عط 15 «ماعة عمناتسئا أممء كتمعاو 

.011 اعم عط 4ه 

عمدهة كأمعوعمم كله اع/17 عط ,ءبع بووق1 
مععمهء غمعليطة عط عمتلساعمة دععدغمدلدوتل 
لقممدومعءم7عنمذ [قستمتم عطا ,يعمد غنامطة 
عدده5 .اتاتطلتعقصة أغمعنممء لصة ,ممتعممعمذ 
أقطا ععلأمدمه (1997 نصة1[1ز لسة مداع) وومطيية 
كاذ وز دء/17 عطا لات جمعاطامرم كنامقعة أومم عط 
طودمعطا قستصوع! عممعحمره5 .ععتمهم لمممكعءمصسز 
5 ععمة عم عتمدة عط عتتقط غ0م 5ع00 ععفنامصرم. 
5 1028 كذ .7جممردققكء 2 هذ كسمتصدع! عدمعدممة 
عط بعسسمعمعره ع6. صقه كععدامصة؟135509ل عوعطا 
15 ممغقعسلء لعموط-طء117 2ه األعمعط لوامعغمم 
02 دعصممماء ع0 غطا أممسصدر 0) طوناممة أدعع 
.6208 1قة برع /اتاعل عكتدام 

ععلة) لانامطة عدم لعموط-ماء77 عنهلتلصوه م 
عط 0 غمعتعطمة كأعمعط عط لله 4ه ععماصةلة آآنك 
عغطا 8ه5ل01؟2 عتصن عدصوة عط غ2 علنط ,معكلآ 
رعاءامدمء ,عط 10ناه6؟ سعاذزة 2 طعسك .والضائم 
رعتناءءة ‏ رءأطنع 2‏ ,عاطهاتة 25‏ ,علا تممصسصكسة 
.ع انأم202 0نة بأمععةمقصقها رلهتعمعع رع كتاع هعم 


ل 5صناوء1 10# ععل7140مم1 عنعدظ 4.5 
0 

6 أل بسمعاوتزة عط ممعتدعل لقتائهذ عطا معقلم 
لهنء 569 .قع5]88 ع صتاوء) عطا ما عجره لعنامدم 
م5005 غطا وصاكن 0م026 هط 511 كعككنام 
4 مصنتاوء) عا وعمقعل ممتاءءة قنط] .تسعاورع 
3 عغطا صوصن لعقةط صهام «ممنأوسلدرعء 
قلطا هذ وتدعل كأابوع: عط]..4.4 سرعاذ هذ لعوستعوتل 
.ولع 2 16أطها عدا مذ 0ع2تتمتنتسناة عقة ممتاععع 
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ماعط .10 505و26ممم [قندل تفص زط لعتدمعمم 
0 لعمع دعل عمة كتمعامم 04 دعمبجا تعطا0 ,ذعكسامه 
ومتمتهتا عغهعممهمه عقلناوء؟ وميه عه ععقامعم 
ة ما وعاطقلتة2 نزلمه عدم0أعمعغط) عمد خصة دعدققكء 
.قع26ع تلن 04 لتاعصوءة القدمة 
عندودء1امه طاتيد وعتمععمذ بممستستاءيم ه سآ 
05 قالع 04 وتكتاكقعمم متهم غط) غنامطة جالعك 
2 أقطا لعامط5 كلتوعم ,ممتاوعسلة لعمهط-ماء/171 
ع5 للتامطة تمعذوبرة /ورءتجتاعل ووسسمه اناعونا 
انوع انمه لهدهمئلهن عط 16 دمتممعت [معتطهم 
عاطقعةمسرمء معلقه ل[نامطة لصة رعمتاعتصماة ومتطعوة؟ 
.قع10اء5 لهدهوعملء 2ه كعميج لمة بؤوتلميو 
لمة 5عققاصة؟20 عط لعتمطة وكلة فالتجعر 
ممتاوعسلء لعمدط-جاء117 عمتعن 02 دععمامة:9لووتل 
أتعمع كلل عمتتهسلداء لصة عمتعدمحصمه ماعط غهط 
عط مهأكناقعتط لقة ركتمعلذيزة بورع كتاعل غمعاترم 
.55635 ع3عط) 01 لإحنة 01 510100655 
110 17170:104 غطا عمتكن 2ه وععقاصد حل عط 
:3 تتناتاعمة بورع ناتاعل عوسنامه جه 5ه مأع تالآ 
عطا 15 ع1 عط] :لإعمعمةمفصه ممقدءمآ1 (1) 
مه عل ترسخ .تمعادرزة عل لعانطاتنوتل عتفمسقان 
غذ طونامطا 35 لمكن ع6 صقه يمعو م116 32 
لاعلا 2 قل قتط؟]' .عمتطعهحم لدءه1 عط مه لعاولرة. 
آل ععة مطى مأمعليذة غ40 عمطدعع علطوسلة؟ 
0 19جع10ة ,تفده ,2150 رقععنز10مامةء عدم 
كتعطط هذ 0ععءعتطوعع ععة مطه عاممعم لعاطهوتل 
.ل ةاتطامدم 
كذ طء17 عط ده ممتأقصصوكم1 :واتلتطهلتهبتى (2) 
ةاط-طء77 عدنروءء8 .عحدت 'زمة عاط أووعععة 
قأمعلننة رعصننا عط 1[ عأطهلتة29 عنة 5عدستامه 
15 أهلا عدصسنا نزمة معمعا حمة. تإمبطة مغ علاطة عنة 
تطعطا :50 ع”اتأععلاء عملم ره أمعترع رمه عملم 
001 مه 6متمعدعهم وتلعصسةالتتصر ج دز مء/آ عط (3) 
علانأع معام لصة ,ع1 ,لصتامة ,ءا عسترع اه 
عط .عقاء عمعطبكرمة عاطقلتهتة غأمم ومن ]احيعو 


عتتناه0) 0ع5ة8-اء/77 2 04 ممه ه89 :2 عاطة1" 


5 15علامه 1 قاءء زطنة عط أتامطة اتقاعل طعبسدم كه علساعمة مغ 
.كمهتقصعء بعطاعية 0 معلمئا 2040 6 لمة عاطتووهم 

كه «م هتمذ عنطا علامءم مغ لصة علؤممم كأمعقيطة عاعهم 16 
.ههه عامتصتحمل2 سه 5زمددع2012م رأمعلدطه عط .10 دتمل لمع تاكقهاد 
اعم ة قط غومتدعة لعاء2016م لضة دعست 211 غ2 متقيعمه مز ء6 10 
.قععنالنه؟ عم وهة له 

عككنامه عط 38- 53515ع101م 3220 كأمعلياة 04 5ل0هعه أوعمع2 :10 
إعدسنا 04 مأسنامسة غصع 18ل عمتباوع /جقط5 كأمعلنةا5 .قعددعع 0م 
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وع لداع تل لوقمعامم عصمة قترممع؟ عط ,مولى 
كاعكا1 صنعغوبزة عط لزنا 0عمءأمسامعمة عط هدم غهط 
.عققطام 21ممتأهععمره عطا كمسل 


لزمأكنااع م00 .5 
'إاطهطه:م 511 عمتصصوء1 تعموط-ء117 عانط/لآ 
عدص ال 1هممتائلهن عط ععقامعم رمعم 
الوقن هط للنامهء )د ,تمعندلزة لهصمتنوعسلء 
عأ قتتممءممة غط]" .1ذ 04 ممتسممععه 0مة غمعمرء ارصنع 
علنتاعهذ عمتمعةء1 لعمدا-ء]17 :10 متمعلتذة أععتها 
أعلاع1- زا لمع المي ه مذ لعافع عتم عمج مطبد عاممعم 
216 ععة نإعطا بمقوع؟ عصحدمة 10 امه بامتتوعسسلة 
,200100 ص[ .عدن للنة اندع تسن 2 لمعلمة ما 
ءا تنقء عذكتامه لكقلهقاة 2 01 كموزكرة لعمهط-ماع177 
5 ,56كنامه 8060م 2اء5 2 35 قتامتصقه مه لعدنا 
عنامت عط سلما كتمعلنمة +10 معممعممعر 
05 لاإعمعاعتقة عمالامتمسذ ع5 عه ,عصنلككه 
6ء5 طا11/1 5عقنامتصقه /زأزمرع تكست 

.اعنام 

غ205 ه66 8111 «رمكوعيلة ‏ لعموط-طع/؟ 
لس العم صذ لعمتلتانا كذ غ1 معط اتأدوعمعية 
لقصه لعا لممئزءط علاممم 0غ دبز علانلوامصمز 
عطا 2075065م دء177 16 .«ه6قعسلء 06 كعقوم 
ر16878]0ه1 ضة هعصتالوعرت ‏ +2 كمدعصر 
“زرماتوممع؟ . لععلمنتعميط ,تمممتامنهكتلمعمز 
54م عاأطفصمقوعم عه ع[طولئتةج مولع ]مم1 
.330 10 3210 رععط لوا تزسة رعستابرمة 

وستطعدء) علتطى لمع اسمعده. ومع التمتقزط 
ععة بانع نز لع تمعلز معوسمه لعموط-مع171 
رقدمعاطاممم اقعتصطءة) ,رولممصسعل عدن 


ما عاطة عط النمطة 5رودوع2هم لسه ,زالنعتقتك 2ه آ6ع1 ممه 
اننا 6121 هر ءوسامه 4 همه بقنكهم _ 


|" 65 منمع 5تعكنا 0ع2مطأنتهسمنا 0ه أغقطا ععأاممتدقيع 0غ 


كه 1ا6/ا قة مقطاه طعدة طاتين عتمعتصتصخممه 6 كأمعفيهة عأطقمع 10 
.ععتناهء عطأ 2ه اءتعنههه عط مز عودم6 1 ممم عاطدعولء مما 2 طانيس | 
عمسن 02 كتستامسة عمو[ غطا 35ع20م وستمدء1 عط مه 200 160 
.15065 أوهتصطعع! تعطان عه عع نحيعو عط اتلد عمنادء تستسحدمه ‏ 


أطعوء 10 لعمقعل دء[طقتةنا مه لعمدط عمتتتقطعط كاذ بقتلمم 16 
0 لتتمععواعة0 لمة بعولع1امص1 ,قلهمع عاعمن 0غ لصة عدن 
/و51109751د) .عدعنامه عط أعدمعطا دفعمعممم تنزغطا هه كأمعليطة 


عتعنامه 2 ع501710م م1 لقة 5عكتدامه ععطاه 6 عاطهعتاممة 66 10 
0 ققعع0م عدا طاتب؟ 5جمددع1معم عمامتدقة 105 015ه؛ أمعدممماع برعل 
اطعلا عط م معدعدامء “تتعط) عستاممع تدم 


.وعلمج رو عترهنه 'كأمعليمة 


.(1997 
تسعاذتزة عط لإا 61160 عط 0 * 


سعاطدط لتهتاصءغه7 مه ععلع 1 جرمسكة عتمدظ 4.6 
5015 له 
ذعنأأسء تل عصرمة 5اءممعم (1997) صمطكر 
-اء7 ومتطعةة) علتط؟ لدعم نز لمع أستمعي 
:28 تأعناة رقعوكتامه لعقوط 
,05 مقتمعل عصعة (1) 
رقتدء لمعم لمعتصطءع (2) 
غهقة بأعقاهمء غمعليطة لعقوعيءول (3) 
.آمفصم أعععتل 2ه عاعدا (4) 
أده تل ععطاه كرممعم عط ,صه200316 مآ 
لعقةط-مء917 عممفملق كتمعليذة لإط لمعا صتامعمة 
.ةطتامعع ععقط) مكمذ لعل كل ععة غهطا ممتسمء1 
عم60 لإووامصطءة وعلتاعصة ممعم غمزم 
:0غ 1260 ععة أقطا وتمعاطمم 
,0111م عع لتكرعد أعدمعنم1 (1) 
نه رعقةحاةهة / عمة مقط (2) 
0 أعمتعاصة طاتير ععمعتووعه 2ه عاءها (3) 
.[ة2عهعم مذ تعدا مدممه 
أعتائصمه عأه عط م لعتداعم كذ متامعع 0ممءء8 
:0 تأعناة ,نام تأعتماقما 101 
4 رأعقأهمء #ماعنتاقصا عمجم بعرم وأمعل.1(5) 
اع وطلعع؟ أعععل 6ه عاعها عددمه آء12 كمأمعلد2(5) 
10 غمتاكدمه عله عط 10 لع نواعم دا وندمعع لعمنط] 
:28 تأعناة اعتمم متام عستمموع1 عط 
أواانعققتل ‏ مقط مامعليذةو(1) 
,10 جتتتمع 01 
ركأتاعدتتمع 2551 طتتي؟ ولمع تقتل عتتقط برعطلا(2) 
4 150126 04 عصتاءء؟ عتتقط نإعط)(3) 
أتهاة واه ععمة بإعطا(4) 


عصة ‏ طاتبر 


بحوث محكّمة 


هخ ,(1997) .5 برقدلد5 همه .1/1 رععءطةامن 
اء17/0210-177106-117)_ 'لبطء7187_ يه _ عندلمل1 
هن وسمنوعئن عط ع205 1001 2 - (015ه1 عمتسوب 
عستصيوع1 لعمدظ-طء/11 2 لعنمعناوتطمه5 
ء77الآاخل8 04 وعمتلععممع< ,وامعصووممعتدمع 
لة-م-طعء71 صذ وععناء2:3 أمعسست - 97 
,7 ,15 - 12 عشناة باسمعسرمماءاء7 عنتسام0 

3تمجتمة ,لكمامع 171 
.2 ,51056003 ,.5 ,رأعقلة5 ,.14 رعيءط10ه00 
ريخ :1وه1 عوعباهت ماع77 1110 210ه3آ (1996) 
لع 117177177-5_عمنللنن8 _ +10 غماعسدعتكمظ 
15211 لمة اماع11 عاصدمه0) ,وعصيامع 
قز عط غ3 لعامعوعم .28 ,كسعاويزم 


مء/17 غ710 170.14 لفصممفصعفص1 
.96 [ة/! ,ععمءععكمه0 
رعصتلم 0 نادمه مده 


118.3 تأنام تلمع م نامكم . بور //:صخط 
,30 نتع تدع 1107 دده لع تع ماع11 


,55615 51000016 2فأقاععء1 ,.1 .2 ,لتعطم] ٠.‏ 


.1998 ,أمروع8 ,متنه© ,.عمآ تهسمعمدك13 


,00تأعنصاقصآ_ لعمةظ-مع1آ ,(له) .8 ,مقط1 . 


رعهآ رقدصمنغهعتاطنط ترههامصطءع1 لهدمقغدعهسل180 
157 


عط ,(1995) .11 ,تطعبععلة1 لهة .1 يقعتقده81 . 


0 ,لةمتصه© _ عستتوعن _ عملع ا مس1 
.177 701 بجنآ1 رووعوط /وانومع انسلا 


لامع عاعهيه. برحو //نصتتط .م00 عاعهم,0 
.2003 ,6 لإتقناصوك دده لع لع مم1 

عتناععاتراعحة عموطهنوط حى (1997) .2 بلتقطعي_ 
عن 2 __ ععسمهاقتط _ لعمدظ-ماء77 __ +10 
تا لمع امعوممط 
لة أعمتعخمآ ,77/177107 عطا 04 ععمععكمم0 
.7 عع طماء0 بأعسمقطمآ 


علا (1997) :8 ,تمقللة6 سه يى برمداعع . 


ص0 عط لصة . 2مناعسنممة_ لعفوظ 
هأ رقععمع 16ل خمة وعتتتسولتسزة تتددمودمقاكت 


.(1997 مقطك) 


7. 


13 


14. 


مجلة البحوث الإدارية 


هآ .أمندمه اعععزل 2ه علعها لسة بأعقاصمه أمعويطة 
لاط 0عتعاسنامعمةء ‏ 5ع لبقتل عط ,صه16ل00ج 
عنة عمتممعءا لعمدطاء] 1‏ ومتنسكق ‏ 5أصعلينة 
105 أعتاخصمه عله عط ,قدمعاطمعم عمي نروهامصطءم) 
عطا 202 غعتاكصمه ع1مم عط لصة ,ضمتاءتسناكمز 
.اعتمم تداع مستصيدة1 

-مء/77 201 مسمعاكتزة امعسععةمقددم ععلء 1 دمص[ ى 
خصة 5نهدو6ممم طاهطة ماعط 511 ممقدعن8 اعفدم 
2054 عط هذ تزع ه[ممطءة) طعدة غمهل2 0 5أمعلينة 
056 عط" .نيه امعتعقاء امه عجتامعقه 
015 قكاأعءم35 ستقمم 6 غطعأكمز وعلاع لمعاولاد 
2617 عط ما ممعاوزة تزعدعه1 علا حممظ مستمعفمةم 
ه77 عطا 211 غتمممتاة عمتلمه 3ع101710م 0ه عمه 
.7200653 م تنتتلع1وصدعا عط اأونامعطا 

غطا عاطقمء 11 ممعأاوبرة 0عومممعءم عط]1 
عمتلاتتة صذ أنقدوعفعية عرمجمه ه6 ما تعدتسا 
عطا صا عمق ععناه عيلء اتتمصط 04 عنكبه عستصةء1 
رعتناققع28 علانأنأعمددمه م تتعاقة؟ لموموعم 10 ,11610 
انع متطتت ممتأوءأمتتصصرمه علومممصسذ م1 
عطا مذ بوتتهيي لآتناط مغ ,كامعلبةة سه كعءطتمعمر 
غمعلمومعل ؤوع1 ءا مغ لقة رؤقعءمعم لهممنأوعسلء 
.765001 عأععمة 8 1ه 


وعع دع م1 11 


.15 رتتاتنة/تاتك5 للنة ,.8 ,11161 .2 ,و1091 سمه .1 


0 عسترومات!1 غمععنتاعني1 لعاسطتنولط (1997) 
8 ,97' (151-كى 04 وعمنلععءه:2 نمآ ,ماعلا عط1 


لمأعكتتية ‏ ذه وتمعبعمم 0‏ رمكلا 

,6150813أقتةم ,1501038608 صذ ععمعع 1ااءام1 
.18-2 .قنتظط 

رع نطمء/1 مهن .2 


متتتغط.ع لع 0151 055/1 لزم». لاجقء. بجبتيد//نصاغط 
.2002 ,20 عع طتصع 11017 جره لع تلع نامع 

,(1998) .آ بلقتم لهة .1.181 كتمممعة .3 

0م نصدم 0 :110 :عملء ا ام؟ عمكل» 

عونمم ,امجكة_ بزعط1 عمطلا ععممفلظ 
.154 رذل/! ده:803 رووع:2 508001 55عسأدن81 

.1 .1 ,ماع11 خصة .ك .2 راعائء2 ,.8 .8 ,اعناءط .4 
1109 :طع517 ع7]10 7770114 ع2 اأعسعنمسة ,(2002) 
52001 ععممتآ ,لتقا عمقمعءط ,بموسمط مذ 
.154 ,111 ماله 

.1ع تأجقع. اتابلانتاالنضائط ,مناه “تعسامة 0 .5 
.0 ,22 عط تسع 1107 دده لع تع صساع 1 

(1997) .5 يممقتزل20 ١‏ ,.8 ,قعمهآ1-مذ00© .6 


#سشتعقصةال_.. حمة 2 هسنتنئدءيت +0 __ كاده 
لعأمعوعمة .ممتصبوع .]1 لعمد8-مء 717 علاناعم مم1 
7 :نعوامغه0 ,97 810170014 غ2 


مجلة البحوث الادارية 


1001 دم نهنع دع ن) ع000) أسععد-811 عوستللنسظ 


2 1 تنلتحناه]/ا لعسقطه84 .د 


55 0234011 1وكس]آ عق “تعأنامسهن) ]0 «دموعع01م 0اعأداعموقة 
ل 0 


800.3 [553©2ع_عتسمم_عل 


00س[ .1 
عتنطوع] أمقاءه دما أدمجم عطا كذ بوانا زط 2دداع ع1 
ااعتهمماء/اء1 82560 غتعمومصيه© عطا 042 
عصدة عط غقطا فمدعدم وتلتطودبهم عط08(.1) 
مذ معاتتا علم واطمقابععت بمقصلط) أمعمهمسمه 
مذ لعكباعع ع6 هق (ععفتاعمةا علأستسومعممم لزصة 
م 16205 كنط1 .قدمقمعتامهة عمهجحامة امع قزل 
مة عمتلانسط +10 0علع6ج مأرملاء 2ه ممناءسلعر عدا 
5كءممأعتاع0 قمملكأةعتاممة عتدجقه5 .دمتكدمتاممة 
05 ومقعجم لإ كامعمرومحصمء ععوبرم5 للنتاط 
00784 ,001/4 25 أعدة معتعه[مصطاءة؛ أمعن نل 

.1474/1 نمه 

5 ( 0016 ) أع100 أعء ز0 امعد ه درمت عط 
05 5وععمرم عا وءطتندع0 غهطا ممنامءقاءومة 
8الشمصوع32 ر,قعع ةقعلم طونامعط) عسنوءتماتسصم 
عع قلعم[ ع0 عط طعنمعطا مععققععامز 0 موعععة 
طعنامعطا عدمناعكنا معملمم عمتمتدمعاعل ,لمطاعمم 
قاءوة 0 عمتقناءة؟ ‏ لصة رعمتاسامء عممعمممعم 
[1,5] «متتدوعنوعة طوسامعطا 

810162 أقعنومع8 أاءءزط0 «متصدصه©) عط 
1 00105 معتهعتا ه 15 ( 001884 ) عتتطءعاتطعجم 
أنامط ال وسمتاعه مما ماعوزطاه اعباط توتل 04 
.[2,4]عتهههم تمه وستاهمهعمه عه ممتلههه1 عتعطا 10 

20105 (11) ممتتهعمتتصآ لمطاعكة عامممعير 
6 امعزناه 9ه عمه +40 لمطاعم فاصصسلة وعدة 
8 207055 أعءزط0 18512 تمطامهة ص لمطاعدم 2 ععامتمز 
علتلهتآ علتوت ومع علغانا بمعند طتتود علرمبواعم 
هط ومعاويزة صملاةهتستامصدمه عاممع بيمقمر 
هذ قلمطاعدم عأمصرعء عط عاتوقعل ما امت مشدمعم 
عمتاكلت 068 أطوتء لوه 801 ,616 عتمتدمعم 
.[3,6] تامتلهمجعاصذ دع استقعة عصذ10110م ركاءء زه 

عع كعكما كاذ فقط نرم 10ممطمع؛ تمعممصدممه جاعة8 
2216 4 ,805 لناع2 601230036046 ركع متاعتاماع 
#عنلاه: سهطا غمعيعكتل ععة طعتطبر عممنامءمجمز 2ه 
.10816 وقطءء1 

أتعمة-[ناتتر ععنلمعامذ عبر طمموعوعم علطا مل 
عط 6 علمه ممقعتاممة كعاهعموع هط أو 
غصعتاء ل4عقدط تعمهتيصيمه 8 02 كعممملعجعل 
05 مع نتاممة 


أعماوط4 

أهدل كاتمنا ع[أطقكباء؟ عنة مأسمعمهمسرمه عن ة رمم 
لءمماء07) لعاعتسافممه براأمعلمءمعلصة مععط عتتهط 
معتل عملقن ‏ كبومماعرع 0‏ غمعقنل ‏ برط 
(5تو هام ههه ,كأ00؟ ,قععقناعمةاط عستستسمع مم 
عمتاهمعمه ,كممتادعتاممة عتدبحلامة عمنتقلتباط عم 
101 2660 قط" .كأشعصهصحممء #تعطاه نه قتعاورة 
رلواتلتطمستهامتهم ‏ ,لطتلتطدععءمممعامذ ,لاناتطوسيعم 
عا لعاوموط «مقدطتطوتل لمة ,لوتلتطمامهل0م 
.08 1مصطاءع! أمعههمصمء 04 ععجدعع ممه 

صعءط علاأقط ‏ و5من108[مصطءةء) اعم لإتنة]/1 
1ه 50 15 غقطبنا 46صنامعةه لكعمرماعرعل 
أمعمرمماء 19 عمهبجقمه 8‏ لعمدظ- أمعدممسم0 
عقعط) 06 عدم50 .علقة-امعممصصيمه عره ((0881) 
طعدظ .00184 لمة 0011 عه و5عنعهامصطءة) 
ععة طعتطر وعلتم كاذ كقط /ريعهأمصطءة) غمعممصسمه 
15 ع ,ع#أعمفط1 .5تعطاه عط صسم65 غمعي كنل 
ع 08 ممنادعتاممة نزمة مماأعبرعل 0 اأبهع لقتل 
.زع 10مصطاءة) عده مقطا عمجم ده لعمقط 

101 31201803م 501356 للاعم 2 5 العم 
كأمعية “معصمماء رع ممتقدعتامجة لعنساطتاوتل 
5عنانأمعاعهمقطه عمن/ه1011 عطة عتحقط غقناتم 
4 '"(عمعمةمكههنا ,واتلتطمم ‏ ,توتلتطمامهلة 
4 قتعاأتهادطاء5 ,كدعملععمند ,واتلزطةأمدمععة 
.60 7عامعه تعقنا 

قأقعمة- اناد 2 قعمنالمطمة يعمدم وتطك 

امنا لاط 4ع ثأمعدمعاصمهذ 001 صمتاةمعمعع علمه 
1 قنط1 .عمفتوهة1 عستسسديوممم كذ 
مم تافعتاممة كمعتاه لعققط معمو مسرم 5 عله ممع 
4 أنتطا 04 5ع8قاصة09ة غ705 عط ذه عم 
00184 ,كامعممهصتصمه 6014© ألوههء صقه غذ امه 
قن" .قأسعهوممرهء 11/ل4/1/كخ1 عه ,قأمعدهمصدمه 
رأهع38 لتقت :كأضععة معط 042 5أوتقومهء 1001 
ع1" تمععة مم28 رعمعع عله لصة بأامععة عموطمندل 
لعوع) سه لءمماع عل دز 1مم) سمتمهتعموع علمه 

ألعمهجدممن) غط]" ,كامعية-تلساط1 :كل«مسحجكر 
00 لعثناطتامتم ,(6014©) إع7400 أمءزط0 
لت 147/1 حظ00) ,(02001) 
.((81©) غأمعدممماء بع لعمدظ أمعمممممه0 
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وععومقطك *مععمل غ1 ,لع أهعمعع 5ذ ممغهءزاممة 
لمة لعاأمصمعع 15 مملكيع؟ نعم عط إنامت 
رقطة )5105 عمتتدمممه عط مذ وععمقط0 .لعممتطو 
انه [لة أكنامط وعتتوعل تعدمماكنك اسه رعمه مقط 
لءاتمصوءءم ء6 10 «متفعتامية ععتاهء عط 10 
عمجم لصة تتعل1ه دعدممءفءط مملممعتاممة عط1 .[1,7] 
عط عكنوءءط 15 كنط]" .لءممتطة 15 غ1 معطب لعندلغنه 
ع مأمة ده معطكتم 'وامتقمة عمة جامد عمتاد 
عط هذ ععصقطء 5ه أمعسيه عط طنتللا .عسفية 
عتتهاد عط غ201 سد كمم هع تاممة ,لتأمنلمة1 عه لامو 
] عتدوة! ص مومطة عم .لءمصتطة عكقط تغط رعق 
عتطاتامهدمط عطا علوءءط 10 15 ممتاتامة عط 
وصة6 قلط]" .[7,9] قأاعمهمددمء مغمذ ممناهءزامرمة 
ده-لعموط لءمماء عل ءغط هه ممنتمعتاممة نزسة غهطا 
واطقامهلة غذ وعلق طعتط كمعد ممتممء 

.عع مقط 


ذو أكمءتادصط أمعووهممه2 . 


امعمهممره . 
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075 11خ 2501117 
غقط) كاتهن عأطقكناء؟ عه كأمعممصسرم عمدجلله8 
لءأعنتافممهء 9[لامعلمءمعلمذ سووط ‏ عيهط 
عساكت كتومماع عل غمعععقتل برط لعمماءرعل) 
40 ,10015 ,قعع 2تاعضة! عستصتسهج 20م غمعمع نل 
,005 ةعتامجة عتدساهة عمتلاتط +10 (ممحم هام 
765 #عطاه0 220 كتسعاولزة عمتاميعمه 
,لاتلأطهددعم +20 2ععم عط1 .[1,5,7,8,9,17,18] 
وتلتطهامه20 ,واتلتطممتةعستقم ,ؤناتط ممعم ممعم 
0 ع ممعم تعمد عط لعاوموط ممناباطتطكتك له 

.مك 0[مصطاءة؟ أمعقهم جزم 
أماع همتهم - عط +140 ممناهاتامصد عط 
عط 2ه ممتاهاتسنا عط حمهئ عتمقه رعهامصطءع 
.7,9[1] كممنمعتامجة عتدصامد لهممنائلم 
قأكتقصمء بزالهدكن ممتدعتامحية عمدبحاهة أهده تله 
عط ععم0 ,ع1 ممهماط عنطا ت[ممممه عاعصلة 2 2ه 


ممتامعناممم عتطاأامممكة 


- 


كمواهء أاممخة لععدط-ارمعوممتده0 لمة عتطاتاممه84 .1 عدوي 


لإلاعتين غلنتط عط مق كممممعتاممة برعم براععقامظط 
عطا 0) عل 15 قنط]' .كاأمعمممدممه عستافنت. سمه 
,م0 أمصاءة) أمعمهصدرمه عط 1ه ععتطدة؟ اناتطفسبعم 
لتنا م عقن عا مق /زع0[مصطءع) أمعمهمحممه عط 
,لاوتأناطتاوتل 2 6ممصناة أكقطا ممناهعتاممج 
مه ,تل تطمستمامتقدده ,لواتلتطهدنعء رعستدوعءمعم سر 
.[2,6,7,9,12,13,14] كشع لمعمعلما تسعاويزة عستفميعمه 


المع رقععمة 209‏ /ووامصطعةء) عط بعاللا 

غهط قعده عمصنامنت عط ععقامع؟ مق كلمعممهصريصيمء 
.2 عتتعة1 هذ مبومطة 25 ,مهدع زاممة عط مرنا لبط 
اناد عقهاة 2 عععمه! مم ؤذ ممنوءناممة عط" 
لدعاكمآ .وصتطة غذ عرمكع عتهل 02 غنده عط ما لعسمامعل 
5 عحصنا معن9ه لإللعمممع كع كام ممتادعتاممة عطا 
.كأمعمووتممه ععلأه عمقامع؟ كأمعمممرسمهء لرعم 


ولمع تاممة أمعترمصحدم0 


ا مع ممم ره 1 |[ ه مومه | 


8 أمعمممممم0 


(1غمعممممم لاو عن لععفامع (1 مع ممصم العنامممهم ا _بسعم م .2 عكر 


مجلة البحوث الإدارية 


ج10 وبوروالة كأمعءدممدممء جمه1 كمولغمء زاممة 
,3 عممعة1 هذ مبرمطة حى .هملمعتتسماكده ععتمعيع 
2 تعكنا علقطة وماتلع ألا عط عدون 10 سمعاعرم 1 مكنا 

.8205 01 هه 2 15 


2 عونا 


ممناة هناو 


كينا له أمعمهجمره0 


] 2 انعمو م60 ال مم | 


بحوث محكمة 


كاأتأعسع 8 اسع ممم رهن .2.1 
دو معتسدمأدبان) سماعغهء تامجم ع4 

عاعطا عتتسرماقنه 0) غصدبتا صعكزه كتوول1 
0 غسهبلا معله كتعمكزه عصصمط قة أكتال يدمغهء 1 امم 
كمتقلتباط ,عامصدءه عنه*1 .معصسمط عأعطا عمتتمماديه 


1 عونا 


مامه نامجة 


هق امع ممه 


قنوتتهءتادمة أمعتك لعجتدرم فده م1 .3 عمسعل 


امع مم مسرم 


15 16مملاعه 3 09/62 [21 1620م5 معدم 014 لعدممسدمه 
.عمةعععصا ما وصامع نزلده 

عط 'تامسلة وماغط ععسةءءاتطععة عمعدمصصسوت 
لعأنتاكتل ‏ طعنة ورمتمماءوعل0 2ه و5وععءمرم 
قدمهاةعتامصة ‏ خ1:111211/515123/1831© .ممنامعنتاممة 
8 لئة08): عاد اقم عطا مععلما بإلوعملة عنتقط 
0 مغمة عمتكتامة لاط عتبطءع)تطعقة عمعدممسرم 
كذ “اتوم “عنتزعق عطا 0مة غتدم ؛أرعتء عط :متتدم 
أوءه! عطا مه دمقعتاممة عط رك عقنعة1 هذ مومه 
8 ذه قأمعمممتمه '[أعأمدمع؟ 5وعمعة عستطعهدم 
.عستطعهجم عاممرعم 


دمتاممتاومة مه قانمة 6 بمعطتنا أمعمم برهو عطا ومندنا .4 ععتدعا؟ 


وعنة«طنة أسعصوممره0© -8 
مهم تمن 06 وعقتتصمم أدععع عن 2ه عم 
.أمعتممماء عل ممتهعتاممة 0أة؟ كذ وععبطءعغتطعية 
0056 تالز علتقط آنه عمتسرمعم له 1لقاية عط 
صقدة لسة مدعنا 6معمزممنمم 2 ترم كامعدرممصمه 
4 عكنجا .دممتوعتاممة مضه 0غ بوطاععم) تمعطا 
0 لإتقعطنا أمعمومدصمه عط عدن 0غ بامط وعتمذسسلل1 

.هتمع تاممة مه لآثناط 
كاطع ترومسدهن) لع)غسطتنذولط -ن) 

ععقاومتمة مه طال#تلصقط عمتمةعتعصة طخذلا 
قممقمعنتاممة +150 0ععم عط ,هلماعم 2ه 


عصتطاعه]/! لهدم1 


مونلمء امهم 


© عمتامصسعع_ لك كتاعدسممتمه©) 


ملسا اس مع 


1 57 


عر زالقمعكمة علهم_كممزواءعل 6 عمتلومعمج 
لصة «متأقمصكصة لم ما عمغطى غنوطة #اعماز 
ما عاطة عط أقسد غ1 .5[همع ها علاعتطعة 6غ هغل 
عامتالسه صذ كأاصععة معطاه طتتر غعدعامز 
.قأتاع ممعت كدء لسة كاده اعم 

غقطا سوعمم برا ةاغطهاشنامععه 0714 ترعدرء وجرداته 77 « 
0 أمععةمكصهع نإأءاءامصرمء عط أكتاحم تمععة سد 
عق أقتتحط اباط لععتتوع كذ “عكت ا نتعمسوه 
غقطنة بصعءط ققط غذ عتعطت عمتوعه! 10 معسطدع1 
معط لهة بأعقاصمء تل غ1 تصمطانة؟ رعدمل ققط أز 
ده ممأق مقطا قنطا ع00116هم أقتتحم غز رمولى 
.لسمسمعل 

15 غألعقة سه ]1 غهطا كتعمد ككهتاعووي1 »- 
لصة عععة! طامما ,مره باتاعه عورع كه 0 لعشتيوعم 
طن أدعل 6 عاطة زلعوعنت ع6 أكنتمم غ1 ,القسة 
رقع تكاعة لعلء061001لنا رقع 16501316 10177 ,مره 
أمعمع لقتل غعممعامذ لصة يمتهل عاءامتسصمعصة مسد 
و لاتامطة غ1 .مه 30 لقة روعلهه يقتهل 2ه كلمك1 
مق )ذ 5ه كدعاطم2م تإمقدم قد عتراهة 0غ عاطق 
07 تامع كتعاصا مقتستاط أنامطات 

أقناتة ألاع38 هه هلا كتقعممط كترعءارماوعراءى «- 
ونه ماذ 04 قذقةط عط ده مم5 هسة ختهاة 0غ عأطة 
علزءمل 0غ باتلتطة عط قلء256 غمععة عط .قتعا 
كا معلالاعل 0غ سعط 0هة «مأو/اتماة 10 عابر 
.قاآناقعر 

دمطاة غأدععة عط غهطا كشتمعم 0ع«علعه “عون «* 
عطا لصة تعدكده كاذ 04 كأوع عاص أوء6 عطأا مز غعة 
أتقاة عطاء1 .10 أعة معهط عتتقط غهط) دععمع مقعم 
كا أنا0 'تتكةء أقنائ ]آ1 ,قعتنأمط10 04 وبلتهر1 معطا 01 
1 غنا8 .عتو1وعل امم مه لءطتعوعمم كه كعتاتتل 
عا15ووهم أقعععنة 0) 'اتلزطة عطا عتتقط غطوتدر 
08161 أطوتدم )1 رمكلة .عمعغلهنة 02 وتزهبى برعم 
7/3/5 أع0226ت عزن كالتاقع؟ عتاعتطعة 10 7/8/5 بتاع 
.عمتعلصتطا 04 


1001 مناه “تعد © ع000) عط[] .4 
مداع ”1 مذ رامق هة 001 متتهرعمعع علمه عط11 
لتقت :قأمععة عنة5048558 لزمهم 04 كاوتقممه (6) 
دممةتعمعع ع0ه0ه لهة 6أمععة عموطقتهل رأامععة 
0561 82 868618165 38626 نقتم عط" بأمععة 
تعقنا عط كلمعة 320 نهل م156 2 قأوعع20 رعع رمام 
356 088 'تعكنا قط خدععة صمتلةتعمعع عط ما متدل 
.005 عقن لننة ,ععةأععامة هه رعقه امعتتممصرمه 
عطا هذ حتفل عط دع غ9[متمهدم غمععة عمقط مهل عط 
,3005 أمععة عمدطفئهل عط .وعاطم عموطفول 
3 0218 وعتاعتجاء؟ لقة 5ع5]05 ,0313م رقعأاءاءل 
5ععلة) أمعع2 نمتلهرعمعع عط" .وعاطها عمةطفتهل عط 
4 أتعم8ة صتقدم غطا ددم5 هتدلق لعاعماءة عط 
ع1 .علمه عععدامة ممتمعتاممة أمعتك ة دملهرعمعع 
اخ[ مذ معنات؟ز دز ممتكوعتاممة 04 عله0ه عمتنامة 
6ط مم-لع3ة 0ق عع قتعمقا عتتتمسهموممم 

.ع0 اممطزء؛ غتمعمهمسرمةء لعاءواعع 
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105 سطعع 1 الع نوم سره0 .2.2 
5علق0]مصطعة غمعمومحممه لهبعرءة عنة معطا 


0 أء200 غعءزط0 غمعمومصسه) :عصتلساعصة 
اء100 ©6مءزط0 غمسعموصحمه0) لعغبطتذولط 
سمه  ]6,7,8,10,11,15[,‏ ((/0012/(/00001)) 


(00184)) ععبمءءاتطععة عععام8 أمعبوع. امءز0. 
اطع عامصعة) 4/8111 افك هسه ,[2,3,9,16] 
عستنامامء0 لمة عمنللنب8 .[3,4] (ممتندءمم1 
ذا عقتتوعاد عط 055]ع3 5تمعاديزة عم هلامو 
لالخ /كخ1 قصه 001354 ,100141 علقها ع«عامسمه 
متكا مصمععة 10 علدهب:تعحمدة ابقتيعبهمم 2 عل امم 
لذ/كذآ لصة 00884 ,200141 طنت/لآ .عاقها كلطا 
قنامعتاعع متعاعط «ماععل لإأتكةء بهل هه ع7 ,1111 
4ءج0اءرعل كذ 0011/2001 .قتمعاوزة لعانااتاكتل 
عع 5ذ 001154 .ممتتهدمعه0 2وومنعتال1 برط 
 )0110(.‏ «نام0© غتتعتمععدصد]8 إمعزط 0‏ لاط 
هآ .ممناة مجر مرك نزط لعمه ابعل 15 لالخ /ام1 
له 00154 ,001/1/10001/1) أمه0ة عن متعمهم كتطا 
تصمقام عقة لإعطا عكسوءءط 1آ/21الختافل 
هصة رفعأعهآممطءة؛ لعكنا /إلممصتصدمه بأمعلدع علص 
5نامعمعع0عأغط مماعبعل ‏ بإأزمدء 0غ فأطهصء 

.[6] تصعطا مه-لعفةط قدمعاوتزة لعنباطاتاوزل 


5لنانامدرهن) أدرعوى .3 

6002 لإلأمعدوءة لمقعغط كذ "أصععة" مع عط 
0غ كعمنطا غه براعتنة؟؟ .2 مسدعدم غ1 علنط/11 .[19,20,21] 
تنه 25 لعمكعل 5ذ غ1 المحم رعاممهم 2ه براعتتة؟ 2 
02 قمتد أعتط؟ رتممومءم ععه ارهد غمعلمءمعلمز 
اتناة /2083 غ0ع328 لذ .تعكنا علزمباعم 2 04 القطعط 
2901 عط مصسمة 0عأععصدمعؤتل هك مدنا عط معطي 
.لإلتقتمسامتتمذ عأعءعصممعقتل كذ ععكنا عط 1ل بعر 
ومعطاه ,ستعتكرعة 0عستلقاءءم5 02 تن كأضاععة عزوق 
0 قءامدممءة. تإمملة .قمع هام لعقلمماة ده صبد 
اعنام عض الاععع؟ عنة لإعطا لسة رأكلت قتطعاولزة أمعم2 
."177 117177") طع177 17710 7010لا عطا ده دمتامم مج 


قأمععة 01 دعاساطتاغخة عنامترعاعه سمط 3.1 
دده أمعمع تل زللمامعسحقصية عنة. كدعوم 
لقمعصصروء ععطاه لصة ‏ ك5ععماعدم عتمدبجزمد 
تمع لهم عنة50 ازعم 2 15 أمععقة .كتمدمعممم 
مأدععة امعسرمماء06 دمتكمعتامجة لعاسطتنامتل .15 
وعناءتعاعتمقطه عصتروو011' عنا. عتكقط أقناتر 
لمة لإءمععةمكمدم ١‏ ,لطاناتاممة ‏ ,لاتلتطهامهلة 
لم - ومعمماواء5 ,5دعصلعععلط ,طتلاطمأمتوععج 

.لع ممامعه عونا 

5 أكتاقط غلاع38 حنة غقطًا كمدعحم به ةا أطماه44 «١‏ 
ركصصمقتهام عاأمقلسسم مه علرو ما علطة 
,37561 م اتتههعم0 . عنهة/50150 هه ,تعلدم اعم 
عنلامة م عاطة ه56 عدضنا عصدد عط غة امه 
عناهمة غدمطنتبز عاءماذ نزط كسءاطمءم لمعتصطءعا 
07761 عط ممم 

عاطة ع 0آتامطة غمععة هه غكهقطا كسدعمم برغ1اطه)11 .«- 
أعمتعتمة عط قمة لماعم صندمم مغ : نزامع5 


مجلة البحوث الادارية 
0 


غمععة مندكا 


00 موتنممعدء) عل0نة) أصععه اسم ع :(6) ع نوكر 


٠  2عععووزطاع (عتتهم_ععة]تعاصة)فمهتاعصدة‎ 

(0ق2_ممتاعمدة)كمعاع تسدعدم عاطزووعءءة  ٠‏ 
(7 ععتعة) ميعدتل ععءمعنوءة وستوملا؟ عط" 
ناءعءه كأعطا هه كممأعسية عوعطا وعنتدئكنااذ 
.560162065 

,)0 064تتتاءعم عط وع/تاععع؟ أصعيية متقدط عدا" 
فكة تغط 04 211 لسن بزأتتهتدمممعا تصعطا جعمماو 
3 56205 أضمعة متقدم عط ,لإألهمة1 .0عتصتمعم 
6 مأصععة ممتأةتعمعع عله0ه عط 10 عمتددعبم 
نم6 عا هذ مالامططاة 35 ع8 106553 فنا 04 عستهم 
-طءة)) عله عةتعمعع كذ (7) عسوة 4ه سدودتل 
ر11806-118106عاهة ‏ رعطقه ‏ معمممتممهء 2 رعتممم 
الا .(065ق0 رماع مهعم ,011-1133 تناع صل 
0011365 12133 :01 006 3624 15 ع12653588 


تملاهعمقن 0006 
00011 


() قعأوداممعه! أممممممرمه واطتوووععم 


أسععة سند81 عط 4.1 
أهننا ععتعتمذ معدن 2 كقط أمعءية متهدم غط]" 
له 0808 معمتتوعم عط أمعاءو 10 موقت 2 وعاطمرة 
8 عقعغط1 .05ع26 ععكنا عطا أقطا قأمعم مسرم 
.لطع ولاق عناه 04 عمةطهاهل عط ص ولي 
عط 6 قع5265538 لإمقدط 56205 أمعع328 ستقدم ع1" 
15 ع5265538 تاعدة 01 التاوعم عط رأسععهة عمدطفاول 
63 1565 .عع معام عدن عطا ده لعترواموتل 
2 
:() ستقصمل غمعد ممصم ع 1ط زودعععج 
5عأع010صطءء؟ غتعصهمحممء عاطأودعععة 
:(ستهصمهل) 
(عتمقص_لءعة) مأتمعمممتمه عاطزووعءعج  ٠‏ 
(عتتق_امعهوممرمء) دععقرعئمز عاطزووعمعج  ٠‏ 


ممه لتقا 


() كهأوماممتاعها مع وهمدممه واطاعععمهم 


(0060-02076منرمة) كمعمابعاما عاطاوععمعم 


لا 
1 (مسه ممم دانعام) موملاءدن؟ واطلقعممعم 


(6قممماءمن؟) دمعافرمديهم وامأدقعممم 


,8096 الوم نام ,عمهدوءم )عام ماموممت 
(65أ6 هدم ب6هم ماعن مهمع مدابعام 


سعاقتزة غمعم2-نالتحدم عط 06 تصمعوهتل ععمعنوعة عط :7 عممئ 1 


3 


ك2 


بحوث محَكّمة 


غقطا نزعط مواءء 2 ذذ طلآ_طءء1 56104 عط 
وهامصطعع!' عط مذ طك_طءء1 65614 عط دعطعاهمم 
بزعا بمقسكم غطا 5 (11 غمعموصتصمه عط .عاطم 
عط طامد عأناها أمعدمصتصمء عط علمئا 0 لعمت 
عطا معوجاعطا ممتاهاعع عط؟" .عاطها ععطعنمز 
عده 5ذ عاطها ععقععتمذ عط لسة عاطها عمعمممسمه 
.085 قاع تقد 10 


عاطله']' عع هعاسلا عط]' .4.2.4 

وعع غم 211 اتامطة مهل مصتفئدمء عاطها ونط]” 
اعد ,عأطها غأمعمومتصمء عطلا مذ مأسعمهمصصمء 11 01 
.10 عدوتهن 2 ققط عمو أمعامز 


مداع 


دممتعيعء2 | 
10آ_مدم 
10 


. (ماقك) م1 معددمديمع| 
0[ ععكيع نملا 

عدمدآ< وع5لرم نم1 عتصداح عمسلا 

ماع عسداط عمدكرمفمل أع1]_عتصدلح غم 


أقطا نزع! مواء20 2 15 10_محمه© 5610 عط" 
0 عط مذ 1_محصم0 5610 عط معطعغهم 
عط علصنا 0) لعفن 15 (11 ععققمعءاصة عط" .عزمها 
عط .عاطها لمطاعكل8 عطا طنتس عاطها عمقتعامذ 
عط قصة عاطم أمعمممدمه عطا معوءجطءطة ممنغماعع 
.قم 6هاع] تإمقدم ما عمه دذ عاطها ععقكمعنم1 


عاطة]" لمطاء1][ ع1 .4.2.5 
مع مم رمه 2 مذ عع قرعامز طعمء ععملق 
وستقاممه عاطها كنط) صعطا ,003ا222 لإسقصص 
عنة طعتطب؟ روععععاصة للج 2ه كلمطاعدم أله أنومطة 

.ع1طها ممعم عط مز لعرماة 


سوغمتعيء2 | عسدك1 
12 م مر ؤمتا 
10 لمطاء طلم 
01 عحصدآ! لمطاء ل عدصةةظ_كنا 
ماع عهده لمطاء ماعظ_عصنداح_كنا 
عم" لدطاء 14 0 
غ561 لمطاء 1م 5 ئّ 


عط غ0 عونا عطا ماصعفعممء؟ عجر" 0مطاع 1 ع1 

]غم[ 514 عط" .لمطاعكة عط غه عسلة؟ لعدسبعم 

هذ (1آ_غمآ 25610 عط وعطءعغهحم تهطا برعا مجاعءم؟ 3 15 
.عاطها ععقكرعامز عطا 


علطة] عأاعستوعوط عط] 4.2.6 
عاط ل0مطاعدم فط هذ لعرمنة كذ موتأعمدة اعد 
عاطها قتطا معطا ,وتعاعتصممهم لإتقدمر عكقط لإقتصر 
عمنمة 02 5رعاءتصدعدم 211 غتاوطة هتهل ومتمهدمء 

.1ه لمطاعدم عط صذ 50:60 ععة اعغتط؟؟ رول هطاعم 


مجلة البحوث الإدارية 


أسععة4 2242252 عط 4.2 
علا ماع لمة وعتقلمن غصععة عمدوطهنهل عط 
وستهامهه عمدوطفتهل ع1 .عموط مهل عط حرمت ندل 
رعاطها مههامصطءعء" رعاطها متهدمه12 :وعاطها معوعع 
رعاطه 0مطاع8/1 رعاطها ععقيعخصة رعاطما تمعدمصمصوت 
غ1 .عاطها بإمهوومصمع؟” مه عاطم ععأعتمصموط 
0 كممتامتعوع0 عط دعومه صمناءءة عمتبوولام؟ 

.165طها عقعطا 


عاطها ستقصره2 عط .4.2.1 
كمععع قزل غناوطة كندل كصتفاممه عاطها قلط 
.عاء... عمتاءءضلهمء , عممعلهة 25 أعناة مستهمرمل 


| سمامتعوء 2 
10 متقدوطا 
عدمدل؟ منهدمه رآ 


عاطد8]”' نيعوامسطعع]' عدا .4.2.2 
أمعمومطزمء غناوطة ذتهل 5متقاصمه علطها قلط 


عدار 
مرهودم 
عصول!_متقصوطا 


إنليك 001854 2 ,1001 ل 
11 
سمامتو1 عسداع 
10 سمنقصسره لانسننها 
10 تزعهامسطءة 10 _اءء 
عغسدآ8 برع ه1[مسطءة: عسذاط_طامع 


مسة نزععا بمقتصلئم عط كذ 11 نرعهامصطاءع] مط" 
عط طنت علطها 'ويووامصطءء؟' عط علمنا 6غ لعدنا 
عط مععتءط «متقاءء عط" .عاطها امعمومسرمء 
ةذ عاطم غمعممصصصمه عط لصة عاطة) نزههامسصطءة]" 
هم لهاع لإنتقدط 0غ 026 


علطة]' أمعدومسره© ع1 ,4.2.3 
آله غناوطة مهل ممتمئمى عاام) تمعمومتصمه نط1" 
عنة طعتطاه د5عتعهأممطءة 811 12 تأمعصممتمصمء 
وأقل وقفغط؟" .عاطها /رعومامصطءة) عط صذ لعمقعل 
4 015 6011002636 رعطتقه عمعمهمحممه 2 علمناعما 
عط 2ه ووع2006) ممقهه10 2 لمة ((11 عنوتصنا 3) 


601118012626. 

سونامتعوء12 عسوا8 
11 مقعم 
| (طتقيكه) 10 غمعدهمتصروت) مطة_مدومتع) 
عنصة]! 011801604 عسداظ_مسردت)| 
دمتعم «منادوءمة_معرمك)| 
عتصداة ومد1اكت) عصتداخ_دمدكت) 
ماع58 عتهدآ8 دكداكت| _مأء8 _عسداح_دهوات 


مجلة البحوث الإدارية 


سمنامتيعي12 عسواع 

عتصدلطة ا 4طاء 
عصة]! أمعمرممسره: 0ك 
ععأعسععوم)|_ “عاءتسميدع] 
عدمةل! غلن تادعم 
عم10 السدعخ| عم لبدعم 

اندع عط 02 عسواخ)| )لدع ممه 
ممع سمدم لقصمعةءج8 عه لممعامل]_ 55 


أسعمة سواه عمعع عل0ء عط1] 4.3 
عط) 5ملاأعمع1 ألععة ممننةتعمعع علمه ع1 
عط معأ ه ممع 200 أمععة متقجم عطا جمه0] عع دودعدر 
عط) مذ لعلونون1ا؟ قه عقن عط ج120 علمه عمكهتامة 
عله عط . (8) عمسعة 02 بمدععهتل ععمعدوععو 
عده :163 عألاصسع) عععطا ققط أمعية «متهرعرعع 
00884 :10 عهه ,لرعه1مصاءء 701/1 :ه10 
عطا +420 عده تعنطا عط 4صة /يعه[مصطءم 
5ط 516 عتقامدمء؛ طعدظ ,رع هامصطءء) 4/0/1 /1ذ1 
؟220عمعع فط لإا لغذنا 15 تاعلط رع200 ععكتامة 8 
ألعتاه 8 02 ضملكهمرعمعع عطا متسل غمععم 

.600 ممتوعناممة 


68]نام5 6668160 
0006 


بحوث محكّمة 


1[ ممغمتوء 1 عصسداح 
10 لطعي م1 لدأ 
هذ تعاعتسفعدم عط 02 علكره عط 
غ15! رعاع دسصدهدم عط ععاك_سدم 
5اعاعسعهدم عط 6ه عم عل عم1_دعدطا 
ماعط عام بعاأعتصديةط ماء11_«عامظ_دعدما 
ماع85 ععاع فوم ماع8_مندم 


أقطا زعا صواءع 2 كذ 11_12 5614 عط 
.ع1طة لمطاعء81! عطا هذ 81_10 5610 عطنا دعطء نمم 
عاطة] وته ومست عط 4.2.7 

لعاععاءة عط قعمه6ؤ5 عاطها عصتبه111 عط" 
رقع لعاصا ركمقآء بدمنهءه1 كاذ طات/؟ قامعدممسرمء 
التاقع؟ ,اغا326عةم ,عنقم أمعصومتطمه ,لمطاعحم 
.6م كتتة عتسقه التاوع؟ عط له 


1 سمنامت و12 | عصسونر 
|| الفا در ع 
عصسداة بمدوطاركا 1 
عدمدك1 تسم 0 
عمدلا ععم مام ععيعنسلا 


06061 
600 


1 ()1عمهم0ت وبوايام 
*/0001"- مومهو مم1 


()1- الاممط وبوايام 


"الجا" مممموعة] 
()1- الم ويوانام 


(609 وع)نا0)50ه لعأوبعمعو هرما 


أمععة ومتاهرعمعع 006 05 شدمعقأل عمصعديوءمة عط]' :8 عسموذ1 


1 5 


عط 2ه ماعصدة علدمعمعع عط لاط لعنوانمتصهمم 


لعمتدوء عغطا عتهةتعمعع م ؤموزاه غلم عله يعموع 
5 .000 عمكتامع 


«متاقامع سع امسا أمعوخ “متدعيعمء 0 ع00© 4.4 
مماءومططأ عط كذ غصععة «متتهععمعع عل00 ع 
عصذه011 عطا صذ بعرم أعمعط] .تمعادلزة عه ص غمعوم 
(9-5) عسسعة"1 .ممتمامعدمعامس كاز وكتعدتل عبر 
عله عط 8همصة «تطفممتاواعم عط وبرمطو 
مسة 1165 عنقامسع)ا غطا تمععة ممتلهةيعمعع 
عط 04 هممهءكاءءمة عط" عاطم ممتدمصع) 
د برمطاة 15 غصععة ممم هتعمعع علمء لعأمعصعامسز 
.(9-5) عسوط عط 


-12001 
16 عنقاممع]” 


ع60 
ممتامرعمعع 
أمعوة 


مجلة البحوث الإدارية 


عله لعلةتعمعع عطا ,تمممودتل عنزو6ة عط مآ 
هه 20655386 (ررر) علمه ع2 تفصوع عط سازعععة 
”> .عم بوه امصطءة) عط عأمعحان 


معط ,00118347" > عسهم /يعوامسطعنئغ عت 14 
عط مغ ( ) 001184-7© مولعم عودووعجر هع ولدعو 
ماعء زطه 0184© عدا 1ه عأداصصع 

2205 سعط ,1200117" > عسهه بروماممطءة) عط 11 
) 6 ( ) 1- 80011 علعلاع" عووووعدم م 
ماعء زه 12011 ع ,و عتمامدم 

8 ولتعة معط ,"1111" > عدمهج رومامسطة) عط 6ل 
عع لاع" عع وعجر 

ماع زطه 180111 عط زه عزو اممع) عط مغ ( ) '1- كقاله 


لعراععع عطًا سه عنهاصدمة؟ لع بوعتاعم عطا1" 
256 غهع38 ستقدم عط صصمظة (1516 لهدمصرحمة)) 


عععنامة لمعته يعمه 6 
06 


.غلم لعن ة؟عمعع عطا لسة 815 عاقامصة)؛ عطا رأقعة ممنهمعمعع علق عط عدممة «رتطممم هاعم عط" :(ه-9) عمسئ 1 


غسعم لخ ام سلرمأهعمعع :عسيدال ووها© 
ممعم : عصدلة لمطاعدم 


لإلاعع مم0 عصمل علدمج عط عتسقمء +10 غ102 : عمرر' لمطام]/1 


عا ؛ مم1 تعاع عوط 


غ12011-1 تخ[ لصه غمء184-011 00 ,أدأ0011-0116 : 10 عله0 عوعناه5 عنهمفممع : اأنادع 1 


أمععة ممتلةرعمعع علمء لعامعدءامدها عط زه ممتادعظقتععمة ع1 :(ط-9) عدوا 


5 10 عمساعذ"1 .از عستاوء) عملتدل عمنهرعمعع كته برط 
عط 15 11 عتتعة ,علوم غمعتك لءمة-200134 عطا 
15 12 عتنعة1 لصة ,غلم أمعتك تعموط 60884 

.عله أمعتاكء لعمه101-0 


لعتأمعمعء اص معةط كقط 001 أمععة- تابن عط 

.65060 320 عمتقناعسهة! عمتستسمومنم ختاخآ صز 
0 ع0هء أمعنتاء غط /تتمطة (12 ههة ,11 ,10) ممعم 
عنة غهتا معلعه[مصطاععا ممع تل معطا 


*. طتاق_وطتده00 عدوسة 
.7116_2068 طدموسة 


. 5623166 وتنتسده مطع 56ت 111" غم136ه // :*. وصخسة20511 . وهاه . وعده عع«همسة 
8 ©2656 26604 25ه30غم11مدة 8م08 811 // :*.ققه08 . ومده. وده عع«دموسذة 


:*. 3373.16 6عممسة 
) 6م36116طده0 1855ه مع11طتاخ 


) ([]دوعة وصذعع5) صثهم 14ه؟7 عدؤ2وقغة م11طتام 


: () عدص تومه ممم ا ع عتصعملههم ندع اتقدمع 
معنا 


8م فطع 6م13 ل1متغ خم قمه مغقوصه // 
: (11تتص , ذوعة) غنخصذ.قهعه ع طعه هوه 


3 
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»مهمه وصتمهم 6ممع عط غ66 // 

- #مطزطه مه 3ط0 . مهم . وسه . وعاه 

: ("عم عه 5 مسولة") ‏ دعهمعمدوعوع_لمخغ خصة_ه1هممع . طعده 

: ممدرطه) #امععهم . مهاعد مم0 وصتسوة > عمهمم دوعوم وصتسود 
وستسمم مذ معمعموعهم عمو زطه هط وتاموهج // 

("" , "م1مسةاطد5") عمعمدمسمععسدةة ممم ع 1مم امفم ممع عمد 

: لدعم) > []خطغهم عسعمممسمعمسوة 

: (لتطغوم) ه1«6مووم . #عهمم) #امععهم. متوم1ءطتاى2 د 1نأموزطمقطعمه طنو12 
: (5, 20) طناع . 1عامه زطموطعدمه-5 غوه1ع 

: لطر " ط", "امهمهوسى /معطورزة «متعوعومعمة/ :ع") وستاخع”. اذ مقموع 
: (0,10) طناك . 1عغعه طموطعدمه دا غوه1ع 

: (ظ, " 8", "عاسعدهوسم /معاويزة دمتعوعووطمة / تن ") وصخط خم عاذم مدوم 
1 


© «مخامومد8) طعغوه 
: () معدع امه قتصتعمه 


ل 
1 : 
١‏ 
: *. 001037ة_8012 ععمموسة 
: *. 8116_2655 عدموسة 
: *. كمد . ونون ععمصوسة 
: *. ناطع 15و26 . خسم . 322 دممسة 
*. 38.16 6عدمصسة 
) غ01162خسم 01355 م2 11طتام 


) (22905][1 وسذاصغ5) ص«ذهم 70134 56261 م11طتام 
: () عذع”تقممعم ممم ع عاوصع دهم ع ذم تقدمه 


باصم 
127 )- 1غععه زطمحمهم 1ط 1نقدد 
: ("عه14312155<27/ 16031265/ / : خهط " ) دإناعاهه1 . وصخسد]ة ( 
: (3,5) للتته. 1ه طم تسعدم غوم1ع 
(طر" 1" "عامعص هسم /سمطديزة دمخغطوعوه م2 / :0" ) وصذط ذم دومع 
: (8,2) كك . 1عمه ذطه خسدعة غوه21 
زو" 6", "عاسعمهدسم /سعغميزة «ممخعوعومغمة/ ن0") وصذط ذم . مام قدوعم 


) 
) (© مملخعجءءعد8) طععقء 
: () معدوءع مه 5 سمذعم.ه 
)1 
)1 
) 


عع ع 11 5 تم أمناع صمت .5 

10 05مقلههقا5 عسنع تعسة" رتعالخ .16 .2 [1] عله غمعوة- تلط ع لععسلمهمة تددم كنطاك 
إغاورا077© 1181517 ”رعنةبجاله5 أمعم همدو «أسعمهمهمه وماعط" 1وما نط1 .دما صمتله ممع 
68-7 .م ,1995 طعقة]1 ,3 .80 ,28 .01ب طُ قتعمماء عل ممامعتامجة . أمعتاء لعهدم 
ماه أنعنوف8 أموزط0 ممستدمكت عط [2] 0 0 9 سس لاي ل 


61 ,مماهءقاءءم5 لمة عسسطءعاتطعيم * 
,1010© لعصتعع همه 6نوزط 0‏ ,2.2 عمعتكت لعمهط-00884) ,ركصمقدعتامجد غمعته 
,1998 ترتقتططة17 ,.55 1/13 تشاع سنس ه18 غمعناء ٠‏ لمعقهط-81/1آلخ /كخآ ‏ «وللسة كصمتدعتاممة 
"عم مسرم 0000 1 031 35 كممامعتامجة لمعنه تعمعع عط [لى .كقدمموعتاممة 
2 10101000 ع1 .386نا8ة1 ع لتتستسقج 10م شتكخآ صل معتكتمير 
.لط مك غمعتاك وسنللتتاط 2ه غدمء لهة عدمنا عط وععسلعء 1001 
لعانماة 4“ نمع طوعسة مقلدمه6 [4] ق الشساط مءءط عقط 4001 عط عمصزة .كصمنوعتاممة 
مه 22011 ,001884 02 ممكمدومرم مهام 15 غذ عرم#عمعط ,1041 كنصععة- ناماس 
77 .أمعلمعمعء لم1 


بحوث محَكّمة 


1 220 «صقتلب18 .5 ,.0 بلمصمة 
10 1لممطناة 4ع1ةتصمغتحق" باأدتنتولمت1 
امعمدمماء باع عمة ينهد لعهدا-ءناكرعو 
04 31هتنام1 عط ,"صملغموعمز لصة 
65 (2005) 74 رعئة 5013 له كمعاورة 
501173 0111-6 ده" 
م11 ,"اعتره7ه سخ - أمعمرمم اوبعل 
,2004 

أكسلسلطءمدعدع ده ناءع نل 0ت ساع مه 11. بور 
,010035 '1قأداع131ع كه ناا[ جر 

خمععث علنطه14" ,تعءمدم عنتتط ك4 
ب11 رعتاءةا8 تطمتطنهان8 ,”عمشتامسمهن 
.8 ,19 /لتمنتصول 


7 


]18[ 


]191 


أمعورثة ,”0805هةأ5 غمعوة" ,مهكمككء21 مد1 [20] 


111716-12 ,مناه© ‏ برهو[مصطاءع]” 
.01] ,امأممظ ,وعترمغوعءمطها1 


حنذ :قأتاععى عة 5015" قصة721 .5 طاستعهز8 [21] 


اندع عنمتآ ‏ ععلقصطمرم 0‏ ,”برع ابحعو0 
.96 رؤوععط 
(2605 باع ترطط4ق) عتلسعممة4 
أمعحزمماءباء12 لعق82 تعره مدره0 . مقن 
عمة ه50 لعقة 8 تع ده م00 
66 زمزماء بع مده 
امه عه زط0 تممه مدهت عط1 00 
اع داوع 1 أعء زط0 متصخره0) ع1 
#تنامم اناعم امرع 201184 
أع100/! اءهزا0 اعم مجج0©) لعانااتامتط 20014 
ه010 اللعتتزعع 1/1218 أءء زا 0 01/0 
نوع ملم[ لمطاءك/! عأمممع 1 لال 
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حطهء ع ة نت /صه له ممع-/11نتزمء.ء جع ععء. بابي 
أتمغط.ععهم 

01 1509“ التسطءملءم8 ونهتز 
أمعمممممهة) 042 كممواطمءط عط 801163 
و١١‏ خوط مونوء 2 عع 501 
عن :151611 
.تصاط.127/53189/ 

مو تإلدومه0 ععلسة لصة بجامدء181 اأذظ 
عطا قاءءزط 0 لعئانطتائزط ‏ 12743“ 
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ملخضات الرسائل 


مجلة البحوث الإدارية 


أولاً: مقدمة 

يهدف أي نظام صحي في العالم إلى الرقى بصحة أفراد 
المجتمع الذي نشأ منه وفيه هذا النظام. ولبلوغ هذه الغاية 
يلجأ النظام دائما إلى تقويم أدائه والتنبؤ بمستقبليات العوامل 
المختلفة التي تؤثر عليه. 

والصحة - مهما اختلف تعريفها - هي متغير في نظام 
هيكلي للعلاقات؛ والتي لا يمكن التنبؤ أو السيطرة على 
سلوكه دون التعرف على هيكل هذا النظام وعلى جميع القيم 
ذات التأثير الرئيسي بداخله. 

إن مقولة خلو المجتمع تماما من الأمراض» هي مقولة 
خيالية مستحيلة وليست واقعية. ولكن هناك دائما مؤشرات 
ومعدلات ودلالات تبين انا مدى كفاءة النظم الصحية وفعالية 
أدائهاء وذلك بتقدير المستوى الصحي السائد في المجتمع. 

وهذه الدراسة من خلال المدخل الاقتصادي القياسي 
تتناول النظام الصحي في مصر. حيث يتم تتبع هذا النظام 
منذ عام 111٠‏ من خلال نموذج اقتصادي قادر على تحليل 
كل من العوامل التي تشكلء» والقيود التي تؤثر في منظومة 
الصحة في مصر مع تبيان آثار هذه العوامل على المستوى 
الصحي السائد.أيضا يقوم النموذج - في بعده الثالث - 
بالتنبؤ بالمستوى الصحي للمجتمع في ظل التوقعات 
المستقبلية لهذه العوامل الفترة من 7٠٠١5‏ إلى عام .707١‏ 
ثانياً: أهداف الدراسة 

-١‏ التعرف على العوامل التي تشكل النظام الصحي في 

مصر وطبيعة العلاقات المتبادلة بينها. 
؟- التعرف على القيود التي تؤثر على هذه العوامل ومدى 

قوتهاء وتحليل نتائجها المتوقعة والغير متوقعة. 
'؟- تقدير المستوى الضحي السائد في المجتمع» كمؤشر 

لكفاءة الأداء للنظام الصحي. 


د / يحيى محمد عبد القادر 


4- تتبع التغيرات المستقبلية للعوامل المؤثرة على النظام 
الصحيء وتبيان أثرها على المستوى الصحي للمجتمع. 

ثالثاً: أهمية الدراسة 

-١‏ دراسة العلاقات المتداخلة للمتغيرات المختلفة يؤدى إلى 
أفضلية في التخطيط حيث يتم توزيع الموارد على 
الأنظمة التي تعطى أحسن عائد بالنسبة للصحة. 

1- قد تثبت العلاقات الإحصائية بأن بعض التدخلات يمكن 
بتطبيقهاء أن تؤدى إلى تقدم في المستوى الصحي السائد» 
وعلى هذا يمكن رسم واقتراح بعض التدخلات التي من 
شأنها تحقيق هذا التقدم. 

“1 استنباط مؤشر لكفاءة النظام الصحيء يمكن من متابعة 
أداء النظام والتقويم المستمر لأدائه. 

4- تبيان أثر الإنفاق على الصحة واستهلاك الدواء 
بالإضافة إلى العوامل الأخرى في التأثير على المستوى 
الصحي السائد في المجتمع. 

رابعاً: محددات الدراسة 

-١‏ تستخدم الدراسة بيانات الفترة من ١15٠‏ حتى سنة 
الحدلاء 

7١٠١5 تتنبأ الدراسة بالمستوى الصحي السائد الفترة من‎ -١ 
.230171 إلى‎ 

-'٠‏ تتنبأ الدراسة بقيم المتغيرات الهيكلية للنظام الصحي 
والمتغيرات البيئية المحيطة بالنظام؛ الفترة من ٠7٠١"‏ - 
١‏ والتي تؤثر على المستوى الصحي. 

خامساً: مسلمات الدراسة 

-١‏ الاتفاق على مسلمة أن التغيير في أحد العوامل. على 
مستوى الوحدة المحلية الصغرى - يمكن تعميم تأثيره 
على المستوى القومي. 


*رسالة مقدمة للحصول على درجة الزمالة (الدكتوراة) بقسم الاقتصاد ؛ تمت مناقشتها بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ تحت إشراف أ.د. فرهاد محمد 
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علي. 
- تفترض الدراسة وجود علاقات متبادلة بين كل من 

العوامل الهيكلية للنظام الصحي والعوامل البيئية المحيطة 

بالنظام. 
-٠‏ تفترض الدراسة ثبات العلاقات بين العوامل المختلفة 

المؤثرة على الصحة أثناء فترة التنبو. 
سادساً: فروض الدراسة 
الفرض الأول : 

أن " الصحة " هي متغير في نظام هيكلي للعلاقات بين 
عوامل مختلفة لأنظمة اقتصادية وبيئية واجتماعية وبيولوجية. 
الفرض الثاني : 

أن حجم المنافذ العلاجية وعدد الكوادر الطبية يرتبطان 
أساسا بحجم السكان. 
الفرض الثالث : 

أن التنمية يصاحبها رقى بالمستوى الصحي السائد. 
الفرض الرابع : 

أن التغير في قيمة أحد العوامل يؤدى إلى تغير في 
المستوى الصحي بغض النظر عن القيمة الابتدائية لهذا 
العوامل. 
سابعاً: المنهج العلمي للدراسة 

في تقدير الباحث هناك مدخلان قياسيان للتنبؤ بمستقبل 
الخدمة الصحية فني المجتمع. المدخل الأول يتناول العوامل 
المؤثرة على المستوى الصحي السائد؛ والذي يفرض شكلا 
محددا للخدمة 'الطبية في المجتمع» وذلك بتحليل السلاسل 
الزمنية. حيث يؤمن هذا المدخل بأن ما سوف يحدث في 
المستقبل هو امتداد للماضيء لذلك كانت قيم هذه العوامل هي 
فقط دالة في الزمن. 

يتطلب هذا المدخل بياناث عن السلاسل الزمنية لهذه 
المؤثرات لأعوام سابقة طويلة» وقد لا تتوافر هذه البيانات 
بالحجم والدقة المظلوبة.أيضا قد يكون. لأحد هذه العوامل من 
القوة التئن تجعل تأثيره أكبر من مجرد التطور .الزمني 
لقيمته. أو يكون لبعض العوامل الأخرى تأثير عليه بحيث 
يكون قيمته أقل مما هو مقدر من تطوره: عبر الزمن: 

المدخل الثاني»ء هو مدخل التأثير .المتشابك للعوامل 


متخصات الرسائل 


المؤترة على الصحة. حيث تتفاعل هذه العوامل مع بعضهاء 
وبالتالي تشكل حجم ومستوى الخدمة المقدمة من النظام 
الصحيء مع إرجاع الأثر على المستوى الصحي السائد. 
وهذا المدخل الأخيرء هو ما أنتهجته هذه الدراسة. حيث 
تتفاعل العوامل المؤثرة على الصحة في المجتمع مع بعضها 
البعض» لتشكل الحجم المستقبلي للخدمة الصحية؛ وفى ظل هذه 
الخدمة مع تأثير تلك العوامل يتحدد المستوى الصحي للمجتمع. 
استخدمت الدراسة غدة أدوات قياسية للوقوف على طبيعة 
العلاقات بين المتغيرات تحت الدراسة وتقدير أثر هذه 
المتغيرات على حجم منظومة الصحة وبالتالي على المستوى 
الصحي السائد 
- استخدام المرونات للوقوف على مدى استجابة مدخلات 
منظومة الصحة للتغير في عدد السكان. 
- استخدام معامل بيرسون للارتباط الخطى البسيط للوقوف 
على قوة الاقتران بين عناصر المدخلات. 
- استخدام تقنية جداول الحياة لاستخلاص العلاقات بين 
الوفيات وحساب العمر التقديري للشرائح العمرية في 
المجتمع. 
- استخدام تقنية الانحدار الخطى البسيط والمتعدد للتعبير 
عن العلاقات المتشابكة للمتغيرات المختلفة تحت الدراسة 
في عدة معادلات أمكن بتقديرها الوقوف على قوة 
واتجاهات هذه العلاقات. 
تناولت الدراسة اثني عشر متغيراء تختلف طبيعة أكثرهم 
عن الأخر. ولاختبار أثر هذه المتغيرات على المستوى 
الصحي للمجتمع» استخدمت الدراسة الدلائل للتعبير عن 
التغير الحادث في قيم المتغيرات ذات العلاقات المشتركة. 
وذلك لتبسيط عملية تتبعها وتبيان أثرها. حيث حقق استخدام 
هذه الأدلة فائدتين. : الأولى هي استخدام سلاسل زمنية 
قصيرة نسبيا تحقق درجة حرية مناسبة لهذه المتغيرات» 
والثانية هي منع حدوث ازدواج خطى بين المتغيرات ذات 
الارتباط المشترك. 
بتجميع. العلاقات الزياضية المتحصل عليها مع بعضهاء 
تم صياغة نموذج مترابط بين أجزائهء أمكن من خلاله التنبؤ 


/عم١‎ 


مشخصات الرسائل 


بحجم منظومة الصحة:؛ والمستوى الصحي للمجتمع في ظل 
هذا الحجم وذلك للفترة من عام 7٠٠١‏ إلى عام 7037١‏ 
ثامناً: خطة الدراسة 

تتكون الدراسة من ثلاثة فصول. الفصل الأول هو توطئة 
ضرورية» كمدخل للدراسة للتعريف بالصحة والنظام 
الصحي المصري نشأته وتطوره وإمكاناته والوزارات 
المعنية به. حيث تناول المبحث الأول التعريف بالصحة من 
وجهة نظر الفرد والمجتمع. يعرض المبحث الثاني منظومة 
الخدمة الصحية في مصر. ويتعرض المبحث الثالث للعوامل 
المختلفة المؤثرة على: منظومة الصحة. 

يتناول الفصل الثاني: تقويم أداء منظومة الصحة في 
مصر خلال الفترة من ١110‏ إلى :7٠0١‏ حيث يتناول 
المبحث الأول؛ تقدير العلاقات التبادلية لمتغيرات منظومة 
الضحة.يتم في المبحث الثاني تقدير المستوى الصحي السائد 
في مصر الفترة من .70٠0١ - ١99٠0‏ اختص المبحث 
الثالث: بتجميع العلاقات التبادلية للمتغيرات المؤثرة على 
منظومة الصحة في نموذج قياسي لتقدير العلاقة بين الخدمة 
الطبية والمستوى الصحي السائد الفترة من .50١1 -1951١‏ 

الفصل الثالث هو: نظرة إلى المستقبل حتى سنة .71١‏ 
حيث يتناول المبحث الأول : التنبؤ بحجم منظومة الصحة 
في مصر الفترة من .1075١ - 7٠١5‏ وبالمبحث الثاني : 
يتم التنبؤ بالمستوى الصحي السائد للقترة من 2٠١5‏ إلى 
يعرض المبحث الثالث : السمات الرئيسية لمنظومة 
الخدمة الصحية للفترة من .7١171- 7٠١5‏ 

تعرض نتائج الدراسة تحقيق فروض الدراسة في ظل 
المسلمات المفترضة؛ ثم عرض التوصيات المقترحة نتيجة 
لهذه الدراسة. 

تم تلخيص أهم النقاط التي تناولتها الدراسة - باللغة 
العربية . واللغة الإنجليزية - :مع عرض المراجع العربية 
والأجنبية التي تم الاستعانة بها في إعداد الدراسة. 

تم إضافة ثلاثة ملاحق للدراسةء لاحتواء الجداول 
التفصيلية المستعان بها ونتائج البرنامج الإحصائي للحاسب 
الآلي المستخدم في الدراسة. 
تاسعاً: اختبار فروض الدراسة 
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]) اختبار الفرض الأول : 
أن " الصحة * هي متغير في نظام هيكلي للعلاقات بين 

عوامل مختلفة لأنظمة اقتصادية وبيئية واجتماعية وبيولوجية. 
لم تعد “الصحة* هي ذلك الإحساس النسبي للفرد - أو 

الصفة التي يمكن أن يتصف بها مجتمع ماء ولكنها قيمة قابلة 

للقياس والتقدير. حيث يمكن التعبير عن صحة مجتمع ماء 

بالمستوى الصحي السائد في هذا المجتمع. ومن المؤشرات 

التي يمكن التعبير بها عن صحة المجتمعء مؤشر سنوات 

الحياة المفقودة من العمر التقديري / ٠٠٠١‏ من السكان 

والذي تتناسب قيمه عكسيا مع المستوى الصحي السائد في 
وقد ثبت من خلال الدراسة : 

-١‏ أن زيادة الإنفاق على الصحة واستهلاك الدواء تؤثر على 
المستوى الصحي بالإيجاب» حيث أنه باتخاذ المتوسط 
الحسابي البسيط لمجموع التغير في جملة الإنفاق على 
الصحة واستهلاك الدواء مقوما بالتغير في قيمة. النائج 
المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج - كدليل للإنفاق. فأن انحدار 
مؤشر سنوات الحياة المفقودة من العمر التقديري (كمتغير 
نابع) علئ دليل الإنفاق (كمتغير مستقل)» أثبت صحة 
الفرضء حيث العلاقة عكسية بين :دليل الإنفاق والمؤشر 
الذي يعكس علاقة عكسية مع المستوى الصحي. 

1- أن تحسين البنية التحتية من إمداد بالمياه النظيفة والاتصال 
بالصرف الصحي تؤثر على الصحة بالإيجاب. حيث 
جاءت نتيجة انحدار مؤشر سنوات الحياة المفقودة من 
العمر التقديري على دليل البنية الحضارية - والذي يعكس 
التغير في نسبة الإمداد بالمياه والاتصال بالصرف الصحي 
- تؤكد علاقة عكسية بين المؤشر ودليل البنية التحتية» 
وعلى هذا فإن الفرض صحيح حيث يرتبط المؤشر بعلاقة 
عكسية مع المستوى الصحي السائد. 

“-يعكس دليل الحرمان الاجتماعي التغير في نسبة الأمية 
ونوعية التغذية» لذا فهو يعكس التدني في مستوى 
المعيشة. ويعكس مؤشر سنوات الحياة المفقودة من العمر 
التقديري علاقة معكوسة بينه وبين المستوى الصحي 
السائد. وبإجراء انحدار دليل الحرمان الاجتماعي على 
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مؤشر سنوات الحياة المفقودة من العمر التقديريء كانت 
العلاقة طر دية قوية بينهما - وهو يعنى أن انخفاض 
قيمة الدليل يصاحبه انخفاض في قيمة المؤشرء مما يدلل 
على صحة الفرض بأنه صحة أفضل (انخفاض المؤشر) 
تتحقق مع مستوى معيشة أفضل (انخفاض قيمة الدليل). 
وعلى هذا فإن الفرض صحيح: حيث أن الصحةء هي 
قيمة قابلة للقياس والتقدير» وكونها كذلك فهي ترتبط بعلاقات 
تؤثر عليها من عوامل مختلفة» اقتصادية وبيئية واجتماعية 
وبيواوجية. 
ب) اختبار الفرض الثاني : 
أن حجم المنافذ العلاجية وعدد الكوادر الطبية يرتبطا 
بحجم السكان. 
الفرض صحيح؛ حيث أنه : 
-١‏ باستخدام معامل بيرسون للارتباط الخطى البسيط لتقدير 
معامل الارتباط بين حجم المنافذ العلاجية من أسرة 
ووحدات رعاية أولية» وعدد السكان. وبين عدد الكوادر 
الطبية من أطباء وتمريض وفنيين طبيون وعدد السكان» 
لبيانات الفترة من 230١0١ - ١95٠‏ تم الحصول على 
النتائج التالية: 
- سجل معامل الارتباط بين عدد الأسرة وعدد السكان 
(0.9773) 

- سجل معامل الارتباط بين عدد وحدات الرعاية 
الأولية عدد السكان (0.9680) 

- سجل معامل الارتباط بين غدد الأطباء وعدد السكان 
(04هو.0) 

- سجل فعامل الارتباط بين عدد . التمريض وعدد 
السكان (0.9880) 

-. سجل معامل الارتباط بين عدد الفنيين الطبيون وعدد 
السكان (0.9765) 

"- بتقدير مرونة التغير في حجم كل من المنافذ العلاجية 
وعدد الكوادر الطبية إلى التغير في عدد السكان تم 
الحضول على النتائج التالية : 
- للأسرة مرونة عالية - أكبر من الواح - خلال 

7١01-9991 السنوات‎ 
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- لوحدات الرعاية الأولية مرونة منخفضة تقرب من 
الصفر 

- للكوادر الطبية مرونة عالية - أكبر من الواحد - 
وإن كانت غير منتظمة 

- بإجراء انحدار مؤشر سنوات الحياة المفقودة من العمر 
التقديري - والذي يمثل المستوى الصحي السائد - 
(كمتغير تابع) على دليل المنافذ العلاجية - والذي يعبر 
عن التغير في معدل المنافذ العلاجية إلى عدد السكان» 
فإن معامل الارتباط (2-0.94504) ومعامل الانحدار 
(1.551414- -0) المقدران يشيرا إلى علاقة عكسية 
قوية بين الدليل والمؤشر. وحيث أن المؤشر بعكس 
علاقة عكسية مع المستوى الصحي السائد - فانخفاض 
المؤشر يعنى مستوى صحي أفضلء وبهذا تكون: العلاقة 
العكسية بين الدليل والمؤشر تعنى علاقة طر دية بين 
الدليل والمستوى الصحي السائد. 

4- باستخدام دليل الكوادر الطبية والذي يشير إلى التغير 
النسبي في معدل الكوادر إلى الأسرة العلاجية (كمتغير 
مستقل) وإجراء انحدار مؤشر سنوات الحياة المفقودة من 
العمر التقديري (كمتغير تابع) عليه؛ فإن نتائج التقدير 
تشير إلى علاقة عكسية قوية بين المتغيرين- وبذلك فإن 
العلاقة طر دية بين دليل الكوادر الطبية والمستوى 
الصحي السائد. 
وعلى هذاء فإن الفزض صحيح؛ حيث تحرص السياسات 

الصحية على الاحتفاظ بمعدلات ثابتة من الإمكانات العلاجية 

من منافذ علاجية وكوادر طبية منتسبة إلى عدد السكان. 

ج) اختبار الفرض الثالث : 
أن التنمية يصاحبها رقى بالمستوى الصحي السائد. 
للتنمية عدة أوجهء فهي تشمل التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية» والتئ ينعكس أثرها غلى الفرد 

والمجتمع حيث أثبتت الدراسة العلاقات التالية : 

- علاقة موجبة قوية. بين قيمة الناتج المحلى بتكلفة عناصر 
الإنتاج والإنفاق على الصحة (8-0.96582) حيث أن 
زيادة الناتج يؤدى إلى إمكانية أكبر للإنفاق علئ. الصحة» 
سواء كان ذلك على مستوى الفرد :أو الحكؤمة. 
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- علاقة عكسية قوية (5-0.96643) بين نصيب الفرد من 
الناتج المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج ونسبة الأمية. وبهذا 
قزيادة الناتج المخلى يتبعه زيادة في دخل الأسرة يتوافق 
معه انخفاض بنسبة الأمية في المجتمع. 

- أثبتت الدراسة علاقة عكسية قوية (8-0.82999) بين 
نصيب الفرد من الناتج المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج 
ومؤشر نوعية البروتين في الغذاء. مما يعنى أن زيادة 
دخول الأفراد في المجتمع يؤدى إلى نوعية تغذية أفضل. 

- علاقة موجبة قوية (8-0.87831) بين قيمة النائج 
المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج ونسبة الإمداد بالمياه 
النظيفة. كما أثبتت .الدراسة علاقة موجبة بين قيمة الناتج 
المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج والاتصال بالصرف 
الصحي. حيث أن زيادة الناتج تردى إلى زيادة الإنفاق 
العام على مشاريع البنية التحتية. 
وبتقدير العلاقة بين مؤشر سنوات الحياة المفقودة من 

العمر التقديري ودلائل : 

- الإنفاق على الصحة (ممثلا التغير في جملة الإنفاق على 
الصحة والدواء) 

- الحرمان الاجتماعي (ممثلا التغير في نسبة الأمية وقيم 
مؤشر الحرمان الاجتماعي) 

- دليل البنية الحضارية (ممثلا التغير في نسبتي الإمداد 
بالمياه النظيفة والاتصال بالصرف الصحي) 
أثبتت الدراسة علاقة خطية قوية (#2-0.94504) بين 

الدلائل والمؤشرء حيث العلاقة موجبة بين المؤشر ودليل 

الإنفاق على الصحة والدواء ودليل البنية الحضارية؛ كما أنها 
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سالبة بين المؤشر ودليل الحرمان الاجتماعي. مما يعنى أن 
زيادة كل من الإنفاق على الصحة وتحسين البنية التحتية مع 
خفض نسبة الأمية وتحسين نوعية الغذاء يؤدوا جميعا إلى 
الرقى بالمستوى الصحي للمجتمع. 
د) اختبار الفرض الرابع : 

أن التغير في قيمة أحد العوامل يؤدى إلى تغير في 
المستوى الصحي بغض النظر عن القيمة الابتدائية لهذا 
العوامل. 

الفرض صحيح؛ حيث أن الدراسة أثبتت علاقة خطية 
قوية (8-0.94504) بين دلائل الصحة ومؤشر سنوات 
الحياة المفقودة من العمر التقديري / ٠٠٠١‏ من السكان 
والذي تتناسب قيمه عكسيا مع المستوى الصحي السائد في 
المجتمع. وحيث أن دلائل الصحة هي أرقام موجزة للتعبير 
عن مدى التغير الحادث في العوامل المؤثرة على صحة 
المجتمع. لذلك كان انتقال المؤشر من القيمة (أ) إلى القيمة 
(ب) يعتمد على مدى التغير الحادث في قيمة العامل المؤثر 
على الصحة وليس على قيمة العامل الابتدائية. 


عاشراً: النتائج 
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية؛ والتي يمكن عرضها 
كالآتي : 


١-أمكن‏ تقدير المستوى الصحي السائد بجمهورية مصر 
العربية - الفترة من ١15٠‏ إلى 22٠١١‏ ياستخدام مؤشر 
سنوات الحياة المفقودة من العمر التقديري ٠٠٠١‏ من 
السكان. كانت نتيجة التقدير كالتالي : 


جدول (ن/١)‏ : قيم مؤشر سنوات الحياة المفقودة من العمر التقديري الفترة من 1١١١-159٠‏ 


السنة للذكور 
5091 غ5 110 
521/52 110,79 
52/3 100112 
522/54 2617 
52/45 524.0 
525/96 59032 
5260/7 ,521.07 
ِ58/[آ52 52113 
526/99 52/6 
52/20 52144 


1255 11056 
<2أآ52 22ؤ'10 
52.14 5227 
5257 59113 
2265 27.10 
703 822.56 
ْ69ث7 548 
753.66 532.17 
27254 81.7 
6925 2.56 
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١-أن‏ التوجه الاجتماعي هو تقدير مرونة عدد المدخلات إلى التغير في عدد 
المصري. وأن وزارة الصحة والسكان تقوم بالعبء السكان» وكانت نتيجة التقدير كالتالي : 
الأكبر من الخدمات الصحية التي تقدم للمجتمع المصسري 


4؛- أمكن تقدير قوة الارتباط بين قيم عناصر مدخلات النظام الصحي وعدد السكان باستخدام معامل بيرسون للارتباط الخطى 
البسيط حيث : 
جدول (ن/") : معاملات الارتباط بين عناصر المدخلات وعدد السكان لبيانات الفترة 7١1-1451‏ 


السكان | الأسرة. | وحدات الرعاية | الأطباء | التمريض | الفنيين الطبيون 
السكان 1200 0,73 0,650 22,204 0,50 0,65 
الأسر. 0 3 | 1.0000 0,22 0251 02,23 02,483 
وحدات الرعاية 0 | 0,9822 12000 0460 202,16 0,7 
الأطباء 004 | 202,51 ' 0.9460 1200 20224 20.57 
التمريضص 2250 6و0 | 0,6 | 0,24 1200 0,605 
الفنيون الطبيون. | 0.9765 | 0.9483 027 7 | 0.9605 1200 
0 د م 
-أمكن تقدير. دالة تراكم. الناتج المحلى .بتكلفة عوامل الأولية» حيث أنهما مسئولين معا .عن التغير 5695 من 
الإنتاج باستخدام بيانات الفترة من ١١١77١9917‏ حيث : التغير الحادث في حجم الإنفاق على الصحة. 
معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلى بتكلفة عناصر <ح 7 تلاحظ المرونة المتزايدة لنسبة المساكن المتصلة بشبكة 
الإنتاج >- 8.73 96 سنويا. الصرف الصحيء بينما تتذبذب ' قيمة مرونة > نسبة 
1-يرتبط حجم الإنفاق على الصحة ارتباطا موجبا قويا المساكن. المتصلة بشبكة المياة النظيفة» وإن كانت قد 
(0.97428-ه8) مع عددي الأسرة ووخدات الرعاية أخذت في الثبات بنهاية فترة المقارنة اعتبازا من عام 
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إلى ا 
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جدول (ن/4) : مرونة الإمداد بالمياه والاتصال بشيكة الصرف الصحي للتغير في حجم السكان الفترة من 7١١١ - 155١‏ 


السنة |أمرونة الإمداد بالمياه |أمرونة الاتصال بالصرف الصحي 


52/3 062 
52/944 8 
52/5 3- 
)5253/96 056 
520/7 122 
(71/58ك5 0/6 
526/59 176 
52/20 17 
20/21 146 
21/22 2.7 


02.66 
130 
02176 


8- تم استنباط مؤشر نوعية البروتين في الغذاء وهو مؤشر يفسر الاعتماد على البروتين النباتي» مقوما بإجمالي كمية البروتين 
في الغذاء . حيث سجلت قيمة المؤشر تناقصا مستمرا خلال الفترة ١151‏ إلى 7٠١7‏ : 


1- بتقدير العلاقة بين حجم الأسرة. وعدد الأطباء» وجبت 
علاقة موجبة قوية بين المتغيرين (5-0.82859)» 
وإن كان عدد الأسرة مسئول فقط عن 9668.6 فقط من 
التغير في عدد الأطباء. 

-٠١‏ أثبتت الدراسة وجود ارتباط خطى موجب قوى بين 
عدد التمريض وعدد الأسرة (0.96733-) . أيضاء 
عدد الأسرة مسئول عن 94؟ من التغير الحادث في 
عدد التمريضن. 

١‏ أثبتت 'الدراسة وجود ارتباط خطى موجب بين عدد 
الفنيين الطبيون وعدد الأسرة. (0.66553-) بينما 


عدد الأسرة مسئول عن 9044 فقط من التغير الحادث 
في عدد الفنيين الطبيون. 


7- أثبتت الدراسة وجود ارتباط خطى. موجب قوى بين 


قيمة الناتج المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج» وجملة 
الإنفاق على الصحة (0.96582 -2) أيضا فإن الناتج 
مسئول. عن 9693 من: التغير الحادث في جملة الإنفاق 
على الصحة. 


-١‏ أثبتت الدراسة وجود ارتباط خطى موجب قوى بين قيم 


النائج المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج» وقيمة استهلاك 
الدواء (2-0.93823) بينما. الناتج مسئول فقط عن 
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8 من التغير الحادث في استهلاك الدواء. 
4- أثبتت الدراسة وجود ارتباط خطى سالب قوى بين قيمة 
نصيب الفرد من الناتج المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج» 
ونسبة الأمية في المجتمع (8-0.96643) . حيث أن 
نصيب الفرد من الناتج المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج 
مسئول عن 9993 من التغير الحادث في نسبة الأمية. 
- أثبتت الدراسة وجود ارتباط خطى سالب قوى بين قيمة 
نصيب الفرد من النائج المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج» 
ومؤشر نوعية البروتين في الغذاء (8-0.87831) 
والناتج مسئول عن 9668 فقط من التغير الحادث في 
المؤشرء 
5- أثبتت الدراسة وجود ارتباط خطى موجب بين قيمة 
الناتج المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج ونسبة المساكن 
المتصلة: بشبكة المياه النظيفة (0.87831-) بينما 
الناتج مسئول عن 9677 من التغير الحادث في هذه 
النسبة. 
7- وجدت الدراسة ارتباط خطى موجب بين قيمة النائج 
المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج ونسبة المساكن المتصلة 
بشبكة الصرف الصحي (0.80788-)» وإن كان 
الناتج مسئول عن 9665 فقط من التغير الحادث في 
8- تم استنباط خمسة أدلة :تجمع المتغيرات ذات العلاقات 
المشتركة مع بعضها وهى : 
- دليل المنافذ العلاجية ويشير إلى التغير الحادث في 
عدد الأسرة وعدد وحدات الرعاية الأولية. 
- دليل الكوادر الطبية ويشير إلى التغير الحادث في 
عدد الأطباء والتمريض والفنيين الطبيون. 
-. دليل الإنفاق على الصحة والدواء ويشير إلى التغير 
الحادث في جملة الإنفاق على الصحة والدواء. 

- دليل الحرمان الاجتماعي ويشير إلى التغير الحادث 
في نسنة الأمية ونوعية التغذية. 

- دليل. البنية الحضارية ويشير .إلى التغير الحادث في 
نسبة المساكن المتصلة بشبكة المياه ونسبة المساكن 
المتصلة بشبكة الصرف الصحي- 
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5- سجل دليل المنافذ العلاجية اتجاه عام بالزيادة خلال 
إلفترة ٠35١-01٠7ء‏ مع وجود انخفاض -نسبى عام 
000 

-٠‏ سجل دليل الكوادر الطبية اتجاها عاما بالزيادة خلال 
الفترة من 7٠١1-155٠‏ مع وجود انخفاضا نسبيا عام 
1 

سجل دليل الإنفاق على الصحة اتجاها عاما بالزيادة 
خلال الفترة من 155- 7١٠١١‏ 

7-سجل دليل الحرمان الاجتماعي اتجاها عاما بالثبات 
النسبي خلال الفترة من 7٠٠١١ - ١99٠‏ وذلك نتيجة 
الانخفاض الطفيف في كل من نسبة الأمية ومؤشر 
نوعية البروتين في الغذاء. 

7- سجل دليل البنية الجضارية اتجاها عاما بالزيادة خلال 
الفترة من 23٠١١ - ١44٠‏ وإن كانت تتباين قيم كل 
من 'نسبة المساكن المتصلة بشبكة المياه والمتصلة 
بشبكة الصرف الصحي - صعودا وهبوطا طوال فترة 
المقارنة. 

4 7- بتقدير العلاقة بين مؤشر سنوات الحياة المفقودة من 
العمر التقديري للمجتمع كمتغير تابع - ودلائل الصحة 
كمتغيرات مستقلة» تم التوصل إلى التالي : 
- وجود علاقة خطية قوية بين المؤشر ودلائل الصحة 

(0.94504 -2)ء حيث أن العلاقة .موجبة بين 
المؤشر وكل من دلائل المنافذ العلاجية والكوادر 
الطبية والإنفاق على الصحة والبنية الحضارية. كما 

أنها عكسية سالبة مع دليل الحرمان الاجتماعي. 
- دلائل الصحة مسئولة عن 9589 من -التغير الحادث 
في مؤشر سنوات الحياة المفقودة من العمر التقديري. 
- أثبتت الدراسة أن الأثر النسبي لجميع دلائل الصحة 
يتزايد مع الزمن خلال الفترة 273٠ ١1-١55٠‏ حيث : 
- يتميز دليل الحرمان: الاجتماعي بأعلى تأثير نسبى 
على .المستوى الصحي السائد يليه دليل الإنفاق على 


الصحة والدواء. 
النسبي لدليل الكوادر الطبية. 


1 خا 
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- يتميز دليل البنية الحضارية بأقل تأثير نسبى على 
المستوى الصحي السائد. 
7 تنبأت الدراسة بعدد الأسرة العلاجية خلال الفترة من 
0/٠7‏ إلى ١١11/50٠١‏ كالآتي : 


8 159226 7 تمه ل 
5 162442 008 تو ل 
605 165673 09 عوء 7ه 
5 168645 0 جمعوء ا 
قلع56 171405 1 ممه 7 


- تنبات الدراسة بعدد وحدات الرعاية الأولية خلال الفترة 
من 3٠١0/70١5‏ إلى 7٠١11/90٠١‏ كالآتي : 


قاأأمتآ 3807 7 تنو 77 
قاأدنا 3868 0/2008 ممع ل 
كاتمدت] 3930 009 :مم37 
انمتا 3980 0 هتيوه ل 
كاتمنا 4022 1 تمه لا 


تنبات الدراسة بعدد الأطباء خلال الفترة من 
05 إلى ١١11/7١٠١‏ كالآتي : 


كهقاء أوبزطاط 75949 7 مع 3/7 
ةلع اقرط 78511 8 معحمء 37 
قصةق أوزط2 81119 2009 تروء 7ه 
ممقله نوزم 83549 0 مومع 
كمقء توتزناط 85747 الل 00 


9- تنبأت . الدراسة بعدد التمريض خلال الفترة من 
0/05 إلى ٠١١/70٠١‏ كالآتي : 


65 سا2 141935 7 تمتو يا 
مال 143183 58 تنده لا 
نل 144111 09 وم 
5عقدال7 144683 0 0و 
قعقعدة1 144974 1 تدع ل 


٠٠‏ تنبأت الدراسة بعدد الفنيين الطبيون خلال الفترة من 
٠٠/56‏ إلى ٠١1١/50٠١‏ كالآتي : 


5لةأءتمداءء 1 26148 0 1ه 
قصاءتهناءة1 26901 8 همده لا 
قلتقاء تصطءء 1 27664 9 موه لا 
قنقاء تصاءء1 28372 0 عمجو لا 
قسةاءتصاءعء1 29010 انا سن ١)‏ 


-١‏ تنبأت الدراسة بآن يسجل الإنفاق على .الصحة خلال 
الفترة من ٠١١//7٠0١5‏ إلى ١١11/20٠١‏ كالآتي : 


قلصنده5 .8.8 مهنالات/1 40749 7 ممع 7ه 
قلمدهطة .ع.18 مهتالتا! 45446 8 مم7 
5لصناه5 ,18.8 مه1/4111 50646 09 عموع يل 
قلصده5 .8.8 مه1/411 56396 0 متو 7ه 
هه .8.8 ممتلات/1 62746 1 7ه 


"ا تنبأت .الدراسة أن يصل .استهلاك الدواء خلال الفترة 


5 3 5 
مجلة البحوث الإدارية 
من 3٠٠١/5005‏ إلى ٠١11/70٠١‏ كالاآتي: 

5لسنه2 .ع.8 موذآاتا! 4665 7 ه /3 
قلصده2 .8.8 دوذااتا/!ا 4157 8 مو 7ه 
5لمسه2 .8.8 دمذالتا! 4829 9 :ممم 7ه 
5لهناه2 .ع.8 ممتاانك1 4878 0 مم 7ه 
5لمنه2 .ع.8 ممتلانا1 4901 1 تدع 37 


تنبأت الدراسة بأن تصل نسبة الأمية في المجتمع 


المصري خلال الفترة من ٠٠١/6٠١5"‏ إلى 
٠‏ كالآتي : 
18.8 7 و 7ه 
9 17.1 08 0 ا 0 وم 
15.5 09 تو 7ه 
9 13.9 0 مم 7ه 
12.390 1 0 مو 7ه 


4" تنبأت الدراسة بقيم مؤشر نوعية البروتين في الغذاء 
خلال الفترة من 05١٠50//ا١٠7‏ إلى 7011/989١‏ 


كالاتي : 
0.0 7 وم اه 
041 8 تنده لا 
092 09 ا اده ا 
20,72 0 ترد ل 
0,52 01011 ممه 


ه"-تنبات الدراسة بأن تصل نسبة المساكن المتصلة 
بالشبكة العامة للمياه إلى 95٠٠١‏ اعتبارا من عام 
ك1 

7 تنبأت الدراسة بأن تصل نسبة المساكن المتصلة 
بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي بعام 7٠١8 /7٠١1/‏ 
على أن تكون نسبتها 45,15 بعام 7٠1//50٠05‏ 

78-17 تنبأت الدراسة بأن يسجل مؤشر سنوات الحياة 


المفقودة من العمر التقديري القيم التالية : 
#1876 7 م 7 
216048 8 00م 7 
#316 9 د 
2356 10[ 0ه 
14 2 1م 


حادي عشر: التوصيات 

توصلت الدراسة إلى أنه بالمحافظة على السياسات 
الصحية الحالية لاستكمال معدلات الكوادر الطبية وتوزيع 
المنافذ العلاجية» استقرت العلاقة بين العوامل المؤثرة على 
الصحة. حيث الاتجاه العام للتغير في قيم متغيرات هذه 
العوامل» لم يؤد إلى. تغير كبير في مؤشر سنوات الحياة 


مجلة البحوث الادارية 


المفقودة من العمر التقديري . وهذا بدوره يؤدى إلى عدم 
تدهور أو تحسن كبير في المستوى الصحي السائد حيث 
استقر مؤشر سنوات الحياة المفقودة من العمر التقديري حول 
قيمة متوسطة 81,15 عاما / ٠٠٠١.‏ من السكان (44,,0 
عاما للتقدير الأعلى» و77,75 عاما للتقدير الأدنى) وذلك 
خلال الفترة من 7١71 - 7٠٠١5‏ . 
وامتدادا لهذا الاتجاه بالمحافظة على السياسات الصحية 
لاستكمال الكوادر. الطبية وتوزيع المنافذ العلاجية . واتخاذ 
الاتجاه العام لزيادة الإنفاق على الصحة واستهلاك الدواء ٠‏ 
مع الاستمرار في المعدلات الحالية للقضاء على الأمية 
وتحسين نوعية الغذاء واستكمال مشاريع البنية الحضارية» 
فإن الدراسة توصنى بالآتي: 
أ] البيئة المحيطة بمنظومة الخدمة الصحية : 
-١‏ استمرار جهود تنظيم الأسرة لخفض معدل.نمو السكان 
الحالي من 7,١‏ إلى 961,17 بنهاية عام ٠ 73١7١‏ 
؟- استمرار جهود التنمية الاقتصادية لزيادة الناتج المحلى 
بتكلفة عناصر الإنتاج من 485 مليار جنيه عام 7٠١5‏ 
إلى 1,701,877 بليون جنيه بعام 7١7١‏ بمعدل نمو 
سنوي مركب 908,71» ليحقق زيادة في نصيب الفرد 
من هذا النائتج من تحقرهة آلاف جنيه عام 05 إلى 
ألف جنيه بعام 27٠١٠١‏ والذي يحقق معدل نمو 
سنوي مركب 7,١5‏ 96 سنويا. 
ب ] المنافذ العلاجية : 
-١‏ الأسرة : 
بالمحافظة على معدل الأسرة إلى السكان حول ” 
سرير/١٠٠٠‏ مواطن طوال الفترة من 7١١1١ - 7٠١5‏ 
توصى الدراسة بالآتي : 
- زيادة عدد الأسرة إلى ١٠١‏ ألف سرير بعام /٠١١5‏ 
7 تزداد إلى ١7٠١‏ ألف سرير بعام 3701١‏ . 
- زيادة عدد الأسرة إلى ١84‏ ألف سرير بعام 
ل 
- زيادة عدد الأسرة إلى ١54‏ ألف سرير بعام 73١7١‏ , 
1- وحدات الرعاية الأساسية : 
حافظت السياسات الضحية على معدل: وحدة. رعاية 


ملخصات الرسائل 


أساسية / 7٠٠٠٠٠١‏ ألف من السكان خلال الفترة من 1915٠‏ 

إلى 7٠٠١١‏ وحفاظا على هذه السياسة خلال الفترة من 

5 إلى 7١7٠١‏ توصى الدراسة بالآتي : 

- زيادة عدد وحدات الرعاية الأساسية إلى 78٠١‏ وحدة 
بعام 7٠٠١5‏ تزداد إلى 4747 وحدة عام 7١11‏ 

ج ] الكوادر الطبية : 

: الأطباء‎ -١ 
بالمحافظة على معدل الأطباء إلى السكان حول طبيب‎ 

واحد / ٠٠٠١‏ من السكان ومعدل الأطباء إلى الأسرة حول 

اطبيب / سرير . طوال الفترة من 7٠١5‏ - لاد 

توصى الدراسة بالآتي : 

- زيادة عدد الأطباء بمعدل زيادة سنوية 967 من 51 ألف 
طبيب عام ,730١5‏ إلى 86 ألف طبيب عام 7٠٠١‏ . 

- زيادة عدد الأطباء بمعدل زيادة متناقص حول 967,5 من 
8 ألف طبيب عام 7١١١‏ إلى 47 ألف طبيب عام 
لي 

- زيادة عدد الأطباء بمعدل زيادة متناقص حول ١,7‏ من 
8 ألف طبيب عام 7١17 /7١15‏ إلى ٠١6‏ ألاف 
طبيب يعام ٠7073/951037٠١‏ 

7- التمريض : 
للاحتفاظ بمعدل التمريض إلى السكان حول ١‏ ممرضة / 

من السكان ومعدل التمريض إلى الأسرة حول ..5 

ممرضة / سرير توصى الدراسة بالآتي : 

- زيادة عدد التمريض إلى ١47‏ ألف ممرضة غام 7٠١5‏ 
يزداد إلى ١4©‏ ألف ممرضة عام 7١١١‏ 

- . خفض عدد “التمريض اعتبارا من .عام 72١١7‏ بمعدل 
. سنويا ليصل عدد التمْريض إلى:.٠14١.‏ ألف 


ممرضة بعام 7١7١‏ 
1- الفنيون: الطبيون : 

للمحافظة. على معدل الفنيين الطبيين إلى السكان عند ..4 
فني طبي / ٠٠٠١‏ من السكان ومعدل الفنيين الطبيين إلى 
الأسرة عند ١...‏ فني طبي / سرير توضى الدراسة بالآتي.: 
- زيادة عدد الفنيين الطبيون إلى 75 ألف فني طِبي .عام 

يزداد إلى 5 ألف فني طبي بعام 7١7١‏ بمعدل 


مدخصات الرسائل 


زيادة متناقص من 7,5 إلى ١,7‏ 96 سنويا. 

د ] الإنفاق على الصحة : 
بالمحافظة على الاتجاه العام لإجمالي الإنفاق على 

الصحة عند معدل زيادة حول 96٠١,5‏ سنوياء توصى 

الدراسة بالآتي : 

- زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 5,31١‏ مليارات 
جنيه عام 2٠١5‏ بمعدل زيادة سنوية بمعدل حول 
. حيث يقدر الإنفاق على الصحة عام 7١٠١‏ 
ب ١7,150‏ مليار جنيه . يمثل هذا الإنفاق نسبة متزايدة 
من 7١‏ إلى 96195 من حجم الإنفاق الإجمالي على 
الصحة. أيضا يمثل هذا الإنفاق نسبة من ١,7‏ : 967 من 
قيمة الناتج المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج. 

- يرتفع نصيب القطاع العائلي على الصحة بمعدل زيادة 
متناقص حول 95٠١‏ سنوياء من 7١,177‏ مليار جنيه 
عام 7٠٠١5‏ إلى 5,075 مليار جنيه بعام 7١7١‏ يشكل 
هذا الإنفاق من 7١ : ١‏ 96 من قيمة إجمالي الإنفاق 
على الصحة٠‏ أيضاء يمثل نسبة 1,7 : 907 من قيمة 
الناتج المحلى بتكلفة عناصر الإنتاج. 

اه ] استهلاك الدواء : نل 

تتنبأ الدراسة بمعدل زيادة متناقصة لحجم استهلاك 

الدواء يتبعها انخفاض حيث : 

- تزداد كمية استهلاك الدواء من 4,555 مليارات جنيه 
عام ٠٠١7‏ إلى 4,11١‏ مليار جنيه عام 2١١١‏ حيث 
يقدر معدل الاستهلاك للفرد حول 54 جنيها / فرد. 

- تنخفض كمية استهلاك الدواء بمعدل متناقص متتالي 
اعتبارا من عام 7١١7‏ إلى 7٠١7١‏ لتصل إلى /1٠7,لا‏ 
مليارات جنيهء حيث ينخفض معدل استهلاك الفرد إلى 
0" جنيها سنويا بعام .701٠‏ 

و ] العناصر الاجتماعية المعاونة للخدمة الطبية : 

١-نسلبة‏ الأمية في المجتمع : 
توصى الدراسة باستمراز الجهود الحالية لخفض. نسبة 

الأمية بمعدل 901 سنويا. حيث بالمحافظة على هذا المعدل 

يقدر أن تنخفض نسبة الأمية إلى .9018 بعام 7٠١5‏ وأن 

تصل نسبة الأمية إلى 907 في المجتمع بعام 7١7١‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


١-نوعية‏ التغذية : 

توصى الدراسة بالعمل على تحسين نوعية التغذية 
للمواطن المصري بإحلال البروتينات الحيوانية محل 
البروتينات النباتية لخفض مؤشر نوعية البروتين في الغذاء 
من 795٠.٠‏ عام 7٠٠١5‏ إلى 117٠٠١‏ بعام 73١7٠‏ 
ز ] عناصر البنية الحضارية : 
-١‏ الإمداد بالمياه النظيفة : 

توصى الدراسة باستكمال مشاريع الإمداد بالمياه النظيفة 
لتصل نسبة المساكن المتصلة بشبكة المياه إلى 955٠١‏ بعام 
0 
7- الاتصال بالصرف الصحي الآمن : 

توصى الدراسة باستكمال مشاريع الاتصال بالصسرف 
الصحي لبصل نسبة المساكن المتصلة بالصرف الصحي إلى 
635 يعام /7001ء 


مجلة البحوث الادارية 


متخصات الرسائل 


أولا: مقدمة: 

يعني التدريب 8هذهنة1' تلك الجهود الهادفة إلى تزويد 
المتدربين بالمعلومات والمعارف التي تكسبهم مهارة في أداء 
العمل» أو تنمية وتطوير ما لديهم من مهارات ومعارف 
وخبرات بما يزيد من كفاءتهم في أداء عملهم الحالي أو 
يعدهم لأداء أعمال ذات مستوى وظيفي في المستقبل القريب» 
وهنا تبدو أهمية التدريب لكافة الموظفين سواء منهم الجدد أو 
القدامى على السواء. 

ومن الأهمية بمكان الاهتمام بتقييم فاعلية الجهود 
والأنشطة التدريبية بالمنظمة ومدى تحقيق تلك الجهود 
والأنشطة لأهدافها المخططة. ويتم الاستعانة في هذا الشان 
بأساليب عديدة منها مسح أراء المتدربين» مسح أراء 
المدربين» والحصول على بيانات ومعلومات من رؤساء 
المتدربين عن التغيرات في. أداء وسلوكيات المتدربين بعد 
رجوعهم إلى أعمالهم الأصلية» وإجراء اختبارات للمتدربين 
قبل وبعد حضور البرنامج التدريبي وذلك لقياس مدى التغير 
الذي طرأ على معلوماتهم ومعارفهم واتجاهاتهم نتيجة 
الجهود التدريبية وتكليف المتدربين بإعداد تقارير دورية عن 
مدى تقدمهم في مجالات العمل المختلفة نتيجة الجهود 
التدريبية. أيضا هناك معايير أخرى يمكن الاستناد إليها في 
مجال تقييم البرنامج التدريبي مثال ذلك معدلات الإنتاج 
ومعدلات الحوادث ومعدلات الغاب ومعدلات دوران العمل 
وغيرها من المعايير التي تفيد في الحكم على مدى فاعلية 
البرنامج التدريبي من خلال إجراء المقارنة بين هذه المقاييس 
قبل وبعد البرنامج التدريبي. وقد يستند تقييم فاعلية الجهود 


نقييم جودة التدريب 
بالتطبيق على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة > 


إعداد 
د / محمد إبراهيم حجازي 


التدريبية إلى معايير مرتبطة بتكلفة التدريب والعائد منه 
1515 ؛قعمء8 -003 إلى جانب مدى فاعلية نقل 
المعارف والمهارات والاتجاهات المستمدة من البرنامج 
التدريبي إلى العمل ذاته. وهناك أيضا نموذج المدخلات 
والعمليات والمخرجات غناجان0/اناممآ1 أ1006! ووعه5:0 في 
مجال تقييم الجهود التدريبية» ‏ حيث يتم توجيه الاهتمام إلى 
كل من عناصر أداء البرنامج التدريبي والتي تسهم في تحقيق 
الفاعلية الكلية للبرنامج» وكذلك إلى مختلف العمليات الخاصة 
بتحديد أهداف البرنامج وتخطيطه وتصميمه؛ إلى جانب 
مقدار النتائج النهائية المنبثقة من البرنامج سواء المرتبطة 
بالمتدرب نفسه (المعلومات والمهارات المحصلة وتحسن 
أدائه: الفعلي في العمل) أو المرتبطة. بالمنظمة (الربحية 
والإنتاجية وزضاء العملاء وغيرها) هذا ويمتد تقييم الجهود 
التدريبية ليشمل الوقوف على مدى استقرار المتدرب في 
الوظيفة التي تم تدريبه على أداء أعمالها ومهامها وعدم نقله 
إلى وظيفة أخرى لا يتاح له فيها تطبيق المهارات والقدرات 
التي اكتسبها من البرنامج التدريبي» حيث يمثل هذا التصرف 
إهدار التكاليف ووقت الجهود التدريبية. 
ثانياً: أهمية الدراسة: 

تغير مفهوم الدولة في مصر عدة مراتٍ ارتبطت معظمها 
بالمشكلات الإدارية والاقتصاذية والاجتماعية التي تمر بها 
السلطة إذ أن مفهوم الدولة لا يمكن أن يظل ثابتا في أي 
دولة . من- الدول وإنما يرتبط بتغير: الفلسفة ونظامها 
الاقتصادي ومشروعات ‏ التنمية القومية ومحاولاتها في 
الإصلاح الإداري. 


' رسالة مقدمة لديل درجة الزمالة (للدكتوراه) في العلوم الإدازية بقسم الإدارة العامة ؛ تحت إشراف أبد/ محمود توفيق الريس عميد التدريب بفرع أكاديمية لسادات 


0ق 1 


شمال الدلتا. 


ملخصات الرسائل 


وقد تغيرت الفلسفة السياسية في مصر عدة مرات 
ارتبطت كلها بتغيرات في نظامها الاقتصادي وارتبط كل 
ذلك بمحاولات متعددة في الإصلاح الإداري. فقد تحولت 
مصر من سياسة الانفتاح الاقتصادي في بداية السبعينات إلى 
سياسة التحرر الاقتصادي والخصخصة والإصلاج 
الاقتصادي في التسعينات. ووضح تماما أنه لا جدوى من أية 
إصلاحات إدارية أو أي محاولات للتنمية الإدارية دون أن 
يكون هناك ارتباط بينها وبين سياسات الدولة الاقتصادية أو 
السياسة الإدارية. 

وقد اصطحب برنامج الإصلاح الاقتصادي برامج 
طموحة للتنمية الإدارية شملت عدة محاور: 

المحور الأول: تنمية القطاع العام وتحريره بصدور 
القانون 7١‏ لسنة ١15١‏ حيث تم التحول إلى قطاع 
للأعمال تساهم فيه الحكومة بجزء محدود ويتم بيع معظم 
أسهمه للمستثمرين أو للعمال. 

المحور الثاني: تطوير الأداء الحكومي ليساير تبعات 
ومسئوليات التحرر الاقتصادي وخصخصة المشاريع المحلية 
وبيع الأراضي المستثمرين وإقامة المناطق الجرة والمناطق 
الصناعية وتشجيع الاستثمارات. 

المحور الثالث: هو ما يقوم به الصندوق الاجتماعي 
للتنمية من دور في التدريب التحويلي» من خلال تدريب 
العاملين الحاليين الذين أضيروا من برنامج الخصخصة أو 
تدريب شباب الخريجين على مهن جديدة والحرف الصناعية 
لخلق فرص عمل جديدة ومساعدتهم في إقامة مشروعات 
صغيرة وتدريبهم عليها في شتى المجالات الصناعية 
والزراعية والخدمية. 

المحور الرابع: الحكومة الالكترونية: 

يضع المشروع الإطار العام لربط الإدارات الحكومية 
ببعضها والتعاون في اتخاذ القرار ومتابعة المشروعات 
لتوفير الخدمات الحكومية المتميزة للجمهور في زمن قياسي 
بأقل مجهود ويهدف المشروع إلى ما يلي: 
.١‏ رفع كفاءة العمل بالوزارات والهيئات من خلال ميكنة 

نظم العمل وربط الإدارات الحكومية بشبكة لتبادل 

المعلومات والرسائل إليكترونياء 
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. إعداد البنية المعلوماتية الأساسية والتي تشمل المواصفات 
والمقاييس المعيارية بكل قواعد التخاطب عبر الشبكة 
وتأمين المخاطبات والمراسلات على الشبكة سواء 
باستخدام شبكة الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو 
الاتصال الصوتي. 

''. تحقيق عنصر الدفع الإداري خاصة في مجال الإدارة 
المحلية التي تعتبر واجهة الدولة أمام المواطن؛ ويساهم 
ذلك في اختصار الوقت ودقة العمل ويحد من الاتصال 
المباشر بين المواطن ومؤدي الخدمة. 

4. المشاركة في إعداد البعد القانوني لمشروع الحكومة 
الإليكترونية بتنظيم التجارة الإليكترونية وتنسيقها مع 
قواعد تحرير التجارة وتبادل تكنولوجيا المعلومات وفق 
قواعد اتفاقية الجات. 

ثالثاً: المشكلة البحثية: 
تعتبر مشكلة تخطيط الموارد البشرية من أصعب 

المشكلات خصوصاء في المنظمة الحكومية» ذلك النوع الذي 

يتصف بالحساسية لتعلقها بمجال خدمة الجمهور أو 
المواطنين فقد يكون هناك تمائل أو تقارب في تخطيط 
الاحتياجات من الموارد البشرية بصفة عامة من حيث 
المراحل والخطوات. ولكننا نرى أن هذه النوعية من الأفراد 

تستلزم معالجة خاصة؛ كما تستلزم تنمية وتدريب خاصتين. 
فالمشكلة هي في ضمان التوفير الملائم للكفاءات 

المطلوبة للتخطيط والتنظيم» والتوجيه والرقابة على أعمال 

الآخرين في كل المستويات التنظيمية. 

رابعاً: أهداف الدراسة: 
سعى الباحث في هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

.١‏ الإحاطة بواقع البرامج التدريبية في. الجهاز 'المركزي 
للتنظيم والإدارة ومدى تخطيطها وتنفيذها وفقا للأساليب 

”: التعرف على واقع التدريب الإداري في الأجهزة 
الحكومية .ب ج.م.ع وأهدافها وتوجهاتها والمؤسسات 


التي تشرف عليها. 
؟. التعرف على كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي 
الخدمة المدنية في ج-م.ع. 
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. تقييم الموقف التدريبي في مجتمع الدراسة من حيث 
الإمكانات البشرية والمادية المتوافرة. 

. استكشاف أوجه القوة وأوجه الضعف في العملية التدريبية 
بالجهاز والتعرف على المعوقات التي تعترض سبيل هذه 
العملية والمساهمة في إيجاد الحلول لها. 

5. التعرف على معوقات نقل أثر التدريب واقتراح الحلول 
المناسبة لها. 

. التوصل إلى المقترحات الكفيلة بتطوير العملية التدريبية 
ككل ووضعها في مسارها الصحيح. 

خامساً: أهمية الدراسة: 

| ) بالنسبة للعلم: 

يعتبر التدريب الأساس الذي تقوم عليه البرامج التنموية 
عموماً نظراً لما للتدريب من دور كبير وهام في رفع 
مستويات الأداء وزيادة الإنتاجية والارتقاء بكفاءة العاملين 
ومهاراتهم وتحسين اتجاهاتهم» مع ملاحظة أن التدريب ليس 
غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية هي في ختامها 
تحقيق التنمية بمعناها الشامل» ومن هنا فإن هذه الدراسة 
تعمل على إضافة علمية جديدة - وإن كانت بسيطة - في 

مجال التدريب وأثره في تحقيق التنمية عموما. 

ب ) بالنسبة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: 

إن تحديد الواقع التدريبي والتعرف عليه بدقة وصولا إلى 
تنمية القوى البشر ية العاملة يمثل جانبا هاما من جوائب 
عمل المسئولين بالجهاز وفروعه بالمحافظات خصوصا 
بالنسبة للقائمين على أمور التدريب فيهاء ومن هنا فإن هذه 
الدراسة تساعد المسئولين في التعرف على حقيقة الوضع 
التدريبي ومدى تحقيق البرامج التدريبية المنفذة للغايات 

المنشودة ومراعاتها لتلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين» 

وما هي نظرة العاملين في الجهاز تجاه العملية التدريبية لهاء 

وما هو الأثر المفترض للتدريب على أدائهم. 

ج ) بالنسبة للباحث: 

الباحث أحد العامين بإحدى الأجهزة التدريبية المساعدة 
في ج.م.ع يعمل على تطوير وتحسين الأداء العام في إحدى 
المؤسسات الحكومية وهو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
باعتبارها تقع على رأس الأجهزة الحكومية من خلال تسليط 
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الضوء على جانب هام من جوانب الحياة الوظيفية للعاملين 
بهاء ألا وهو .الجانب التدريبي لهؤلاء العاملين. , 
سادساً: فروض الدراسة: 

انطلاقا من المشكلة البحثية فإن هذه الدراسة تدور حول 
إثبات خمس فروض رئيسية والتي تشير جميعها إلى ضعف 
فاعلية البرامج التدريبية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
وفروعه المختلفة وسوف يؤكد أو ينفي ذلك تحليل الإجابة 
على تساؤلات الاستبيان» وفروض الدراسة وهي كالتالي: 

البرامج التدريبية المنفذة لموظفي الجهاز المركزي ذات 
أثر محدود على أداء الموظفين بسبب عدم الاهتمام بالتحديد 
الدقيق والسليم للاحتياجات التدريبية للعاملين. 

يرجع انخفاض فعالية البرامج التدريبية المنفذة بالجهاز 
المركزي إلى الاعتماد على جهات أو عناصر غير مؤهلة 
بالشكل الكافي لتحمل مسئولية التخطيط والتنفيذ لهذه البرامج. 

يرجع انخفاض فعالية البرامج التدريبية المنفذة إلى 
استخدام أساليب تدريبية تقليدية تقوم على المحاضرات ولا 
تستخدم الأساليب والوسائل الحديثة. 

تؤدي قلة المخصصات المالية المعتمدة للتدريب في الموازنة 
العامة للجهاز وفروعه إلى عدم فعالية البرامج التدريبية. 

يؤدي ضعف نظام المتابعة والتقييم لما يتم من برامج 
تدريبية بالجهاز إلى انخفاض فعالية هذه البرامج. 
سابعاً: منهج الدراسة: 

تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على 
جمع المعلومات والبيانات ومن.ثم تصنيفها وتنظيمها وتحليلها 
والتعبير عنها كميا وكيفيا بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى 
استنتاجات وتعميمات تساهم في التطوير والتغييزء وقد تم 
عرض النتائج باستخدام الأسلوب الكمي والتعبير عن النتائج 
بأرقام وجداول ورسومات بيانية» وقد انقسم المنهج الذي تم 
اتباعه في هذه الدراسة إلى قسمين هما: 
|- القسم المكتبي: 

أو القسم النظري وفي هذا: القسم حاول. الباحث .الغوص 
في أعماق الدراسة المكتبية الأكاديمية للولوج إلى الأدبيات 
التي تناولت موضوع التدريب» حيث قام. الدارس بالاعتماد 
على الكتب والمراجع المتوفرة والتي تناولت هذا الموضوع 
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بالحديث» كما قام بالعودة إلى الدوريات والمقالات والتقارير 
والأبحاث والإحصاءات واللوائح والقوانين الحكومية ذات 
العلاقة» حتى تمكن من وضع الأسس السليمة لخط سير 
الدراسة عموما. 
ب- القسم الميداني: 

أو القسم العملي ويتمثل في الدراسة الميدانية للقطاع محل 
الدراسة» بغرض ربط الإطار النظري بالواقع العملي وجمع 
أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات اللازمة لتغطية كافة 
جوانب الموضوع؛ وذلك لاختيار الفروض المحددة للدراسة» 
واعتمد الباحث في هذا الجزء على استخدام أسلوب 
الاستقصاء عن طريق استمارة استبيان واحدة تم توجيهها 
للمعنيين بالأمر في الجهاز المركز للتنظيم والإدارة. 


ثامناً: مصادر وأساليب جمع المعلومات وتحليلها: 
اعتمد الدارس في جمعه للمعلومات على نوعين من 
المصادر هما: 


الكتب والمراجع والأبحاث والتقارير والدوريات وغيرها 
من المطبوعات سواء كانت باللغة العربية أو باللغة 
الإنجليزية... بالإضافة إلى اللوائح والقوانين والإحصاءات 
ألحكومية بهدف تكوين الإطار العام للدراسة وكتابة الجزء 
النظري منها بالإضافة إلى تكوين الأرضية المناسبة لإعداد 
الاستبيانات اللازمة. 

استخدام أسلوب الاستقصاء بواسطة استبيان متكامل 
يشتمل على ما يرغب الدارس في جمعه من معلومات تتعلق 
بموضوع الدراسة لوضع الإطار العملي للدراسة وتحديد 
النتائج والوصول إلى الاقتراحات والتوصيات» وقد تم 
صياغة الاستبيان في ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: 

واشتمل على نوعين من البيانات هما: 

البيانات الشخصية: وتتناول العمر والحالة الاجتماعية 
والمؤهل الدراسي. 

البيانات الوظيفية: وتتناول الوظيفة الحالية وعدد سنوات 
الخدمة. 
القسم الثاني: 


وفي هذا القسم تم صياغة مجموعة من الأسئلة المقيدة 
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التي حددت بدائل إجاباتها سلفا وما على المستهدف سوى 
الاختيار من بينها. 
القسم الثالث: 

وفي هذا القسم تم وضع سؤال مفتوح لتقديم الاقتراحات 
الهادفة إلى تطوير التدريب. 
أسلوب تحليل وتبويب البيانات: 

قام الدارس في سبيل الوصول على نتائج الدراسة وما تم 
التوصل إليه باستخدام أسلوب التحليل الإحصائي والنسب 
المئوية وهي أساليب إحصائية بسيطة ومناسبة» وقد قام 
الدارس بالاستعانة بخبير إحصائي لتحليل وتبويب البيانات 
مع ملاحظة استخدام الكمبيوتر في هذا العمل. 
تاسعاً: حدود الدراسة: 
أ) الحدود الموضوعية للدراسة: 

اقتصرت الدراسة على موضوع التدريب وآثره على 
تنمية العنصر البشري بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
وفروعه مع التركيز على دراسة الواقع الميداني للتدريب 
الإداري في الأجهزة الحكومية في ج.م.ع: وتطرق الدارس 
إلى تسليط الضوء على مفهوم تقييم العملية التدريبية بالجهاز. 
ب ) الحدود المكانية للدراسة: 

تحدثت الدراسة عن واقع التدريب في الأجهزة الحكومية 
بصورة عامة ثم تطرقت إلى الواقع المعايش للتدريب 
الإداري في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون الخروج 
إلى نطاق مؤسسات القطاع العام. 
ج ) الحدود الزمانية للدراسة: 

الجزء النظري من الدراسة حكمت بموجب الفترة الزمنية 
التي صدرت فيها آخر إحصائيات فهنالك بعض البيانات 
والإحصاءات التي امتدت حتى أواخر غام 5١٠٠م‏ كما في 
خطة التدريب وهنالك. بعض الإحصائيات الخاصة بإعداد 
الموظفين . وتوزيعاتهم في الجهاز والتي حكمتها آخر 
الإحصائيات المتوفرة وقت إجراء الدراسة. 
عاشراً: مجتمع الدراسة: 

نظراً لأن الدراسة ارتبطت بتناول البرامج التدريبية 
ودورها المباشر على موظفي الجهاز المركزي فقط اقتصر 
البحث على ثلاثة فئات هي: 
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-١‏ الإدارة العليا: 
وتشمل المستشارين ونوابهم ومساعديهم ومديري العموم 
والخبراء. 
؟- الإدارة الوسطى: 1 
وتشمل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام. 
*- الإدارة التنفيذية: 
وتشمل باقي الموظفين من التنفيذيين. 
حادي عشر : عينة الدراسة: 
تم اختيار العينة بصورة .متأنية بحيث تكون ممثلة 
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لموظفي الجهاز المركزي من خلال مراعاة العدد الكلي 
للموظفين بالجهاز والبالغ عددهم في ١(7/9١4/1١٠1م‏ 
(1574) موظفا ولما كان موظفي الحلقة الثالثة يشغلون 
الوظائف الحرفية والخدمات المعاؤنة فقد اقتصر اختيار 
العينة على موظفي الحلقة الثانية فما فوق مع استخدام أسلوب 
العينة العشوائية البسيطة في الاختيارء تحقيقا لتكافؤ الفرص» 
وبلغ عدد أفراد العينة )15١(‏ فردا من موظفي الجهاز تم 
توزيعهم كما يلي: 


جدول رقم )١(‏ : فئات العينة وعددها ونسبها 


المستشارون ونوابهم ومساعدوهم ومديري العموم والخبراء 


مديري الإدارات ورؤساء الأقسام 
موظفو الجهاز المركزي في الفروع 


ثاني عشر: الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة: 

الدراسة الأولي: التدريب والإنتاجية: 
يؤكد الباحث أن التدريب ذو تأثير كبير على رفع مستوي 

الإنتاجية وزيادة نسبهاء وأكد الباحث أن التدريب ذو تأثير 

كبير على رفع مستوي الإنتاجية وزيادة نسبته؛ وأكد الباحث 

أن التدريب يعمل في اتجاهين هما الأفراد والمنظمات» 

وأوضح أن دور التدريب في رفع الإنتاجية يتمثل في 

العناصر التالية:(2 

« يساعد التدريب على خفض حوادث وإصابات العمل 
بالنسبة المصائع وما شابهها » أما بالنسبة للمؤسسات 
الخدمية فهو يؤدي إلي الحفاظ على الوثائق والمستندات 
ولا يعرضها للتلف والإصابة. 

« يعمل التدريب على تنمية .الروح المعنوية. للموظفين» 
الأمر الذي ينعكس بدوره على اتجاهاتهم للعمل باعتبارها 
من أهم دوافع العمل والإنتاج. 

ه يساعد التدريب على التنميط والتوحيد سواء في القطاع 
الصناعي أو على الصعيد الإداري بمعني أن التدريب 
يساعد على أن يسير الجميع بطريقة موحدة وبأسلوب 


متمائل. 

« يعزز التدريب الثقة في الوظيفة ويعمل على تخفيض 

معدلات الغياب. 

يساعد التدريب الأفراد والمنظمات على مواكبة التقدم 

التكنولوجي والعلمي. 

الدراسة الثانية: تقييم الخطة التدريبية لموظفي الأجهزة 

الحكومية بمعهد الإدارة العامة عن عام /155م0). 

« توصل الباحث إلي أن هناك مجموعه من الصعوبات 
التي تعترض طريق البرامج التدريبية المطبقة في المعهد 
ومن تلك الصعوبات ما يلي: عدم .اختيار الوقث المناسب 
لعقد البرامج التدريبية » حيث ينعقد بعضها في أوقات 


« عدم اهتمام المعهد بالتدريب التراكمي».حيث لا يوجد 
برامج تكميلية للبرامج التي ينفذها المعهد. 

ه محدودية البرامج التي ينفذها المعهد لموظفي. المناطق 
وعدم تنوعها. 

» عدم توافق بعض البرامج التدريبية للمعهد مع .الاحتياجات 
الفعلية للجهات. الحكومية. 
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٠‏ قلة تنفيذ المعهد للبرامج التخصصية الموجهة لموضوع 

واحد فقط. 
الدراسة الثالثة: المؤسسات التدريبية الخاصة: (دورها في 
تنمية الموارد البشرية) 

تناول الباحث القطاع الخاص ودور المؤسسات التدريبية 
فيه في تنمية وتطوير القوي الشرية العاملة ووجد الباحث أن 
القطاع الخاص هو أكثر شرائح المجتمع تأثرا بالتنمية وتأثيراً 
فيها وذلك من خلال الأنشطة التي يقوم بها فهذه الأنشطة 
ومستوياتها تمثل مؤشرات لمستويات النجاح التي تحققها 
خطط التنمية وعلى هذا الأساس فإن انتشار المؤسسات 
التدريبية الخاصة ونموها لا يمكن أن يفسر إلا على أنه 
تعبير عن نجاحات جهود التنمية وتزايد حاجاتها إلي القوي 
العاملة المدربة. 

ووجد الباحث أن المؤسسات التدريبية الخاصة بما لديها 
من الاستقلالية والحرية في الحركة تتميز بدرجة أكبر من 
المرونة في الاستجابة للاحتياجات التدريبية ذات الطبيعة 
العاجلة والقصيرة المدى التي يتطلبها سوق العمل خاصة في 
القطاع الخاص لذلك فإن ما تقوم به هذه المؤسسات من 
توفير لفرص التدريب للقوي العاملة الوطنية يعتبر مساهمة 
حقيقية في جهود تنمية الموارد البشرية في السلطة. 
الدراسة الربعة: تقويم برامج الثقافة العمالية ودورها في 
نشر وتدعيم ثقافة الجودة الشاملة وأثره على مستوى 
الأداء في المنظمات: 

خلض الباحث في دراسته إلي أن لكل منظمة ثقافتها 
المتجددة باعتبار. الثقافة فكر أو أيديولوجية أو خطوط 
إرشادية غير مكتوبة لدفع العاملين وحثهم على الاستمرار 
وهي تعمل على رفع الروح المعنوية. وزيادة إحساس 
العاملين بهويتهم. والثقافة طريقة توضح ماذا يوجد حولنا أو 
هي القواعد التي تميز المنظمة .عن غيرها من المنظمات 
الأخرى.. ويرى الباحث أن ثقافة الجودة الشإملة أهم نمط 
مقبول الآن لقدرته على التوافق مع المشاكل المختلفة التي 
تواجهها المنظمة العصرية. 

ويوضح الباحث مجموعة من المشاكل التي تواجهها 
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المنظمة في إدخال ثقافة الجودة الشاملة» وهي تتمثل فيما يلي: 

التوافق مع المشاكل المختلفة التي تواجهها المنظمة. 

* مشاكل متعلقة بالتكيف مع ثقافة الجودة والتفكر 
والإحساس بجدواها وأهمية تطبيقها. 

* الثقافة في المنظمة الحالية نوع من الاختلافات بين 
الوحدات الثانوية محفوفة بصراعات المصالح. 

* أهمية تطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب وفرق 
العمل. 

* مناخ المنظمات يقوم على الاتجاهات فمن الممكن أن 
يتغير بسرعة وبحدة. 

الدراسة الخامسة: دور التدريب في تنمية العمل الإداري: 
توصل الباحث من خلال دراسته إلي نتائج عديدة منها: أن 

التدريب محدد الأهداف يعمل على تنمية المعرفة والمعلومات 

والمهارات والاتجاهات وتثبيتها من خلال الربط بين النظرية 

والواقع ٠‏ كما أن التدريب يقلل من الهدر والإنفاق ويساعد 

على الإتقان» ويساعد على رفع الكفاءة الإنتاجية المنظمة 

وتحبيب الموظفين في أعمالهم » كما توصل الباحث إلي أن 

التدريب في القطاع الحكومي ينقصه التخطيط العلمي 

المدروس حيث يقوم على العشوائية ويرجع الباحث ذلك إلي 

نقصن الوعي التدريبي لدي القيادات الإدارية. 

الدراسة السادسة: التدريب الإداري بالتطبيق على أكاديمية 

السادات للعلوم الإدارية بجمهورية مصر العربية: 

توصلت الدراسة إلي نتائج سلبية تمثلت في أن البرامج 
التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية ليست لها أهداف 
واضحة كما أن أساليب التدريب المستخدمة غير ملائمة 
بالإضافة إلي عدم توفر المتابعة والتقييم لنتائج هذه 
البرامج وتلك النتائج يجب الوقوف أمامها طويلا فهي 
ترتبط بعلم من أعلام المؤسسات الأكاديمية الإدارية في 
العالم العربي» وهي نتائج يجب أن ترتبط بالتطويز 
الجاري حالياً - بالأكاديمية. 

ثالث عشر: تقسيم الدراسة وتنظيم محتوياتها: 
وقد .تم تنظيم وعرض محتوي هذه الدراسة في إطار 

أربعة فصول علىالنحو التالي: 
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الفصل الأول: 

ويتضمن هذا الفصل ثلاث نقاط تبحث أولاً في مفهوم 
التدريب وتعريفاته بينما تتناول الثانية أهداف التدريب وما 
يسعى إلي تحقيقه أما النقطة الثالثة فهي تدور حول أنواع 


الفصل الثاني: 


ويدور هذا الفصل حول أربع نقاط تتعلق جميعاً 
بالاحتياجات التدريبية فتتناول النقطة الأولي مفهوم 
الاحتياجات التدريبية ومعناها بينما تتحدث النقطة الثانية عن 
أهمية تحديد هذه الاحتياجات ثم تأتي النقطة الثالثة لتوضح 
أنواع الاحتياجات التدريبية وفي النقطة الأخيرة يتم بيان 
طرق وأساليب تحديد الاحتياجات التدريبية. 
الفصل الثالث: 

وفي هذا الفصل يحاول الباحث أن يلقي بالضوء على 
ثلاث جوانب من العملية التدريبية من خلال ثلاث نقاط تتناول 
النقطة الأولي أساليب التدريب المختلفة وأسس المفاضلة بينها 
بينما تدور النقط الثانية حول العوامل والإستراتيجيات التي 


تساعد على نجاح التدريب وما يتعلق به. 
الفصل الرابع: التدريب في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
وأهميته وأهدافه: 


يحاول هذا الفصل تسليط الضوء .على التدريب في 
الأجهزة الحكومية من خلال أداء الجهاز المركزي للتنظيم 

والإدارة. 

رابع عشر: النتائج والتوصيات 

)١(‏ نتائج الدراسة: 

أ- نتائج الدراسة المكتبية: 
أوضحت الدراسة المكتبية عدداً من النتائج التي يمكن 

إجمالها فيما يلي: - 

-١‏ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له امتدادته التاريخية 
في تنمية العنصر البشري وترقيته في ج. م. ع وهو 
جهاز أدى ويؤدي دوره من سلامة أهدافه وأحكام 
تنظيماته ودوره الفعال في ضبط سير العمل الحكومي 
ورقابة موظفيه وتنميتهم وتدريبهم. 

7- الخطة القومية للتدريب غلى مستوى الجهاز هي إحدى 
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دلائل الاهتمام الخاص بالتدريب في الأجهزة الحكومية. 
“- تركز أهداف التدريب الإداري في. للجهاز. المركزي 

للتنظيم والإدارة على النهوض بالعنصر البشري 

باعتباره القلب النابض لمسيرة التنمية في ج-م.ع. 

4- هناك قصور في تنوع أساليب تحديد الاحتياجات 
التدريبية للموظفين الحكوميين في ج. م. ع. تبعا 
لمتطلبات كل وحدة. 

ف- البرامج التدريبية التي نفذها الجهاز المركزي خلال 
الفترة )7٠٠١4-7٠٠١(‏ شهدت تراجعاً ملحوظاً من 
سنة إلى أخرى. 

1- المعهد القومي للإدارة العليا التابعة لأكاديمية السادات 
هو الأداة الرئيسية في مجال التدريب الإداري بالنسبة 
للأجهزة الحكومية ويحرص الجهاز علي إيفاد كثير من 
المتدربين إلي المعهد للاستفادة من خبرائه وغزاره 
مواده العلمية. 

1- يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإشراف علي 
كافة الوظائف الدراية في ج.م.ع والقوانين واللوائح 
المتعلقة بها والعمل علي سير دولاب العمل الحكومي 
وتطوير التعليم واللوائح المتعلقة بهاء والقيام بعمليات 
ترشيح العاملين وترقيتهم وتتوزع أجهزته ووحداته 
علي مختلف محافظات ج.م.ع. 

8- ويستمد الجهاز قوته من وجود ما لا يقل عن ألفين 
موظف تابعين له ومن الإرث التاريخي للجهاز 
وتتواكب مع متطلبات العصر الحديث نتيجة لروج 
التجديد والتطوير التي حظي بهاء ولا توجد لوائح 
محدذة لتطوير دور الجهاز ولكنه يتميز بالتطور والنمو 
بسبب ازدياد إعداد الموظفين باستمرار' وتعدد اللوائح 
والقوانين التي تحكم العمل الحكومي ورغبة الحكومة 
في وضول الخدمات إلي كافة. المواطنين وترقية 
العنصر البشري. 

ب- نتائج الدراسة الميدانية: 
توصل الباخث من هذه الدراسة إلى النتائج التإلية: 

-١‏ أغلبية أفراد العينة يرون أن الجهاز المركزي للتنظيم 
والإدارة لا يقوم بإعداد خطة سنوية. واضحة المعالم 
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التدريب يتم استطلاع الآراء حولها وإشراك العاملين 
بالجهاز المركزي في تحديد متطلباتها. 

؟- أوضحت الدراسة أن (9655,5) من أفراد العينة 

ختارة لم يلتحقوا بأي دورة تدريبية خلال الخمس 

سنوات الأخيرة وهذا مؤشر سلبي .في .هذا الجانب 
الحيوي الهام من حياة الفرد الوظيفية. 

*- أوضحت الدراسة أن معظم أفراد العينة الملتحقين 

بدورات تدريبية خلال الخمس سنوات الأخيرة كانوا 

من العاملين في الإدارتين العليا والوسطيء الأمر الذي 
يعني تركز الجهود التدريبية تجاه فئة من الموظفين هم 

أولتك المقربين من سلطة صنع القرار. 

أكدت نسبة (9057,7) من موظفي الجهاز أن الترشيح 

للدورات التدريبية يتم على أساس العلاقات الشخصية 

بالرؤساءء وذلك مؤشر هام يحتاج إلى وضع آليات 
محددة للاختيار تحتكم إلى الموضوعية والاحتياجات 

التدريبية الفعلية ولا تخضع للذاتية والأهواء. 

ه- أكدت نسبة (11,7) أن معظم الدورات التي يعقدها 
الجهاز تعقد في معهد إعداد القادة في الديوان بينما لا 
تتم إلا دورات قليلة في وحدات الجهاز وفروعه 
بالمحافظات. 

 -1‏ أكدت نسبة (9611,5) من العينة أن البرامج التدريبية 
تستهدف فئة معينة من الموظفين» وهذه النقطة ترتبط 
بسابقتيها. 

1- تفتقر البرامج التدريبية المنفذة بواسطة الجهاز 
المركزي للتنظيم والإدارة إلى عنصر التحديد الدقيق 
للاحتياجات التدريبية والذي يعتبر حجر الأساس لنجاح 

4- يرى (9611,1) من أفراد العينة أن البرامج التدريبية 
المنفذة لا تلبي الاحتياجات الفعلية بينما يرى (96171,5) 
من العينة صعوبة تطبيق ما تم التدريب عليه.في الواقع 
العملي وتؤكد نسبة (96174:1) من: أفزاد: العينة على 
نقص الوعي بأهمية التدريب. 

5- أكد (9057,1) من أفراد العينة على عدم كناية البرامج 
التدريبية التي ينفذها الجهاز.من حيث العدد. 
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٠-يؤكد‏ معظم أفراد العينة على أن الجهاز يعتمد على 


أسلوب المحاضرات كأسلوب رئيسي في برامجه 
التدريبية مع إغفال الوسائل والأساليب الحديثة مثل 
ورش العمل والمؤتمرات وسلة القرارات والمحاكاة.... 
وما إلى ذلك. 


١-ذهب‏ (9017,3) من أفراد العينة إلى انعدام الحوافز 


والتشجيع اللازم للمساعدة على تطبيق ما تم التدريب 
عليه. 


- أكدت نتائج التحليل على عدم كفاية الموارد المالية 


المتاحة للتدريب مما يؤثر بشكل مباشر على كافة. 
جوانب العملية التدريبية» ويقلل من فاعلية البرامج 
التدريبية المنفذة ويعوق انتقال أثر التدريب. 


١‏ تؤكد الدراسة على ضعف عناصر التقييم والمتابعة 


للمتدربين بعد مرورهم بدورات تدريبية» الأمر الذي 
يحمل معه آثاره السلبية على مستوى الاستفادة المرجوة 
من تلك البرامج المنفذة. 


4- أوضحت الدراسة أن هناك العديد من المعوقات 


والصعوبات التي تحول دون أخذ التدريب لوضعه 
الطبيعي في هذه المؤسسة الحيوية من مؤسسات الجهاز 
الإداري للدولة والتي تقع علي رأس كافة الأجهزة 
الأخرىء ومن تلك الصعوبات: 

- نقص الوعي بأهمية التدريب» مما يؤثر سلباً على هذا 
الجانب ويقلل من درجة الاهتمام به. 

- عدم وضوح أهداف الخطة التدريبية التي يسعى 
الجهاز لتنفيذها. 

- عدم وجود جهة ذات مستوى إداري مناسب تشرف 
على العملية التدريبية في الجهاز وفروعه 

- عدم توفر الموازنة المالية إلكافية للتدريب» الأمر الذي 
ينعكس بدوره على كافة الجوانب التدريبية الأخرى. 

- .عدم توفر العناصر المتخصصة لتخطيط وتنفيذ 
التدريب في الجهاز المركزي وفروعه بالمحافظات 

- عدم إشراك العاملين في. وضع خطة التدريب 
السنوية. 
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- عدم توفر مرافق التدريب الخاصة بالجهازء 
واعتمادها بصورة كلية على الجهات الأخرى. 

- عدم دقة تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين. 

- عدم توفر الحوافز التشجيعية للمتدربين. 

- عدم وجود نظام متابعة وتقييم فعال لأولئك الذين 
يمرون بدورات تدريبية في سواء داخل الجهاز 
المركزي أو في خارجه بالمعهد القومي للإدارة العليا 
لتقييم وقياس مدى الاستفادة من البرامج المنفذة» 
ووضع برامج التغذية الرجعية الملائمة. 


)١(‏ توصيات الدراسة: 
بناء على ما تمخضت عنه الدراسة من نتائج» فإنه يمكن 
استخلاص المقترحات والتوصيات التالية: 


.١‏ توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بوضع خطة سنوية 
متكاملة للتدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
وفروعه بالمحافظات مع تفضيل إعداد خطة خمسية 
للتدريب - يتم إشراك المعنيين في وضعهاء على أن 
يتم أخذ العديد من الاعتبارات ,عند إعدادها في الحسبان 
ومن أهمها: 

أ- أن تشمل الاحتياجات التدريبية الفعلية والتي تعتمد 
على المعلومات الصحيحة: والدقيقة عن جميع 
الموظفين الحكوميين في ج.م.ع. بكافة التقسيمات 
التنظيمية» وبذلك يمكن حصر الاحتياجات التدريبية 
الواقعية. 

ب- أن يراعى عند وضعها استخدام كل الوسائل التي 
تسهم في تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية بعيداً 
عن كل السلبيات التي تخل بتحقيق أهداف التدريب» 
ومن أبرز تلك الوسائل: 

- استخدام مؤشرات الخطط التدريبية للأعوام السابقة. 
- مقارنة نتائج البرامج التدريبية في الأعوام السابقة. 
- تحليل خطط العمل وبرامجه. 

- استطلاع آراء شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية. 
- تحليل الوظائف والتعرف على مكامنها. 

نظراً لكون التدريب واجباً وظيفياً وعاملاً رئيسياً في 
استيعاب الموظف لأهداف عمله ويحببه فيه ويجعله 


لي 
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منتمياً وراغبًا فيه... لذلك فإن الدراسة توصي بأن يتم 
ترشيح الموظفين للبرامج التدريبية اعتماداً على أسس 
علمية وموضوعية تبتعد عن العشوائية أو التأثيرات 
الشخصية وتستهدف في المقام الأول صالح العمل 
وتشمل كافة المستويات الوظيفية طبقا للتوازن 
المطلوب. 


. توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بإنشاء إدارة أو 


وحدة معينة في الجهاز تعمل على تحديد الاحتياجات 
التدريبية لموظفي الجهاز ووضع الخطة السنوية 
ومتابعة تنفيذها وتقييم برامج التدريب ومتابعة 
المتدربين» ويتطلب القيام بهذا الدور توافر الموظفين 
المتخصصين في هاذ المجال حتى يمكن إنجاز العمل 
بصورة صحيحة... على أن يتم مراعاة ما يلي بالنسبة 
لهذه الإدارة أو الوحدة: 
- إعطائها الصلاحيات التي تسمح لها بمزاولة 
اختصاصاتها بحرية. 
- ربط هذه الوحدة بأعلى جهة قيادية في الجهاز وذلك 
بهدف إعطاء قراراتها نوعًا من القوة والحصانة. 
-_تزويدها بالإمكانيات الملائمة بشرياً ومادياً. 


توصي الدراسة بضرورة توفير الإعتمادات المالية 


السنوية الكافية لتنفيذ خطط التدريب والتي سوف تحقق 
جميع جوانب العملية التدريبية والتي منها: 

- تنفيذ جميع البرامج التدريبية الواردة بالخطة والتي 

- اختيار المعاهد التدريبية التي تستخدم في تنفيذ 

برامجها الوسائل والأساليب والأجهزة الحديثة 

المتطورة. 

تطوير البرامج التدريبية بحيث تشمل .دراسة الحالات 

وورش العمل وغيرها. 1 

- إتباع اللامركزية في تنفيذ البرامج التدريبية بالجهاز 
سواء . مكاتب الجهاز . ووحداته على مستوى 


المحافظات والفروع. 
- التحفيز المادي للمتفوقين من المتدربين وتشجيعهم 
على تطبيق ما تم التدريب عليه. 
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- تزويد الموظفين بالدوريات والنشرات التدريبية التي 
تساعد على تطوير الأداء. 

- تعزيز استخدام أساليب التدريب الذاتي» وتشجيع 
المبادرات الفردية في مجال التدريب. 


٠.‏ من أركان إنجاح العملية التدريبية القيام بتقييم البرامج 


المنفذة وقياس مدى استفادة المتدربين منها حتى يمكن 
وضع المعايير والأسس المستقبلية واتخاذ ما يناسب من 
إجراءات حالياء كما من الضروري متابعة المتدربين 
أنفسهم من كافة الجوانئب سواء الالتزام أو التحصيل 
العلمي أو التطبيق العملي بعد انتهاء التدريب وعليه 
توصي الدراسة بضرورة تكثيف الاهتمام بهذا الجانب. 
رغبة في تدعيم مشاركة العاملين توصي الدراسة بان 
يتم ربط الترقية بالتدريب. 

توصي الدراسة بأهمية السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الكفاءات المؤهلة والقادرة على تولي مهام التدريب 
بكافة مجالاته في الجهاز وفروعه بالمحافظات. 

تقترح الدراسة تشكيل لجنة في الجهاز المركزي 
للتنظيم والإدارة تحت مسمى( لجنة متابعة التدريب) أو 
(اللجنة العليا للتدريب) أو (لجنة التدريب) :تضم في 
عضويتها ممثلين لمختلف فئات الموظفين في الأجهزة 
الحكومية المختلفة » تكون مهمتها وضع التشريعات 
الملائمة في مجال التدريب ومتابعة سير العملية 
التدريبية لموظفي الحكومة بما يناسب أنشطته المختلفة. 
توصي الدراسة باستخدام أسلوب (المشاركة في تحمل 
التكاليف) بالنسبة للموظفين الراغبين في الالتحاق 
بدورات تدريبية في مجال العمل بحيث يقوم الجهاز 
بتحمل ما نسبته 960٠‏ أو أكثر من تكلفة الدورة 
التدريبية التي يرغب الموظف في الالتحاق بها على أن 
يتولى هو سداد باقي القيمة. 

توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بالتوصيف المهني 
للمهام الإدارية الواجب توافرها في الموظفين بمختلف 
مستوياتهم الوظيفية بالصورة التي تساعد على تحديد 
نوع ومستوى التدريب اللازم بما يضمن تحقيق أهداف 
التدريب. 
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مجلة البحوث الإدارية 


. توصي الدراسة بأهمية تشجيع الدراسات والبحوث 


المخصصة لتطوير التدريب بالإضافة إلى الجوانب 
الأخرى من جوانب العمل الإداري والميداني للجهاز 
بغية الوقوف على مواطن الخلل سعياً نحو تطوير 
مستويات الأداء. 


. توصي الدراسة بعقد ورشة عمل أو ندوة سنوية تشارك 


فيها مختلف فئات العاملين في الجهاز لمناقشة مسيرة 
توصي الدراسة بالعمل على إنشاء وتجهيز مركز 
تدريبي متكامل تابع للجهاز ويلحق به فندق بمستوي 
درجة أولى للإقامة ويتبقى معهد إعداد القادة الحالي 
لدورات الإدارة للمقيمين بالقاهرة أو يخصص فقط 
للإدارة الوسطي يتم تدعيمه بكافة التجهيزات 'اللازمة 
وخاصة المعينات والوسائل المساعدة الحديثة. 

ضرورة إعادة هيكلة الجهاز المركزي للتنظيم 


والإدارة. 


مجلة البحوث الإدارية 


المؤتمرات والندوات 


ندوة 


"التعديل الدستوري وتأثيره على المناخ الاستثماري والإداري في مصر" 
"١١‏ 


عقد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية ندوة بعنوان "التعديل الدستوري وتأثيره على المناخ 
الاستثماري والإداري في مصر" وذلك يوم الأحد الموافق 
٠م‏ تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم 
رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية» وإشراف الأستاذ 
الدكتور/ عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث 
والمعلومات. وقد مثل جائب المتخدثين كل من؛ أ. د/ مصطفى 
علوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس هيئة 
قصور الثقافة بوزارة الثقافة» وأ.د/ يُمن الحماقي أستاذ ورئيس 
قسم الاقتصاد بكلية التجارة - جامعة عين شمس وعضو مجلس 
الشورىء وكذلك المستشار الدكتور / عبد العاطي رئيس محكمة 
الاستئناف ورئيس مجلس إدارة جمعية حراس النيل . 

وقد حضر الندوة لفيف من السادة أساتذة الأكاديمية 
والجامعات المصرية؛ وكذلك خبراء الاقتصاد والإدارة في 
مصرء وجمع من الصحفيين والإعلاميين والقنوات 

وسبق الندوة أحاديث صحفية للسادة المتحدثين لكل من 
أ.د/ حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية. و أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز 
البحوث والمعلومات لقنوات النيل المتخصصة. 

وبدأت الندوة بكلمة الأستاذ الدكتور/ عبد المطلب عبد الحميد 
الذي أعلن عن ترحيبه بالسادة المتحدثين وصفوة الحضور؛ مبيناً 
سيادته دور مركز البحوث والمعلومات في مشاركته لقضايا 
الوطن موضوع الساعة المتمثلة في التعديل الدستوري ومدى 
تأثيره على .مناخ الاستثمار؛ حيث أوضح سيادته أن.مزيداً من 
الديمقراطية يعني مزيداً من الاستثمار ولا تأتي فجوة المؤارد 
المحلية إلا من خلال زيادة جنب الاستثمارات؛ وأنهى سيادته 
كلمته مسلطاً الضوء على كيفية استثمار هذا الحدث التاريخي - 


التعديل الدستوري للمادة (75)؛ حثاً منه على جذب أسماع 
الحضور لكلمات المتحدثين. 

ثم أعقبه الأستاذ الدكتور/ حمدي عبد العظيم موجهاً 
سؤالاً يجمع في طياته الثمرة التي سوف يجنيها المواطن 
العادي من تعديل لمثل هذه المادة السادسة والسبعين من 
الدستور. 

ويرى سيادته أن أولى هذه الإيجابيات تتمثل في تغيير 
نظام الانتخاب من الاستفتاء بأسلوب ''نعم؛ أو "لا" إلى نظام 
الاقتراع لأكثر من ناخب. 

ويرى كذلك الارتفاع الملحوظ في البورصة المضرية 
لليوم التالي من إعلان تعديل مادة 7 من الدستور تثيراً 
إيجابياً آخر للاستثمار غير المباشر . 

وقد أوضح سيادته أن دراسات الجدوى لأي مشروع 
اقتضادي استثماري لا تخلو من دراسة النظام السياسي 
والأمني للدولة» ومدى توافر مبدأ الديمقراطية والقوانين 
المحررة التي تمنع التفكير أو الإقدام على الأعمال الإرهابية 
والتخريبية ٠‏ 

ويبين سيادته. في معرض حديثه عن تأثير التعديل 
الدستوري على المناخ الإداري في مصر بأن حرية الإدارة 
جزء لا يتجزأ من الحرية الاقتصادية والحرية السياسية 
والتي ينتج عن وجودها - متحققة على أرض الواقع - زيادة 
في الدخل القومي وتخفيض الديون الخارجية والتخفيف من 
جدة البطالة من خلال توفير فرص العمل للشباب. 

وختم منياذته حديثه بذكر تأثير إيجابي آخر لتعديل الماذة 
(5؟) من الدستور بإمكائية التعاون مع الاتحاد الأوربي» 
ومدى توافر الحرية والديمقراطية اللتين يهيئان عقد 
الاتفاقيات التجارية. والاقتصادية بين. مصر الديمقراطية 
والاتحاد الأوربي. 


المؤتمرات والندوات 


ثم أعقبته الأستاذة الدكتورة يُمن الحماقي التي وضعت 
رؤوس موضوعات متتابعة ثم تناولت كل نقطة ببعضٍ من 
التفصيل مع التركيز الشديد. 

والموضوعات الرئيسية التي تناولتها سيادتها تتمثل فيما 
يلي: 

)١‏ الحياة السياسية في مصر. 

؟) ورقة المواطنة والديمقراطية. 

") فاعلية الأحزاب. 

) البعد الاقتصادي. 

©) مناقشة الموازنة العامة للدولة. 

*) التعبير عن احتياجات التنمية بصورة سليمة. 

ومما سبق يتضح لنا أن كلمة أ.د. يُمن الحماقي قد 
امتازت بشمولها لموضوع الندوة؛ من خلال بُعدها الإداري 
من جهة متمثلاً في الحياة السياسية التي تضمنت ورقة 
المواطنة الديمقراطية وفاعلية الأحزاب» ومن جهة أخرى 
بُعد الاستثمار المتمثل فني البُعد الاقتصادي الذي تضمن: 
مناقشة الموازنة العامة للدولة؛ والتعبير عن احتياجات التنمية 
بصورة سليمة. 

أوضحت أ.د. يمن الحماقي جهود الحزب الوطني منذ 
عام ٠٠٠١‏ بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى باستفتاء 
منصب رئيس الجمهورية؛ من خلال طرح الحزب قضايا 
مرتبطة بحاجتنا إلى وقفة وإعادة تقييم نحو الفكر الجديد 
للإصلاح السياسي؛ وكذلك بينت حقوق الإنسان في ممارسة 
الحياة السياسية من خلال مواطنته طارحة سؤالاً هاما يكمن 
في: هل أنا كمصري أشعر بانتمائي إلى مصبر؟ 

ثم تطرقت إلئ فاعلية الأحزاب في الحياة السياسية من 
خلال عرض سيادتها لبعض الأفكار الفرعية وهي كما يلي: 

أولاً: طرح سيادتها السؤال التالي: هل أعضاء مجلس 
الشعب والشورى يُعبرون عن الشعب أم لا ؟ 

ثانيأ ضعف المشاركة السياسية. 

ثالثاً: سؤال يتضمن: الشروط التي تتوافر في الشخص 
الذي يرشح نفسه لمجلسي الشعب والشورى. 

رابعاً:. تأثير عاملي المال والبلطجة في سير عملية 
الانتخابات؛ وحجم التدخل الأجنبي. 
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وقد أوضحت سيادتها أن الحزب الوطني قد عالج ذلك 
بطرح التعددية الحزبية؛ لتعميق الديمقراطية. 

خامساً: كيفية التحكم في عملية الترشيح؛ وذلك من خلال 
استنفار كل طبقات المجتمع. 

ثم انتقلت سيادتها للبُعد الاقتصاديء وأوضحت مدى 
نجاح التجربة المصرية من الإصلاح الاقتصادي وذلك 
بشهادة المؤسسات العالمية» ومالها من آثار إيجابية وتحديات 
شديدة. 

وبعد ذلك تطرقت وسلطت الضوء على ضرورة مناقشة 
الموازنة العامة للدولة من خلال: المصروفات في صورٍ 
عديدة منها الخدمات من تعليم وصحة» والاستثمارات ومن 
الذي يقوم بها؛ ولا يتحقق ذلك إلا بتعديل المادة (5؟) من 
الدستور والتي سوف تزيد من مساحة الحرية والديمقراطية 
التي تواجه الاستثمارات المصرية والأجنبية» ومن ثم يتم 
توزيع الموارد بالطريقة المثلى التي ستعود ثمار التنمية على 
غالبية منشآت المجتمع ولا تستأثر بفئة دون باقي الفئات. 

وبعد ذلك تحدث الأستاذ الدكتور/ مصطفى علوي 
موضحاً أن هذا التعديل (للمادة */؟) من الدستور المصري 
هو تتويج لجهود سابقة عليه ولم يأت من فراغ. 

ثم عرض سيادئُه الآثار التي سوف تفرزها هذه المادة 
المعدلة على النظام السياسي للفكر السياسي المصري.في 
المدى المتوسط والبعيد. 

وتتمثل هذه الآثار - من وجهة نظر سيادته - في ست 
نقاط؛ وهي: 

أولاً: سوف يجعل هذا التعديل للمادة (1/1) من الدستور 
من منصب الرئاسة: مركز الثقل هو رئيس الجمهورية» 
وكذلك فتح باب الممارسة السياسية على مصراعيه. 

ثانياً. سوف يُدخل هذا التعديل المنافسة الكاملة بين 
المرشحين لمصلحة الناخبين؛ وهو ما يترتب عليه إعطاء 
الناخب الحق كاملاً غير مقيد في الترشيح والاختيار الحر. 

ثالثاً: يُحدث آلية اختيار الأشخاص لكل المناصب القيادية 
الأخرئ في مصر: مما ينتج عنه بث الحيوية في الخياة 

رابعاً: تفعيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات؛ من 
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خلال. تحقيقها تكافؤ الفرص للمرشحين لهذا المنصب الرفيع» 
وكل المناصب القيادية الأخرى. 

خامساً: أوجد هذا التعديل التفكير في عرض قانون جديد 
للأحزاب السياسية في مصرء وكذلك قانون جديد لمجاس 
الشعب والشورى للمناقشة في أروقة مجلس الشعب 
والشورى 1 

سادساً وأخيراً: هذا التعديل للمادة (75) من الدستور 
المصري هو علامة على التصحيح الذي بدوره يعمل على 
ديمقراطية النظام. 

وبعد عرض الدكتور مصطفى علوي للآثار التي أفرزتها 


المادة (1) من الدستور المضري تحدث المستشار الدكتور/ ٠‏ 


عبد العاطي الشافعي مبيناً سيادته أن هذا التعديل يُعتبر رمزاً 
لفتح الباب على مصراعيه لكل شخص أصبح له الحق كاملا 
بالمشاركة في الحياة العامة. 

وقد أوضح سيادة المستشار أن هذا التعديل هو أحد 
المبادئ الرئيسة لثورة عام 167١م‏ في إقامة حياة ديمقراطية 
عرة. 

ثم تطرق شيادته باعثباره رجل قضاءء وزجل قانون إلى 
حق الترشيح والانتخاب واصفاً إياهما بالواجب الوطني 
والديني والأخلاقي؛ وذلك من خلال مبدأ الشورى الذي ورد 
في القرآن الكريم بقوله تعالى مخاطباً رسولّه:«... وشاورهم 
في الأمر...» سوزة (آل عمران) آية (194)؛ فكان الرسول 
- صلى الله عليه ؤسلم -: لا يأخذ برأْه في أمر. لم ينزل فيه 
وحي إلا بعد أن يشاور ضحابته الأخيار مهما قل أو عظُم. 

وقد أوضح سيادته أن معرفة الشباب وفئات الشعب 
الأخرى لهذا التعديل للمادة (5؟) من الدستور بأنها واجب 
وطني سؤف يجعلهم يُقدمون على تفعيل حقهم في الانتخاب 


وأن صوؤتهم له قيمة ووزن في ترجيح وفوز مرشح دون 


آخر. 

وبعد إنهاء المستشار الدكتور/ عبد. العاطي الشافعي 
كلمته؛ تم فتخ باب المداخلات في مناع من البحث العلمي 
والحزية. ١‏ 
وكانت أولى هذه المداخلاث للأستاذ. الدكتور/ صلاح 


المؤتمرات والندوات 


وقد أوضح سيادته أربع نقاط وهي: 

أولاً: المبالغة في تأثير التعديل الدستوري. 

ثانيً: العمل في ظل تعديل المادة (15) من الدستور على 
تقايص سلطات رئيس الجمهورية. 

ثالثاً: الاستثمار لا يأتي من تعديل قانون أو مادة. 

رابعاً: تحقيق مطالب القوى الوطنية المتمثلة في فتح باب 
الانتخاب بين اثنين أو أكثر في الانتخابات وهو ما حققه 
تعديل المادة (15) من الدستورء مدة الحكم تكون فترة أو 
فترتين على الأكثرء رفع قانون حالة الطوارئ المعمول به 
حاليء خوض الانتخابات للقادمة عن طريق هيئة لا يتم 
تشكيلها من قبل الهيئة للتنفيذية: 

ثم تلاه رد من السادة المتحدثين مفاده؛ أن هذه المطالب 
هي مطالب شعبية في مجملهاء وسوف تتحقق في التعديلات 
اللاحقة لتعديل المادة (15) من الدستور. 

وقد ذكرت الدكتورة يُمن الحماقي أن الحزب الوطني 
يعمل على خلق حياة سياسية تعتمد على المشاركة والتثقيف 
السياسي. 

أما الدكتور مصطفى غُلوي فقد أوضح أن ما.حدث هو 
تعديل وليس ثورة؛ ومن خصائص التعديل: التدريج 
الإصلاحيء. والتدريج يحتاج إلى وقت: حتى لا يحدث 
فوضبى. 

وأخيراً عَقَب المستشار عبد العاطي الشافي قائلاً: إثنا 
نعيش في بيئة ديمقراطية تمتاز بالحرية والأستماع إلى الرأي 
والرأي الآخرء والهدف من هذه الملتقيات العلمية هو تحقيق 
الأمن ٠‏ والحرية والانتعاشة الاقتصادية أبلدنا الحبيبب مصرء 

أما ثاني هذه المداخلاث فقد تمثل “في مدى تأثير هذا 
التعديل على كل مما يلي: الجنيه المصريء والبوزصة» 
والفرد المصري؛ والتعاون الأوربي: 

وقد تعرض. الأستاذ الدكثور حمدي عبد. العظيم .لهذا 
التأثير في بداية حديثه عن إيجابية هذا التعديل. 

أما. ثالث هذه المداخلات يكمن في دور التعديل في 
المجال الإداري بالجامعات: : 

ل ا مطل الع كير سلني 


علوي بما'يلي: 


المؤتمرات والندوات 


)١‏ استفادة الوحدات ذات الطايع الخاص من تحرير 
الإدارة والحصول على موارد مختلفة. 
؟) تلقي مراكز تكنولوجيا المعلومات دعماً ومعونات من 
الدول المائحة للأنظمة الديمقراطية. 
"') زيادة الانفتاح السياسي في إطار المشاركة 
والاستقلال. 
؛) إشاعة الثقافة السياسية الديمقراطية داخل الجامعة 
يؤدي إلى إصلاح سياسيء توظيف تكنولوجيا 
المعلومات داخل الجامعة. 
وأخيراً تأتي المداخلة الرابعة متمثلة في شروط من يتقدم 
للترشيح. 

وكان الرد كامنأ في استطاعة أي مواطن أن يُرسل 
مساهماته الفكرية حول هذه الشروط وغيرها إلى إحدى 
لجنتي مجلسي الشعب أو الشورى. 

وفي الختام أعلن الأستاذ الدكتور/ حمدي عبد العظيم 
بعض النتائج والمقترحات التي انبثقت عن كلمات المتحدثين 
ومداخلات الحضورء وهي كما يلي: 

)١‏ دراسة توصيف أو آلية للمرشح لمنصب رئيس 
الجمهورية؛ ويقوم مركز البحوث والمعلومات بهذه 
الدراسة. 

') تحديد ضمانات لتعديل المادة (5) من الدستور المصري. 

)٠"‏ تفعيل المشاركة السياسية بتعدد الحياة الحزبية» ونشر 
التثقيف السياسي. 

*) مواكبة تحرك اقتصادي مبني على مشاركة أكبر 
لاستثمار التعديل الدستوري.٠‏ 

5) تصميم مقترح للتعديلات التالية لتعديل المادة (11) 
من الدستور متضمناً لما يلي: 

أ - فتح باب الانتخاب بين اثنين أو أكثر. 

ب- تكون مدة الحكم فترة أو فترتين على الأكثر. 

ج- رفع قانون حالة الطوارئ. 

د- إجراء الانتخابات القادمة من خلال هيئة لا 
تشكلها السلطة التنفيذية. 
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مجلة البحوث الإدارية 


مجلة البحوث الإدارية 


المؤتمرات والندوات 


الملتقى العلمي السنوي الثالث لقطاع الأسمنت 
بعنوان "مستقبل صناعة الأسمنت في ظل الخصخصة والعولمة" 


١١ 58‏ ره /ه..؟ 


أولاً: مقدمة 

إن صناعة الأسمنت وموادٍ البناء صناعة جديرة بالعناية 
والرعاية من أجهزة العمل المصري المشترك فهي من أكثر 
الصناعات تحقيقاً للتشابك الاقتصادي والقيمة المضافة العالية 
ومن أكثرها ارتباطاً بالعديد من . الحرف والصناعات 
الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة العالية على توفير فرص 
عمالة. ومن هنا جاء الاهتمام بهذه الصناعة والتي شهدت 
تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة . 

ومن الملاحظ أن كل الشركات المصرية المنتجة 
للسمنت حتقت نجاحاأ في تطوير نفسها وبقائها على 
الساحاتالدولية» وهناك نضج في صناعة الأسمنت في 
مصر ويوجد فكر جيد لكيفية الدخول في المرحلة القادمة 
وخلق ميزة تنافسية للأسمنت المصريء في الجودة والسعر . 
ففي مصر حاليا ١7‏ شركة لإنتاج الأسمنت تنتج ٠١‏ مليون 
طن سنوياء يتم استهلاك ١4‏ مليون طن؛ ويتم تصدير ١1‏ 
مليون طن أسمنت فائض عن الاستهلاك المحلي» كما تمثل 
صناعة الأسمنت 960٠‏ من إجمالي حجم الاستثمارات في 
مصر ٠‏ 

ويعد قطاع الأسمنت من القطاعات. الواعدة التي تحظى 
باهتمام المستثمرين العرب والأجائب» وتشهد هذه الصناعة 
العديد من المتغيرات في ظل التحول لاقتصاد السوق الحر 
ودخول التحالفات الأجنبية إلى السوق المصريء كما يؤثر 
هذا القطاع تأثيراً مباشراً في حركة التداول بالبورصة وفي 
القطاعات الاستشمارية الأخرى . 

كما يجب أن نراغي أيضاً أنه في الفترة القادبة سيواجه 
تصدير فائض الإنتاج المحلي للأسمنت صعوبات نظراً أنه 
في الفترة الأخيرة تم بناء العديد من مصانع الأسمنت في 


الدول العربية ودول الخليج ودول شمال أفريقيا ذلك 
بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها صناعة الأسمنت في 
وسائل النقل والتي يجب تطويرها للمساعدة على زيادة 
الصادرات المصرية منها إلا أننا يجب أن نغتنم الفرصة 
المتاحة الآن بعد توقف أوروبا عن إنشاء أي مصانع 
للأسمنت وتحول: اتجاه المستثمرين في هذا المجال إلى 
أفريقيا وآسيا ونعمل على الفوز بهذه الفرصة بالتوسع في 
الإنتاج لمقابلة الزيادة في الطلب العالمي . 

ومن هذا المنطلق ؛ رأى مركز البحوث والمعلومات 
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في إطار خطته السنوية 
لعام 7٠٠١5‏ ومواصلة رسالته في التفاعل مع القضايا 
الاقتصادية والإدارية والحيوية ذات الطابع القومي ؛ أن 
يسعى إلى عقد الملتقى السنوي الثالث لقطاع الأسمنت هذا 
العام تحت عنوان : " مستقبل صناعة الأسمنت في ظل 
الخصخصة والعولمة *» وذلك خلال يومي 78 71 / 5 / 
6 وبحضور الأستاذة الدكتورة موأهب أبو العزم وكيل 
أول وزارة البيئة نيابة عن وزير الدولة لشئون.البيئة 
المهندس ماجد جورج إلياس؛ واللواء أحمد صلاح المليجي 
مستشار وزير النقل بقطاع النقل. البحري نيابة عن وزير 
النقل د / عصام عبد العزيز شرفء والأستاذ الدكتور / 
حمدي عبد العظيم رئيس الأكاديمية وراعي الملتقى؛ والأستاذ 
الدكتور / عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث 
والمعلومات وأمين عام الملتقىء ونخبة ممتازة من: الخبراء 


المعنيين بقطاع الأسمنت . 
ثانياً : أهداف الملتقى 
هدف الملتقى إلى مناقشة الموضوعات التالية : 


.١‏ اقتصاديات الصناعة ما بعد الخصخصة؛ ونتائج دخول 


المؤتمرات والندوات 
الشركات دولية النشاط في صناعة الأسمنت . 
". موقع صناعة الأسمنت من المنطقة العربية والخريطة 
العالمية . 
. تأثير المتغيرات في بورصة الأوراق المالية على قطاع 
الأسمنت . 
ثالثاً: محاور المؤتمر 
المحور الأول: اقتصاديات صناعة الأسمنت ما بعد 
الخصخصةء نظرة مقارنة مع باقي القطاعات (الربحية» 
الكفاءة الإنتاجية» الاستثمارء معدل النموء السيولة....إلخ) 
المحور الثاني: نتائج دخول الشركات دولية النشاط في 
صناعة الأسمنت المصرية وتقييم الأثر على الصناعة. 
المحور الثالث: صناعة الأسمنت في المنطقة العربية 
وتوجهاتها المستقبلية. 
المحور الرابع: موقع الصناعة المصرية من الخريطة 
العالمية لصناعة الأسمنت. 
المحور الخامس: القدرات التنافسية لشركات الأسمنت 
ودورها في زيادة الصادرات. 
المحور السادس: دور الدولة في تنمية البنية الأساسية 
التصديرية لصناعة الأسمنت وتئمية مواني التصدير وتأثيرها 
على الصناعة. 
المحور السابع: مستقبل صناعة الأسمنت في ظل احتكار 
القلة المحلئ والعالمي. 
المحور الثامن: الاندماج والاستحواذ وتأثيريهما على 
مستقبل صناعة الأسمنت. 
الأسمنت والتغيرات الحادثة في بورصة الأوراق المألية 
والآثار المتوقعة. 
المحور العاشر: تطبيق معايير الحوكمة وخماية حملة 
الأسهم وتأثيره على أداء صناعة الأسمنت. 
رابعاً المشاركون الرئيسيون : 
القيادات الإدارية في الوزارات الثالية : 
.١‏ وزارة النقل والمواصلات» وزارة التخطيط»ء وزارة 
البيئة . 
. مديرو شركات الأسمنت . 


مجلة البحوث الإدارية 


٠. معهد التخطيط القومي‎ .٠ 

4. قطاعات البنوك . 

5. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء . 

خامساً المتحدثون الرئيسيون : 

.١‏ المهندس / أحمد محمود الروسان الأمين العام للاتحاد 
الغربي للأسمنت . 

؟. أ . د / حسن راتب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد 

“. الأستاذ / حاتم خليل المستشار القانوني ورئيس شركة 

4. الأستاذ / ماجد شوقي نائب رئيس البورصة . 

5. المهندس / سلامه حسن عفيفي رئيس قطاع نقطة 
التجارة الدولية ٠‏ 

سادساً : الأوراق البحثية 

قدم المشاركون أوراقاً بحثية كان لها أكبر الأثر في إثراء 

الملتقى ؛ وهي كما يلي : 

19195 صناعة الأسمنت في الوطن العربي من عام‎ .١ 
حتى 17007مء‎ 

". حصص الشركات العالمية وكامل الوطن العربي . 
وكلاهما إعداد : المهندس / أحمد ‏ محمود الروسان 
الأمين العام للاتحاد العربي للأسمنت . 

؟. "توتاكسهمة ؛أمعصع0 +مبووظ"؛ إعداد : الأستاذ / 
حاتم .خليل المستشار القانوني ورئيس شركة السويس 

4. "الفترة التنافسية للأسمنت المصري ودوره في تنمية 
الصادرات المصرية ". إعداد : المهندس / سلامة حسن 
عفيفي رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية . 

5. 'نشرة عن الأسمنت"؛ إعذاد: اللواء / محمد صلاح 
رشاد أحمد مستشار قطاع النقل البحري . 

5. "دراسات عن قطاع الأسمنت في مصر"؛ إغداد: د/ 
حسين عمران وكيل أول وزارة التجارة الخارجية ٠‏ 
"اقتصاديات : الاستثمار في صناعة الأسمنت" دراسة 
تحليلية؛ إعداد أ. د/ حسن حسني محمد نائب رئيس 

الأكاديمية الأسبق» خبير بالأمم المتحدة . 


هج يك 


مجلة البحوث الإدارية 


8. "تأثير الخصخصة والعولمة على اقتصاديات صناعة 
الأسمنت في مصر" إعداد أ. د/ عبد المطلب عبد الحميد 
أستاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث والمعلومات 
بأكاديمية السادات . 

4. "العلاقة بين التغيرات في صناعة الأسمنت والتغيرات 
في بورصة الأوراق المالية وتطبيق الحوكمة وحماية 
الأسهم وتاثيرها على أداء صناعة الأسمنت"؛ إعداد 
طارق عبد العال حماد أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية 
التجارة . جامعة عين شمس . 

/ "10ره170 عط هذ بساكتكصة غمعتمعت"؛ إعداد أ‎ ٠ 
عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت‎ 
. السويس‎ 

١‏ "التنمية المستدامة في مجال الصناعة" ؛ إعداد أ / سلوى 
عبد الفتاح رئيس قطاع الاستثمار بشركة أسمنت 
السويس . 


.معن اتنالوقة هل علق كأمعمعبمء وعتطعة" 
"مهنم جعنلة21 ععصلق عرعممع0 نط همومه 


إعداد : أ / عادل دراز رئيس قطاع المبيعات شركة سيمكس 
"أسمنت أسيوط' . 

سابعاً : برنامج الملتقى 
عقدت خمس جلسات بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية 

وكذلك الجلسة الختامية» وكانت على النحو التالي : 

اليوم الأول : 

الجلسة الإفتتاحية الإطار العام للملتقى وأهدافه . 

الجلسة الأولى : اقتصاديات صناعة الأسمنت ما بعد 
الخصخصة نظرة مقارنة مع باقي القطاعات ونتائج 
دخول الشركات دولية النشاط في صناعة الأسمنت . 

الجلسة الثانية : صناعة الأسمنت في المنطقة العربية وموقع 
صناعة الأسمنت المصرية من الخريطة العربية 
والعالمية. 

اليوم الثاني : 

الجلسة الأولى : القدرة التنافسية لشركات الأسمنث ودورها 
في تنمية الصاذرات ودور الدولة في تنمية . البنية 
الأساسية التصديرية لصناعة الأسمنت . 
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المؤتصرات والندوات 
الجلسة الثانية : احتكار القلة المحلي والعالمي وعمليات 
الاندماج والاستحواذ وتأثيرهما على الصناعة . 

الجلسة الثالثة : العلاقة بين التغييرات في الصناعة الأسمنت 
والتغيرات الحادثة في بورصة الأوراق المالية وتطبيق 
معايير الحوكمة وحماية حملة الأسهم وتأثيره على أداء 
صناعة الأسمنت 

الجلسة الختامية : 

إعلان التوصيات . 

ثامناً: توصيات الملتقى 
عقدت خمس جلسات على مدار يومي الملتقى كانت على 

النحو التالي: 

الجلسة الأولى: اقتصاديات صناعة الأسمنت ما بعد 
الخصخصة. نظرة مقارنة مع باقي القطاعات ونتائج 
دخول الشركات دولية النشاط في صناعة الأسمنث. 

أولاً: يجب الإسراع بتفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع 
الاحتكار؛ لتحقيق مايلي: 

- منع أي ممارسة احتكارية في سوق الأسمنت. 

ب- المساعدة على وجود سعر عادل يحقق مصالح كل من 
المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء. 

ج- إيجاد آلية للقضاء على الممارسات الاحتكارية في سوق 
الأسمنت؛ من خلال إنشاء "جهاز لتنظيم صناعة 
الأسمنت" يضم الشركات المنتجة؛ ويهتم بما يلي: 

)١‏ دراسة أحوال السوق المحلي والعالمي. 

)١‏ استقرار أسعار الأسمنت. 

ثانياً: لابد من التفكير في جعل تكلفة الإنتاج هي المرجع 
الأساسي في تحديد سعر الأسمنت. 

ثالثً: ضرورة احتفاظ الدولة بالشركة الباقية لهاء مع تطوير 
إدارتها وإنتاجها حتى يتوافر للدولة بعض القدرة على 
التأثير على سوق الأسمنت سواء لحماية : المستهلكين 
المحليين والحفاظ على. النشاط في قطاع العقارات أو 
للضرورة الاستراتيجية؛ لتحكم الدولة في جزء من إنتاج 
الأسمنت الضروري للإنشاءات العامة المدنية والعسكرية. 

رابعاً: التفكير في مدى إمكانية إقامة مشروعات استثمارية 
اجديدة في صناعة الأسمنت من جانب القطاع الخاص. 


المؤتمرات والندوات_ 


الجلسة الثانية: صناعة الأسمنت في المنطقة العربية وموقع 
صناعة الأسمنت المصرية من الخريطة العربية 
والعالمية. 

أولاً: تفعيل وتعظيم حجم التجارة البينية العربية في صناعة 
الأسمنت بحيث تستورد الدول التي بحاجةٍ إلى عملية 
إعمار كما في دول العراق والسلطة الفلسطينية ودارفور 
بالسودان بحيث تستورد من دول لديها فائض تصديري 
ومخزون استراتيجي من الأسمنتء مثل: مصرء 
والسعودية والإمارات. 

ثانياً: يجب على من يفكر في بناء مصنع للأسمنت أن يقوم 
بدراسة مستفيضة عن السوق ونسبة استيعابه على 
المستويين المحلي والعربيء وكذلك تكلفة البناء 
والمعدات ومصادر الطاقة ووسائل النقل» ولا يكتفي فقط 
بالنظر إلى الأرباح؛ لأن صناعة الأسمنت تعتبر من 

الجلسة الثالثة: القدرة التنافسية لشركات الأسمنت ودورها 
في تنمية الصادرات ودور الدولة في تنمية البنية 
الأساسية التصديرية لصناعة الأسمنت. 

أولاً: ضرورة خلق تكتلات وكيانات كبيرة وقوية في ظل 
العولمة؛ عن طريق تدفق رؤوس الأموال وتشجيع 
الاستثمار الأجنبي المباشرء مما يؤدي إلى قدر أكبر من 
الإنتاجية ومستوى أعلى من المعيشة وتحقيق التنمية 
المستدامة. 

ثانياً: أهمية العمل على تنمية صادراتنا إلى دول أوربا التي 
تحتل المراتب الأولى كمستورد للأسمنت المصريء 
وفتح أسواق جديدة أمام هذه السلعة. 

اثالثً: ضرورة الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها 
الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من 
التكتلات والدول الأخرى مثل: اتفاقية الكوميساء اتفاقية 
الاتحاد الأوربيء اتفاقية تيسير التجارة العربية 
الحرة»...ألخ. 

رابعاً: تطوير يرامج تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعيةه 
وتحسين فرص العمل» وحماية البيئة والتركيز على 
تنمية المناطق الريفية؛ لتحسين المساكن والبنية التحتية 


مجلة البحوث الإدارية 


والخدمات والاستثمار. 

خامساً: ضرورة توحيد الجهات والهيئات المختلفة التي 
يتعامل معها المستثمر متل: (الجمارك» هيئة الموانئ» 
جهاز المحاقظة وقطاع النقل»ء الشرطةء الحجر 
الصناعي» والحجر الصحي) في جهة واحدة؛ وتوفير 
الوقت والجهد والمال. 

سادساً: تطبيق مستمر لاستراتيجية وقائية متكاملة على 
العمليات والمنتجات للحد من المخاطر على الإنسانية 
والبيئة في إطار مفهوم الإنتاج الأنظف كما يلي: 

-١‏ التوسع في إنشاء الغابات الشجرية حول المصانع؛ مما 
يؤدي إلى رفع عجلة التنمية المستدامة» وانتعاش 
الصناعات الخشبية بما يخلق فرص عمل جديدة. 

1- توسع مصانع الأسمنت في استخدام الغاز الطبيعي؛ 
لتخفيض التكلفة» وزيادة الفعالية» وتقليل خطر تلوث 

-٠‏ تشجيع نشاطات التدويرء مثل: إعادة استخدام تراب 
الأسمنت؛ لتصنيع طوب المباني» والبردورات؛ والزجاج 
الملون» والبلاط؛ والسيراميك بما يحقق جدوى اقتصادية 
ويحد من التأثير السلبي لصناعة الأسمنت على البيئة. 

4- يجب توجيه إستراتيجية البحث العلمي الأكاديمي نحو 
استخدام آليات الإنتاج الأنظفء والتشديد على تكنولوجيا 
المعلومات الخاصة بالتنمية المستدامة. 

الجلسة الرابعة: احتكار القلة المحلي والعالمي وعمليات 
الاندماج والاستحواذ وتأثيرها على الصناعة. 

أولاً: ضرورة تحول الكيانات الصغيرة المحدودة إلى كيانات 
أكبر تمتلك قدرات كبيرة على تحسين كل من: 

-١‏ خدمة الشركات للمجتمع المحيط؛ من حيث الدور 
الاجتماعي للشركات المندمجة» وامتلاك القدرة على 
توفير خدمات جيدة للمجتمع المحيط بالشركة؛ ويما 
يؤدي إلى تأييد المُجتمغ لاستمرار هذه الشركات؛ ودعم 
سياستها الإنتاجية. 

"- توفير المزيد من التفاعل الإيجابي ما بين الكيان المندمج 
وبين الدولة التي يعمل فيها؛ من حيث زيادة المواد التي 
يؤديها إلى إلدولة» سواء في شكل ضرائب أو رسوم؛ أو 
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في شكل تبرعات وإعانات» أو في شكل مشروعات 
إنتاجية استثمارية يقدمها للمنطقة التي عمل بها. 

ثانيًء ضرورة نشر ثقافة الاندماج والاستحواذء وإظهار 
المزايا والمنافع التي سوف تعود على كل من المستثمر 
في المشروعات المندمجة» والعاملين فيهاء والمتعاملين 
معهاء وعلى الدولة المضيفة للمشروعات: وعلى 
المجتمع المحيط بها. 

ثالثاً: العمل على إظهار مدى ضرورة القيام بعمليات الدمج 
والاستحواذء ليس فقط من أجل امتلاك مزاياها المطلقة 
والنسبية والتنافسية» ولكن لضرورات عصر العولمة 
الاحتياجية» ومتطلبات التواجد والاستمرار في هذا 
العصر. 

رابعاً: أهمية وضرورة استخدام المنهج العلمي الرشيد في 
تحقيق عمليات الدمج والاستحواذ» والذي يتناول عمليات 
التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة عن قرب؛ وعدم 
الارتكان إلى الأساليب العشوائية. 

الجلسة . الخامسة: العلاقة بين المتغيرات في صناعة 
الأسمنت والتغيرات الحادثة في بورصة الأوراق المالية 
وتطبيق معايير الحوكمة وحماية حملة الأسهم وتأثيره 
على أداء صناعة الأسمنت. 

يجب مراعاة ركائز حوكمة الشركات كما يلي: 

أولاً: بالنسبة للسلوك الأخلاقي: 

يجب ضمان الالتزام السلوكي من خلال: 

)١‏ الالتزام بالأخلاقيات الجيدة. 

؟) الالتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد. 

") التوازن في تحقيق مصالح.الأطراف: المرتبطة بالمنشأة. 

4) الشفافية عند تقديم المعلومات. 

ه) القيام بالمسئولية الاجتماغية والحفاظ على بيئة نظيفة. 

ثانياً: بالنسبة للرقابة والمساءلة 

تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في نجاح المنشأة: 


)١‏ أطراف رقابية غامةء مثل: هيئة سوق المال» مصلحة 


الشركات» البورصة: البنك المركزي في حالة البنوك. 


المؤتمرات والندوات 

؟) أطراف رقابية مباشرة» مثل: المساهمون»ء مجلس 
الإدارةء لجنة المراجعة» المراجعون الداخليون» 
المراجعون الخارجيون. 

*') أطراف أخرىء مثل: الموردون» العملاءء المستهلكون» 
المودعون؛ المقرضون. 

ثالثاً: بالنسبة لإدارة المخاطر: 

)١‏ وضع نظام لإدارة المخاطر. 

') الإفصاح وتوصيل المخاطر إلى المستخدمين وأصحاب 
المصلحة. 

وفي الختام؛ اتفق المؤتمرون على ما يلية 

)١‏ دعوة وزير النقل لبحث توجهات الوزارة المستقبلية 
بخصوص إدارة الموانئ ومدى تحسن كفاءتها الإنتاجية؛ 
من أجل خدمة التجارة التصديرية. 

؟) ضرورة البحث في إمكانية تصدير الأسمنت في صورة 
سايب أم معبأ. 

؟) تفعيل اتجاه سياسة الدولة لخصخصة الخدمات الخاصة 
بالموانئ لتكون دافعاً قوياً لتحسين الخدمات. 
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أولا': عقد الاتفاقيات - رئاسة الأكاديمية 

سوف تقوم رئاسة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بعقد 
اتفاقية علمية مع مؤسسة التطوير الذاتي بالمملكة العربية 
السعودية في إطار التعاون العلمي المتبادل في مجال 
التدريب والاستشارات والبحوث العملية خلال المرحلة 
القادمة وتحديداً في 1/8 .7٠٠١6/1‏ 


ثانياً : إعداد المؤتمرات والندوات بمركز البحوث 
إل 60 : "أل و أل تقيل ة للا كزية الك 0 


مل غدمتلهمععء ععمعمعكمه 0‏ لمممغممعنم1 عط 
عع قلت 209 لمعمآ لمع 


تعقد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالاشتراك مع 
جامعة بوتسدام الألمانية مؤتمراً دولياً تحت .عنوان: "الرؤى 
المستقبلية للامركزية والتحديث في ظل الحوكمة المحلية”, 
وذلك يومي 78 - 19 يناير 7٠٠١5‏ بالقاهرة ؛ تحت رعاية 
الأستاذ الدكتور/ أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية 
ورئاسة الأستاذة الدكتورة/ هدى صقر رئيس أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية» وتنسيق الأستاذ الدكتور/ عبد 
المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات. 
* المؤتمرات التي عقدتها الأكاديمية بالمشاركة مع 
جامعة بوتسدام : 
)١(‏ تحديث القطاع الحكومي في عصر العولمة القاهرة» 
مصر 5-4 ديسمير 1195م. 
(1) تحديث التعليم الإداري في عصر العولمة » القاهرة 
مصر 15-15 ديسمير 1١10م.‏ 
* أهداف المؤتمر : 
يهدف المؤتمر إلى ما يلي : 
-١‏ تقديم العون إلى صانعي السياسة ممن يعملون في 
الوقت الزاهن على تعزيز اللامركزية الإدارية 
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والمالية والحوكمة المحلية. 
1- تمكين المجتمع المدني من المشاركة في عملية 
اتخاذ القرار. 
- المساهمة بشكل فعال في تحديث مؤسسات الدولة. 
* محاور المؤتمر باللغة العربية : 
- استقلالية الإدارة المحلية. 
- _اللامركزية في موازنة الدولة. 
- تمكين وتحسين أداء المنظمات غير الحكومية في 
توفير الخدمات العامة مثل: 
ه الرعاية الصحية. 
0 التعليم. 
ه الخدمات الاجتماعية. 
- دور تكنولوجيا المعلومات والحكومة الالكترونية في 
تطبيق اللامركزية في توفير الخدمات العامة. 
- الارتباط المتبادل بين اللامركزية وتعدد الخدمات 
العامة. 
- دور اللامركزية في تحسين تدفق الاستثمارات 
القومية والدولية. 
- اللامركزية في الدولة المتحدة. 
* محاور المؤتمر باللغة الانجليزية : 
.208 اقتصتصلة لهعو!1 عط .105 لإحممميم ‏ - 
أععلناط عأهاة عط 04 605م2 أ لهامععه ١‏ - 
هذ 71005 عط عمالاموصطة مه ممع زوممظ 8‏ - 
:35 تأعناة دعن لمعو عتاطنام عمتل امم 
ل ةا ك 
لي نا ك 
لت كن 
ه8501 هذ لمعسم11/8-007 6ه عام 1586 2 - 
عتطنا8 عمنة091م مذ ممتمعتلهفمعمعل معطا 
يك 
دم معتلةامعءعل مع بواءط علمنا لهتطيدم ه15 . - 
.قعع ل بتزعة عتاطنام عط له ممنغدء 1تسعء لل لمة 
ممصا هذ سم قمعتلماموعععل 2ه عام ه85 2 - 


.قالع ساوع تمز أهمم نه تسعغمذ لصة لأحسمتقهه عط 
.عكقاة لتقاتهنا مذ عط مز ممقغمعتلهطمعءء2 2 - 
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* المتحدثون الرئيسيون : 

ه د. سهير عبد الرحمن - رئيس الإدارة المركزية بوزارة 
القوى العاملة والهجرة. 

د. عصام فاروق محيي الدين - مدير المتابعة بقطاع 
مكتب وزير الصحة والسكان. 

أل.د محمد بدر سنوسي - رئيس قسم الحاسب الآلي 
ونظم المعلومات. 

ه أن.د. محمد ماهر الصواف - أستاذ الإدارة العامة والمحلية. 

د. تينو شوبان - أستاذ الإدارة العامة - جامعة بوتسدام. 

« أ.د. يوخين فرانسكة - أستاذ التنظيم والإدارة العامة - 
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* جلسات المؤتمر 

)١(‏ شبكات الأجهزة التي تقدم الخدمات العامة: المشاركة 
بين الأجهزة العامة والخاصة والدور التنظيمي والتنسيقي 
للدولة 


عغةمم-عتاطنه ‏ :ملروبهع 71‏ عوزصء5  »1”‏ ىلا 


همة عالقمتلعهه©) ‏ لمة ‏ 5متطدعم هدم 
.526 عطا له 16م عاتوابوع ها 


(؟) تعبئة الموارد المحلية: المشاركة بين الأجهزة المخلية 
والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية. 


متطلةتعماهدم :زوع ءسساموعم لدعه1 دصمنلهعن|ز106 2“ 10 
رق7115ع ات #عمواعمم1 لصة لده10 مععبساءط 


جامعة بوتسدام. .11609 لصة 'واعلعمة اأبتك 
« أن.د. سمير عبد الوهاب - أستاذ الإدارة العامة - ومدير (") الحوكمة والمشاركة على المستوى المحلى 'خبرات 
مركز دراسات الاستشارات والإدارة العامة بجامعة دولية". 
القاهرة. عط غة قاصء عع مقسة ماهم أعتاموم برعل ”3“ ىلا 
2 5000000 4 ألوعمة لصة إعلاعا أوعءمصآ 
« اللواء/ محمود ياسين - نائب محافظ القاهرة. تقمهتاهمعامة ومتوعزعم - "ععمممى و0 
أء.د. هارالد فور - نائب رئيس جامعة بوتسدام وأستاذ لم نا 
ورئيس قسم "السياسة الدولية". (4) الحكومة الالكترونية. 
ه أ.د. رضا عبد الخالق أبو حطب - المستشار العل 611 1اتتاء 8-001 47“ )نا 
لممافظلة اتيمال تبلاء ثالثاً: مناقشة_الرسائل_العلمبة_بالمعهد القوم 
ه أ.د. محمد شتا - أمين عام وزارة التخطيط والتنمية 5 
المحلية. للإدارة العليا 
7 ف يق لقومي للإدارة العليا بمناقشة بعة من 
» أد. كريستوفر ريشارد - أستاذ ورئيس قم إببوبرء ‏ سوف يقوم المعهد القوبي 0 0 
العامة 2 ا و ا عا معي راو ٠.‏ الراك الطنية خلال الفثرة القابعة وزيانها كنا يلي: 
الخدمات المحلية. 
دليل الرسائل 
8 مشرف 1 نوع تاريخ منج 
10 أمسلسل| اسم الباحث | المشرف شوق عنوان الرسالة القسم العلمي الرسانة الرسنائة 
6 © احمد أحمد أمحمد ادور القيادات الإدارية فى |الإدارة ‏ أعضوية|6١٠١|/ا١/١5/1١٠١7/‏ 
أزهران أماهر تحقيق الجودة الشاملة العامة 
أفرغلى الصواف بالتطبيق على جهاز شئون أوالمحلية 
١‏ ابراهيم عبد |محمد إناهد محمد أدور بحوث السوق الإدارة أزمالة [ه١٠٠؟‏ لال مدل 
الجواد احمد أحسن أمحمد والتسويق فى تحديث العامة 


الإدارة فى ظل العولمة أوالمحلية 


ا 5 الل 7 
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دليل الرسائل 


مجلة البحوث الادارية 


م 0-2 اسم الباحث 3 المشرف 1 0 عنوان الرسالة سان يه 


محمد |محمد عبد |التوافق المهنى ؤعلاقته 


0 عزت 
0 
5 48 أنها مجدى أثاء " 
كامل إبراهيم 
الشعراوى أجميل 
بال ا ب 
78 أيحيى محمد أفرهاد 
عبد القادر أمحمد على 
حسانين الاهدن 
4ه أشكرى أسمير سه 
ارجب على أمحمد عبد 
العشماوى |العزيز 
1١ 0‏ |محمد جلال |احمد ” 
عبد الحميد |ابراهيم 
اسعيد حسن عيد 
| ه دهم احمد أحافظ احمد 
افؤاد سيد احمد 
1١‏ أايمن محمود |السيد عبد 
محمد على |القعطى 
الجربى ‏ |الطيبى 


التواب 
البكرى 


اشاهين 


الفت على 
أكامل عبد 


بالاحتراق النفسى فى 
أضوء بعض المتغيرات 
/ الشخصية والبيئية 


عن جودة الخدمة التعليمية 
ابالتعليم الجامعى الخاص - 
ادراسة تطبيقية 

أنموذج إقتصادى قياسى . 


31 ع -- 
الإصلاح الإقتصادى وتقييم 
تجربة إتحاد العاملين 


النقدية فى تقييم الأداء المالى 
اللشركات - دراسة تطبيقية 


.فى كلاج لمقارلات 


تقويم دور إدارة الموارد ‏ ' 
البشرية فى تحسين الأداء 
اكات وسيم ديؤن 


إقتصاديات مشروع إدخال 
الحاسبات الألية فى 

المراحل التعليمية - دراسة 
اتطبيقية على قطاع التعليم 


أتقييم درجة رضاء الطلاب |!' 


المستقبل الخدمة الطبية فى ١|‏ 


إدارة 
الأفراد 


قبل الجامعى 


0 


تقييم | الإقتصاد” 


عضوية 


عضبوية 


6 م نا 
الات لرفيم 


10 ا 


ا 


هلمم 
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مجلة البحوث الإدارية إطلالة على الجديد 
رابعاً دورات تدريبية بمركز التدريب 


سيقوم مركز التدريب في المرحلة القادمة - بمشيئة الله تعالى - بعقد دورات تدريبية متخصصة ء وبيانها كالتالي : 

برامج شهر أكتوير ٠٠.٠.5‏ 
م اسم البرنامج تاريخ الانعقاد 
البرامج الإدارية 
١‏ |14-1 إدلرة للمراسم والبروتوكول د هل لمم 
1١‏ 15-1 أثر تغير الثقافة على أداء المنظمات لد الم مم1 
0 15-1 إدارة الجودة الشاملة إلاك تم فيك 
0 17-7 فن الممارسة الناجحة للعلاقات العامة ا 5م مم1 
. 18-7 اقتصاديات الشراء والتخزين الع 
برامج التسويق 
العدك 1-1 تنمية مهارات مندوبي البيع إن قفتم 
| البرامج المحاسبية والمالية 
٠١-4 0‏ التخطيط المالي وإعداد الموازنات اكد لم1 
١١-4 8‏ محاسبة التكاليف للمهندسين ون لعو ات كنا 
3 17-4 نظم المعلومات المحاسبية ال لم1 
ا 0 -11/3/ه 1 
البرامج الاقتصادية والمصرفية 
1 | 7-0 أساليب اكتشاف تزوير وتزييف العملات للبنوك للد هل ه71 
أه8 الاستثمارات في بورصة الأوراق المالية 0 
برامج الحاسب الآلي أ 
01 1-5 مفاهيم وتطبيقات شبكات المعلومات مم 10/0١/15‏ 
برامج التأمين والإحصاء 
4 |ل-4 التأمين وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي و لكا 
البرامج الأمنية 
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7١-1 0‏ الأساليب الحديثة في إدارة المشروعات 

7 | 11-1 مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب 
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مجلة البحوث الإدارية إطلالة على الجديد 


م [اسم البرتامج 1 | تاريخ الانعقاد 1 
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ولد الأستاذ الدكتور عمرو عبد المجيد غنايم يوم الخامس 
والعشرين من شهر فبراير لعام 1577مء حيث حصل 
سيادته على دكتوراه الفلسفة في الإدارة كلية التجارة جامعة 
الإسكندرية. 
لقد تخرج سيادته في كلية التجارة جامعة القاهرة حيث 
: حصل. على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 950١م؛‏ ثم 
سافر إلى كندا ليحصل على ماجستير إدارة الأعمال من 
جامعة وسترن أونتاريو بكندا عام "1551م 
تدرج الأستاذ الدكتور عمرو غنايم في السلم الوظيفي» 
حيث عمل سيادته أستاذاً لإدارة الأعمال» وكذلك أستادًا 
للأفراد والسلوك الإداري وذلك عام 51/7 ١م.‏ 
وفي الفترة من ١1817‏ إلى 11917 تم تعيين سيادته رئيساً 
لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. ثم قام سيادته في يناير 
برئاسة قسم الأفراد والسلوك الإداري بأكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية. 
ومنذ يوليو عام 1118م وحتى الآن يعمل سيادته أستاذاً 
متفرغاً ومشرفاً على قسم الإنتاج بأكاديمية: السادات للعلوم 


الإدارية. 
لقد قام الأستاذ الدكتور عمرو غنايم خلال رحلته العلمية 
بالتدريس في الجامعات المصرية والعربية لطلاب 


البكالوريوس والدراسات العليا بجامعات : القاهرة وعين 
شمس والمنصورة والزقازيق والأزهر وبيروت. 

كما اشترك سيادته في مجموعة من المجالس واللجان من 
خلال عضويته ورئاسته لبعضهاء منها : عضو اللجنة 
المركزية للتدريب؛ عضو المجالس القومية المتخصصة منذ 
517امء رئيس مجلس البحوث الإدارية بأكاديمية البحث 
العلمي» مدرب ومستشار في المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 

من ناحية أخرى ؛ قدم سيادته عدداً من البحوث العلمية 
وأوراق. العمل للندوات والمؤتمرات الدولية». ومنها : برنامج 
جامعة هارفارد لتدريب المدربين بسويسرا عام ١٠1517م:‏ 


الأستاذ الدكتور / عمرو غنايم 


رئيس أكاديمية الساد 


مجلة البحوث الإدارية 


ات سبق 


وبرنامج التفكير الإبداعي لجامعة هارفارد بسويسرا عام 
ام برنامج هيئة فولبرايت لتبادل الأساتذة 545١م.‏ 

كما اشترك سيادته في عمليات استشارية لجهات عديدة 
منها: البنك الأهلي المصريء بنك الإسكندرية الكويت الدولي» 
شركة مصر للطيران» مصنع الطائرات» شركة النيل للأدوية؛ 
شركة القاهرة للأدوية» شركة النصر لصناعة السيارات. 

وفي مجال التأليف والإبداع ؛ قدم الأستاذ الدكتور عمرو 
غنايم للمكتبة العربية في مجال إدارة الأعمال - ثمانية كتب 
دراسية» وعدداً من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية 

أما مجال التدريب ؛ فقد قام سيادته كمدرب بمراكز 
التدريب المختلفة في مصرء والوطن العربي» ومنها : معهد 
التنمية الإدارية بالإمارات وسوريا والعراق ولبئان وليبيا 
والمنظمة العربية للعلوم الإدارية. 

من هذا المنطلق يتبين لنا أن الأستاذ الدكتور عمرو غنايم 
قد تبوأ مكانة علمية مرموقة أهلته لتحكيم أبحاث الترقية 
للمدرسين والأساتذة المساعدين؛ وهذه مكانة لا يصل إليها إلا 
الأساتذة المتميزون والمتمكنون من مادتهم وتخصصهم 
العلمي الدقيق. 

وقد قام سيادته بتحكيم مجموعة كبيرة من الأبحاث 
المّحكّمة للمجلات العلمية المتخصصة ؛ سواء بالقبول أو 
الرفض أو إبداء الملاحظات التي تجعل البحث يرقى لدرجة 
الإجازة للنشر ومن ثم الترقية. 

كما تم تكريم الأستاذ الدكتور عمرو غنايم في مناسبات 
عديدة ومن جهات متنوعة» منها : حصوله على درجة 
الدكتوراه الفخرية في العلوم الإدارية من كلية بنتلي- 
بوستون - بأمريكا عام 1111١م؛‏ كما كرّم من هيئة الشرطة 
المصرية» نقابة التجاريين بالقاهرة: كلية التجارة بجامعة 
القاهرة» وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في احتفالها 
باليوبيل الذهبي لها وذلك في ديسمبر 4١70م.‏ 


(*) يهدف هذا الباب إلى عرض السيرة الذاية لكبار العلماء الذين أثروا حياتنا بأعمالهم البارزة التي تغتبر مصابيح الهداية لكل طالب علم يبحث 
عن المثل والقدوة ويسعى للسير على درب هذه العلامات المضيئة. [العلماء ورثة الأنبياء ...] صدق رسول ألله (صلى الله عليه وسلم). 
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أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


لشت تفلي مركز البحوث وال معلومات 
تدريب - بحوث - استشارات - بعاد 


البحوث الإدارية 


مجلة دورية : ربع سنوية » عِلميّة » مُحكمة 
اعسوم عقت اناالا 00 


قسيمةاشتراك 


قيمة الاشتراك السنوي (شاملة أجور الإرسال البريدي العادي) 


الاشتراكات السنوية: المؤسسات الأفراد 
-١‏ جمهورية مصر”العربية: . جنيهاً مصرياً ٠‏ جنيهاً مصريا 
؟- الدول العربية والأجنبية: ٠‏ دولار ٠٠‏ دولاراً 
8 يمنح خصم قدره ٠١‏ للمؤسسات والأفراد على مدة الاشتراك التي تزيد على أربع سئوات 0 


ترسل هذه القسيمة مرفقة بشيك بقيمة الاشتراك / الاشتراكات باسم السيد رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز 
البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - كورنيش النيل - مدخل المعادي - القاهرة ص.ب: 5١11‏ 
لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بمركز البحوث والمعلومات ت/فاكس: 584481 سويتش: 5981١171‏ 
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مَدى اتأثير كفاءة التمؤيل المصرّافي على أذاء الاقتصاد, المَصراق 
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آلييات منظمة التجارة العالمية 


تاك بحوات محككة * 


> باعطفكل جلع13١‏ لعسدطه1؟ .طم 


النظام السياسي والبناء الاجتماعي,بحث في مفهوم النظام السياسي عند 


علماء الاجتماع 
تحدبات العولمة.. وأثرها؛على بالسوق الغربيه ,المشتركة/'دراسة تحليلية 


الاتحاد الإفريقي:#الحاضر واستشراق المستقبل 


توجهات أطلاب جامعة الملك عبد العزيز نحو الدراسة عن,طريق الإنترت 


فككة ! “المباه81 لعدمه 310 مط 


تالكا ملخصات رظنل 5017 


*« 


*. ا الملتقَئّ)العلمي.السنْوّيّ/ الثالث, لقطاعٌ الأسمنت, بعنوان: مستقبل صناعة,الأسمنت فياظل الخصخطةإوالعؤلمة" 


نمُوذج اقتصادي أقياسهي لمستقبل' الخدمة ,الطبية في مصر 


اتقييم جودة التدريب بالتطبيق على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 


رانّعا المَؤتمراك والندوات * 


* "اندوة: "التعديل الدستوري وتأثيّره ,على المناخاالاستثماري والإداري فيإمصرلة .4/1 /ه ١٠٠1م‏ 
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رئيس أكاديمية السادات 
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عميد مركزا التحوث والمعلومات 
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